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ولاية الأمر في عصر الغيبة 
حَة اند الله العظمئ السيّد كاظم الحسيني الحائري دام ظله 
مجمع الذكر الإسلامي 
الخامسة / ١57‏ ه. 3 
شريعت - قم 
”٠٠«‏ تنتسخة 
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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف والناشر 


كلمة المجمع 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ضمن الأهداف الرساليّة المقدّسة التي يسعى إليها مجمع الفكر الإسلاميٌ 
ولأجل إتحاف المكتبة الإسلاميّة بالمزيد من الفكر الإسلاميّ الأصيل قام هذا 
سيو م 0 00 
والتتبّع 50 ل 5 فى د قدرةة يمتها الخط الرسا المذكور. 

ويسرٌ المجمع أن يقوم بنشر هذا الكتاب الذي يتناول بالبحث والتحقيق 
موضوعاً هاما يس صميم الهدف الرساليّ المنشود. ألاوهو موضوع ولاية الأمر 
فى عضر ينه امعد المتتطر دعل الله تعالى فرجه ‏ حيث يرجع هذا الموضوع 
في بحنه إلى حاجة الأمّة الإسلامية لمن بلي أمرها منذ بداية الغيبة الكبرى التي لم 


يعيّن فيها الإمامٌ المنتظر -عجّل اللّه تعالى فرجه_نائباً خاصّاً من قبله ليلي أمور 
المسلمين » وبطبيعة الحال أثارت هذه الحاجة تساؤ لات عديدة حول كيفيّة تعيين 


وقد ازداد هذا الموضوع أَهمّيّةَ وخطورة منذ انتصرت الثورة الإسلاميّة فى 
إيران وبرز النظام الإسلاميّ على مستوى الحكم والإدارة بصورة رسميّة. وأصبح 


م لدان و روطن وو اط اميا جد م انمه اا ولا عقا لام قن اصضية ال 


العالم الإسلامي متطلعاً بولع وتلهّف إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الفتّة التي قامت في 
ابزاننا متت التداحة إلى الف المساكور رو اشر نيف تيا زات ا خرورن 
عامين بحاحة البريكلة التى تيه الوم تق عضي الفينة بعداقيام الأحمهور يه 
الاطلافية العنا رك ْ 

وكان ممّن قام بأعباء البحث حول هذا الموضوع مع ملاحظة ما تستدعيه حاجة 
المرحلة هو سماحة آية اللّه العظمئ السيّد كاظم الحسينى الحائري ادام ظلم). 
حيث قدّم بحثاً فتهّاً استدلالياً رائعاً يتناول أح المشاكل والتساؤ لات الى تثار 
فى يومنا هذا حول ولاية الأمر فى عصر غيبة الإمام المنتظر -عجل الله تعالى 
00-6 الكتاب الذي بين ا 

وبما أنّ الأبحاث التى تعرّض لها سماحة سيّدنا المؤلف -دام ظلَّه ‏ تميّزت 
بالأسلو ب المدرسي المتداول في الأوساط العلميّة والتي يصعب استيعابها على 
غير الأخصّائيّين في هذا المجال رأينا من المناسب د-5- مباحث الكتاب عرضاً 
لتقا مدنا دن ساون كو سول ادن زوك العاف الإلعاء ميو 
الكنات الماماً سهد ليم طريق د ومواضلة الدراسة لفواطيع الكتاب: 

وقد قام سماحة العلامة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد علي أكبر الحائري 
بعرض مباحث الكتاب بالصورة التى تحقق الغاية المذكورة. 

وقد ارنات إدارة المجمع أن تقدم هذا العرض بين يدي الكتات توما للنائدة 
وتسهيلاً لمن يروم الاستفادة. واللّه من وراء القصد وهو ولي التوفيق. 


مجمع الفكر الإسلامي 
عيد الغدير الأغر / 41١ه.‏ ق 


التعريف بهذا الكتاب 


الحمد لله برب العالمين والضلاة والسلام على خير تخلقة محمد وآله الهداة 
العداعت: 

لقد اشتمل هذا الكتاب على مقدّمةٍ هامة تتلوها ست مسائل من أهمّ ما يدور 
حول موضوع الولاية فى عصر الغيبة» وهى : 

أولاً : الفقيه رئيس الدولة الاسلاميّة فى عصر الغيبة. 

تانا ,دون الانتحاب فقن الولاية: 

ثالثاً: شورى القيادة. 

رابعاً: المرجعيّة والولاية. 

خامساً : نفوذ حكم الولي على سائر الفقهاء. 

سادساً : حالة العلم يخطأ الولى. 

وإليك توضيح مختصر عمّا جاء فى تلك المقدّمة الهامّة أولاً. ثم عمّا جاء فى 
كل مما تون كاه المينا | المت 


٠‏ ال ل ل م ا ا ا 0 ولاية الأمر فى عصر الغمبة 


انا التقدية فقن اول فيا الم لمم ظلة رد الشبهات التي يمكن أن تثار 
حول أصل إقامة الحكم الإسلامي في عصر غيبة 0 المنتظر عجل الله تعالى 
فرجه وبقطع النظر عن تعيين من له الحكم. حيث إن هناك توهُّماً يسود بعض 
الأويقاط عي الواعنة تمي السافين تدعق 7 ضرورة تأجيل إقامة الحكم 
الإسلامي إلى حين ظهور الإمام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه وذلك إِمّا بدعوى 
عدم إمكان الانتصار في عصر الغيبة» أو بدعوى ورود النهي عن الخروج لإقامة 
الحكم الإسلامي في هذا العصرء أو بدعوى عدم وجود دليل شرعيّ يبرّر لنا 
الجهاد وإراقة الدماء تحت راية غير الامام المعصوم., أو بغير ذلك من دعاوى 
باطلة.روقد قات هؤلاء أن فكرة الحكومة الانلامتة مق :فعفت هتوية الاين 
الإسلامي. بداو ها 1 يدك بطي عو لخاروا سه كك ا من أحكام الإسلام 
وأهدافه. وهذا قد يورث القطع بِأنّ ضرورة العمل في سبيل إقامة الحكم الإسلامي 
لا تختصٌّ بزمان الظهور وذلك بعد العلم بأنّ دين الاسلام من أساسه ليس ديناً 
مختصّاً بزمان الظهور. وحبّى لو لم يحصل القطع بذلك يكفينا التمسّك -تعيّداً- 
بإطلاقات أدلّة أحكام الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإِنٌ إطلاقات 
هذه الأدلة ةؤ0[آ[ظ مع ضمٌ قاعدة «عدم اختصاص الحكم بالمشافهين» 1 
قاعدة «الاشتراك في الحكم بيننا وبين من خوطب به»- تدل بوضوح على 
ضرورة إقامة الحكم الإسلامى فى جميع العصور بما فيها عصر الغيبة. 

ابا التشكيك في هذه الإطلاقات بدعوى عدم إمكان انتصار المؤمنين 
-أو احتمال عدم إمكان انتصارهم ‏ بدون إشراف الإمام المعصوم فقد أجاب عنه 
المؤ لف :بطر قت 


التعريف بهذا الكتاب ا 1 


الأوّل : إلفات النظر إلى أنّ القوئ والقدرات والطاقات الأوّليّة ورّعت 
على المجتمعات البشرية بصورة متساوية تقريباً من دون فرقٍ بين المؤمنين 
والكافرين؛ وليس من سنّة اللّه تعالى على وجه الأرض اختصاص أسباب 
الانتصار بالمجتمعات الكافرة وكون الايمان ملازماً للضعف والانكسارء ودعم 
ذلك ببعض الشواهد من القران الكريم. 

والثاني : أَنّنا لتن شككنا في الإطلاقات المذكورة بحسب موازين الظهور 
الأوَليَ للكلام فإنّ أجواء المدرسة الاسلامية تساعد على تكميل الظهور 
الإطلاقي لتلك الأدلّة؛ فإنّ المدرسة الإسلامية التي تشابك نظامها مع نظام الحكم 
والآذان و الناطوخهها يأتي فنها الام عطنين اج اتفثهدد ىدا لحياة والمعال 
وإعداد المستطاع من القوة ومن رباط الخيلء وغير ذلك يُفهم منه الإطلاق لكل 
زمانٍ وفق الفرص المؤاتية ظاهراً حسب الفهم الاجتماعيّ السليم . 

وأمّا الشيهة القائلة بأَنّ نفس غيبة الامام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه أكبر 
شاهد على عدم إمكان انتصار الحق بإقامة الحكم الإسلامي في هذه المدّة 
الزمنية» إذ لو كانت إقامة الحكم الإسلامي ممكنةً وواجبة لكان أجدر الناس بها 
هو نفس الإمام المنتظر عجل اللّه فرجه. وإِنّما لم يظهر وظلّ غائباً طول هذه المدّة 
لعدم إمكان الانتصار. فقد أجاب المؤلف دام ظله عن ذلك بأنه ليست هناك قرينة 
أو شاهد على أنَّ فلسفة الغيبة وعلّتها هي العجز المطلق للمؤمنين عن إيجاد الحكم 
الإسلامي في أيّة بقعة من بقاع الأرض وفي أيّة فترة زمنيّة قبل ظهوره ليه . فإن ما 
أمير إليه في الروايات بصدد تعليل غيبته :98 من « مخافة القتل» أو «لكي لا تقع 
على عنقه بيعة لطاغية» أو « لأجل امتحان الناس» أو «لأجل حكمة مجهولة» 


١‏ ماقاما فاه ةا ها ةا هده .اه ه.ا .و .واو .ا ف ةا ةن وا ءا فامام م .اناه اماه مم لل ولاية الأمر فى عصر الغيبة 


لا ينافي إمكان انتصار المؤمنين في فترةٍ زمنيّة وفى بعض بقاع الأرض قبل 
ظهوره ية؛ ويبقى هو مدّخراً لإقامة الحكم الإسلامي في جميع أرجاء العالم 
ىما إزالك :هذه الأسباب ويشحت الفرضة لانتضار التعق على الناطل فننى 
ربوع الأرض. 

وأمّا الروايات التي يدّعى دلالتها على اختصاص الجهاد بزمن حضور الإمام 
المعصوم ىذ فقد أجاب عنها _بالاضافة إلى أن أكثرها ضعيف سنداً _بأنٌ غاية ما 
تدل عليه هذه الروايات هي لزوم كون الجهاد تحت راية إمام عادلٍ يريد تطبيق 
الإسلام, وأمّا ضرورة كونه من الأئمة المعصومين 2ك فلا شاهد عليها في هذه 
الروايات عدا ما قد يستفاد من توصيف الإمام بكلمة «المفترض طاعته» -كما في 
رواية واحدة فقط ‏ وهذا أيضاً لا يكفى دليلاً على ضرورة كون الجهاد تحت 
إشراف الإمام المعصوم بعد قيام الدليل على مبدأ ولاية الفقيه, وأنّ ما للإمام فهو 
الققه الغادل انها 

هذا بالإضافة إلى أنّ القيام ضدّ الحكومات الجائرة اليوم دفاع عن بيضة 
الإسلام وعن دار الإسلام؛ ولا شك في وجوب ذلك حتى في زمن الغيبة. 

وأمّا روايات المنع عن الخروج قبل قيام القائم فقد قسّمها المؤلف دام ظله إلى 
عدّة طوائف وناقشها جميعاً بمثل : ظهور بعضها في خروج الشخص داعياً لنفسه 
وفي مقابل الإمام المعصوم, وكون بعضها خطاباً إلى شخص أو أشخاص على نحو 
القضية الخارجيّة التي لا يستفاد منها التعميم, وظهور بعضها الآخر في 
الاختصاص بمن يخرج من أهل البيت ...إلى غير ذلك من المناقشات 
الدلالية والسندئة. 


التعريف بهذا الكتاب -ت 00135131312111‏ 0 


انا إن أن اكدز هذه الزؤابات مارسة دروا بات ون دلت على 
مشروعيّة الخروج إجمالاً قبل قيام القائم عجل اللّه فرجه وفيها ما هو تام سنداً. 

وأمّا المسألة الأولى من المسائل الست المعروضة في هذا الكتاب فقد اشتملت 
على أصل البحث عن ولاية الفقيه على مستوى قيادة الدولة الاسلامية فى عصر 


لعي 
ونضندة إثبات الولكية الققيه غلى الممنتزي المذكون خناطن المولك:ذاء ظيله 
ثلاثة منأهج : 


الأول : إثبات الولاية للفقيه على اجاين يدا ون الحسبية . 

الثاني : إثبات الولاية له على أساس الأدلة اللفظيّة الدالة على وجوب إقامة 
الحكم الإسلامي. 

الثالث ؛ إتبات الولاية على أساس التصوضن الخاصّة الدالة على ولاية الفقيه 
في عصر الغيبة. 

اعاإقياك الرلاية على اناس الالو لان عدم فطل امور 
الحسبيّة» فإنّه مصطلح فقهيّ يقصد به الأأمور والمصالح العامة أو الخاصّة التي نعلم 
بصورة قطعيّة بأنَّ الله تبارك وتعالى لا يرضى بفواتها واضمحلالها من ناحية؛ وأنّ 
حصولها وتحمّقها يتوقف على وجود من يلي أمرها ويمارس الولاية والإشراف 
علا تن لالدية احرف برد للد سار سومان لوااولنا بطاضا نين نالع 
ثالثة, ويممّل لذلك عادة بالموقوفات العامّة التى هى بحاجة إلى من يتولى أمرها 


١‏ 0 701017#1#710101000000ا0ا ا ل 


ولم يعيّن لها الواقف متولياً خاصاً, كما يمثّل له أيضاً بالاشراف على أموال 
اليتامئ والقصّر الذين ليس لهم أولياء, إلى غير ذلك من الأمثلة. 

والمعروف بين الفقهاء سواء من يؤمن منهم بولاية الفقيه بالمعنى الخاص ومن 
تؤدى متو واد |2 ال كور عمدت عر كه النقيه انال ايه انعبر نار ونه 
حاول المؤلف أن يستفيد من هذه الفكرة لإثبات الولاية للفقيه على مستوى 
الإدارة والحكم في عصر الغيبة» وذكر أَنّ ذلك يتوقف على مقدّمتين : 

الأولئ : أن الأحكام الشرعيّة والمصالح العامة التي لا تقوم إلا في ظلّ حكومة 
اللاي عاولة و الكلة تحت متراز بن الامون الحسقة» إذ لشت ١ب‏ اللنه ستاك 
وتعالى لا يرضى بفواتها واضمحلالها مع إمكان تحقيقها بإقامة حكومة إسلاميّة 
غاالةيل فميد عق وكول إقائة الحكم القطلاين تمت عتر ان« الامور العسية» 
بصورة مباشرة. 

الثانية : أنّ المتصدّي لهذه المهمّة لابدَ وأن يكون فقيهاً عادلاً جامعاً للشرائط . 

ا لقان ال ول فوى ظووو يه و اميه لا يق التشكيف ها 

وأمَا المقدّمة الثانية فلابدَ من التمسك فبها بأحد أمرين : ْ 

الأذلووما فتك عاد موحي الور الحيية من أن الققص اوعد 
الذي نقطع بأنّ الشارع تبارك وتعالى يرضى بتوليته وتصدّيه لهذه المهمّة هو الفقيه 
العادل الجامع للشرائط, أما غيره فمهما كان صالحاً في نظرنا لأداء هذه المهمة 
نبقى نحتمل عدم رضا الشارع بتصدّيه لها لاحتمال اشتراط ذلك في نظر الشارع 
تبارك وتعالى بالفقاهة والعدالة وغيرهما من شرائط الفتوىء ولمًا كانت الولاية 
لغير اللّه تبارك وتعالى على خلاف الأصل لزم الاقتصار فيها على القدر المتيقّن 


التعريف بهذا الكتاب كنيع و تنقدة انيت قن ا ماه اجرج ل مذماف رساج امو باو ار كه ا ا 10 


وهو ما نقطع برضا الشارع له وهو عبارة عن ولاية من يتوقّر فيه الشرط المحتمل 
المذكور أعني الفقيه العادل الجامع للشرائط . 

الثانى : ما يُدّعى دلالته على اشتراط الفقاهة فى قائد الأمّة الإسلامية من 
القرآن والسئّة والعقل_غير النصوص الخاصة الدالة مباشرة على ولاية الفقيه. 

إلا أنّ المؤلف لم يتم عنده شيء من الأدلة المطروحة في هذا الأمر الناني. 
واعتبر الأمر الأول -أعني التمسك بفكرة الاقتصار على القدر المتيقن_كافياً في 
الحالات الاعتادية لتتمب الأساس الأول لاثبات ولابة الققيه وهو أساس 
لمن الح 

وقد أغرب ند طلفاطق أن الاليل الستكوالسعى خالى اناس «الأسور 
الحسبيّة» وإن كان كافياً لإثبات ولاية الفقيه على مستوى الإدارة والحكم على 
الإجمال إلا أَنّه لا يكفى لإثبات الولاية له فيما يراه من الكماليات والمصالح 
القاتورةا لير القروررةة لنوة و كت لها معت عتو اق الاخور اددحم 

وأمّا إثيات الولاية للفقيه على الأساس الثاني, أعني أساس الأدلّة اللفظية 
الدالة على وجوب إقامة الحكم الاسلامى فقد نبّه فيه المؤلف إلى أنّ غاية ما تدل 
عليه هذه الأدلة اللفظية هو أصل وجوب إقامة الحكم الإسلامي على الإجمال. 
وأمّا ضرورة كون المتصدّي لهذه المهمة هو الفقيه العادل فلابدٌ من استفادتها بضمّ 
أحد الأمرين الماضيين في الأساس الأول. أعني إِمّا التمسك بفكرة الاقتصار 
على القدر المتيقن أو السمسك بما يدّعى دلالته على اشتراط الفقاهة في قائد 
الأمّة الاسلاميّة . 


والأدلة اللفظيّة التى عرضها فى هذا الأساس هى : 


3 ات امو ع1 اواج مومه ماسم دون جاو والذية الافر قن ضر لد 


أوَلاً : آيات الخلافة الواردة في القرآن الكريم 

مثل قوله تعالى : لا وإذ قال رَبكَ للْمَلائكّة إني جاعِل في الأرض خّليفة 074. 

وقوله تعالى : ١‏ هُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الأرْض 26". 

وقوله تعالى : 9 وَأَنفَقُوا مِمَا جَعَلَكُم مُسْتَحْلَفِينَ فيه 4". 

إلى غير ذلك من الايات الواردة في خلافة الإنسان على وجه الأرض. حيث 
استظهر -ضمن بحث طويل أن المراد بالخلافة في هذه الآيات هو خلافة اللّه 
تارك وعال انه د كر اخلافة الامان الدعازك يو تال على ويضة الاريك 
تقتضي بطبعها تصدّى الإنسان للحكم والادارة على طبق ما يريده الله تبارك 
وتغالى».وذلف» 

اسان أن الحاكم في كل مكان لو قال: جعلت فلاناً خليفةَ لي في هذا المكان. 
دل ذلك بوناعي وح لول الإجاد والدجويرة وبالمدوتوجية ا 

امعان أن نك خلانة الاسا و عن ]اله تبارك وتعالى في الأرض إيكال 
من الأمور التابعة له إلى الإنسان, وهي عبارة عن مثل عمران البلاد وإشاعة 
العدل ونشر الأحكام. إلى غير ذلك؛ ومن جملتها إقامة الحكم الإسلاميّ في العباد. 

أو ببيان أن أقل ما تقتضيه خلافة الانسان للّه تعالى على الأرض هي ضرورة 
تطبيق الأحكام الالهيّة عليها. ومن الواضح أنّ تطبيق الأحكام الإلهيّة بصورة 
كاملة يتوقف على إقامة الحكم وممارسة الإدارة في البلاد. 


.7٠ سورة البقرة : الاية‎ )١( 
.176 (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
.7/ فو سورة الحديد : الاية‎ 


التعريف بهذا الكتاب ا ا ا 00 


وهذه البيانات الثلاثة وإن كانت تختلف في بعض النتائج الفرعيّة التي أشار إليها 
النولف فى هذا الكتات لكتّها تشترك جميعاً فى إثبات أن الإنسان موظف صرعاً 
بإقامة الحكم الإسلاميّ على توه الاأرضوويقة هذه الفعة إلى احد الاميرين 
العاهن تضتعم ان قيادة الحكم الإسلاميّ إِنْما هي للفقيه العادل الجامع للشرائط . 

وثانياً : قوله تعالى : 9 إِنّا عَرَضْنَا لْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ 
َب أن يَحْملتهَا وَأَسْمَْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانٌ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا 4 بناءً على 
أنّ المقصود بالأمانة في هذه الآية هي غلافة الله قا ذل روتها لوحت هده 
الآية -بناءً على هذا التفسير- يصبح شأنها شآن آيات الخلافة الماضية؛ فيمكن 
الاستدلال بها على المطلوب على حدّ الاستدلال بتلك الآيات. 

وثالثاً : الأوامر التي يتوقّف امتثالها غالباً على وجود الحكومة والاستعانة 
وانفكل الام تاجراء الخد وود :و لامر توه الكلية ب والامعضاء سيل الله 
تعالى وعدم التفرق. إلى غير ذلك. فإِنّها تدل بالالتزام على وجوب إقامة 
العكه الاسادم الذى ينك رن لاله معان لما عور روا دل تعن رئيس 
هذا الحكم نحتاج أيضاً إلى ضمٌ أحد الأمرين السابقين؛ أعني : التمسك بفكرة 
الاقتصار على القدر المتيقّن أو التمسك بما يدّعى دلالته على اشتراط الفقاهة 
في قائد الأمّة الاسلاميّة. 

وأما إثبات الولاية للفقيه على الأساس الثالث, أعنى : أساس النصوص 
الخاصّة الدالة على ولاية الفقيه في عصر الغيبة» فقد اكتفى فيه المؤلف دام ظلّه - 
بذكر نصّ واحد من تلك النصوص, وهو ما ورد عن الإمام الحجّة -عجل الله 
تعالى فرجه في التوقيع المعروف : 


م1 0 0 


«... وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنّهم حجّتى عليكم 
وأنا تفخ اللهنها: ْ 

واقة بحت العا لقامن بخلال هذا الخد يه من زاودية شد ومن زاوننه الدلذلة: 

ما من زاوية السند فقد ذكر أن الشيخ الطوسي # روى هذا الحديث عن 
جماعة فيهم الشيخ المفيد يي عن جماعة فيهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو 
غالب الزراريء عن الشيخ الكلينى # عن إسحاق بن يعقوب. وهذا السند إلى 
الشيخ الكليني سند أعلائي يشبه أن يكون قطعياً. وأمّا الراويالمباشر الذي يروي 
هذاالتوقيع عن الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه فهو إسحاق بن 
يعقوب الذي لم يترجم له في كتب الرجال لكنّه لا يضرّ بصحة السند؛ لآنّ الشيخ 
الكليني 4ه حدّث بورود توقيع إليه من الإمام عجل اللّه تعالى فرجه وهذا يكفي 
للكشف عن وثاقته وجلالة قدره أو للكشف عن عدم كذبه في هذا التوقيع على 
أقل تقديرء وذلك يبيانات مفصّلة وردت في الكتاب. 

وكا هق زاوية الدلالة شن اكش المولن يذكر اعتراضين رتتسيق على ؤلالة 
هذه الرواية وتصدّى للإجابة عنهما : 

الاعتراض الأوّل : أنّنا لا نعرف المراد بالحوادث الواقعة في قوله له : 
«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» فلعلٌ اللام لام عهد 
تشير إلى مجموعة حوادث ذكرها إسحاق بن يعقوب في رسالته إلى الاإمام 
الفجة ععل الله سا قزعه وله يفنا كلك نكيت انعرف ووتث ارسيو 
إليهم في مطلق الحوادث التي تقع في زمان الغيبة؟ وبالتالي لا تثبت الولاية 
البطلقة الضف 


التعريف بهذا الكتاب انض ااناا ‏ تحفه سداس اكع سج و مخ عام امو لو 13 


وأجاب عن ذلك : بأنّ افتراض كون اللام للعهد لا يمنع عن التمسّك بإطلاق 
قوله : «فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة اللّه» فإنّ مقتضى إطلاق ذلك هو الوكالة 
المطلقة للرواة (الفقهاء ) فى كل ما هو للإمام المعصوم ولو بقرينة ظرف صدور هذا 
الحديث, وهو ظرف غيبة الموكل التى يتوقع فيها صدور الوكالة المطلقة. 

والاعتراض الثاني : أن كلمة «رواة حديثنا» وإن كانت تنطبق على الفقهاء 
ولكتّها تصرف ظهور الكلام إلى أنّ المقصود بالرجوع إليهم هو الرجوع إليهم بصفة 
كونهم رواة؛ وهذا لا يعني الرجوع إليهم فى كل شيء حتى تثبت لهم الولاية المطلقة. 

وهذا الاعتراض تارة يراد به حصر الرجوع إليهم بأخذ الروايات عنهم فحسب 
أو أخذ الروايات والفتاوى معاً دون الأحكام الولائيّة, فليس للفقيه صلاحية 
الولاية افلا بن سالك ماع الروانه والد كان تي وا خرن ئراق يه تقليضى 
صلاحيّته للولاية مع الاعتراف بدلالة الحديث على أصل صلاحيته للولاية 
بالاضافة إلى صلاحيته للرواية والافتاء. 

فإن كان المقصود هو الأوّل كان الجواب : أن صلاحية الرواية والافتاء لا 
تكفي لصدق قوله لي : « فإنّهم حجّتي عليكم» لأنَ الرواية والإفتاء لا يتجاوزان 
حدّ إبلاغ الأحكام الشرعيّة الإلهيّة. وكلمة «حجّتي» تدلّ بظاهرها على أن 
الإمام نية أوكل إليهم ممارسة الأوامر والنواهي والأحكام التي هي من صلاحيّته 
هو من حيث الأساس لا مجرّد إبلاغ الأحكام الإلهية إذ أن مجرّد إبلاغ الأحكام 
الإلهيّة لا يستدعي التوكيل من قبل الإمام :9 فقوله يه : « فإنْهم حجتي » شاهد 
على أَنّه قد وكّلهم من قبله لممارسة صلاحياته هو في التشريعات غير الإلهيّة 
وهي الأحكام الولائيّة . 


” 1 لضا الالو ةي و ب مد ل وو متم بالا د الام فون فصن اليه 


وإن كان المقصود هو الثاني أعني تقليص صلاحيّة الفقيه للولاية ففيه بحث 
لوق كأقس :للد لق لذن نا قد بان سر بنط اغنارانك اماه الفروية له 
نكتفي منه بالإشارة الن نا قن يقال :من أن الامتن بالرجوع إلى «رواة أحاديثنا» لا 
يشمل مجال تعيين الموضوعات الخارجية للأحكام من قبل الفقيه, إذ لا دخل في 
هذا المجال لاتصاف الفقيه بكونه راوياً» وإنّما يشمل مجال تشريع الحكم من قبل 
الفقيه في إطار منطقة الفراغ التي تركت في الشريعة الإسلاميّة لوليٌ الأمر كي 
يملآها في كل زمان ومكان بحسب مقتضيات ذلك الزمان أو المكان, فإنّ هذا هو 
المجال الذي يستفيد فيه الفقيه من تخصّصه الروائي, وذلك لأنّ تشريع الحكم من 
قبل الفقيه في إطار منطقة الفراغ إِنْما هو بوضع عناصر متحركة في إطار العناصر 
الثابتة والمؤشرات العامة التي تستنبط من الكتاب والسنّة. فلأجل ممارسة الولاية 
في هذا المجال يستفيد الفقيه من تخصّصه الروائي. 

وقد تحط المؤلك_عدفظة الله على هذا الياويأن الثقة مسفين م خض 
الروائي حمّى في المجال الأول؛ أعني مجال تشخيص الموضوعات الخارجية 
للأحكام؛ وذلك لأنّ الولاية فى مجال الموضوعات تقتضي تطبيق الأحكام 
الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات وتنفيذها على المجتمع. ففي أمر 
الجهاد أو الدفاع مثلاً لا يكتفي الولي بتشخيص موضوع هذا الأمر والإعلان 
عد الي وال كاك لتقداهذ ا الشكع الالرى جنا متمد ميئل سرين: 
مستنبطة من الكتاب والسنة فيكون لتخصّصه الروائي بالغ الأثر في هذا 
المجال أ كنا . 


مدت و . و ٠.‏ 
لزبم لمتزلبة لزنم 


التعريف بهذا الكتاب ا 

وأمًا المسألة الثانية المطروحة في هذا الكتاب فهي من أهمٌ المسائل الراجعة 
إلى قيادة الأمّة في عصر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وهي أنّه هل 
يمكن تعيين صاحب منصب الولاية في هذا العصر بالانتخاب؟ وإذا أمكن 
ذلك فما مدى دخل الانتخاب وتأثيره في الولاية؟ وهل يمكن انتخاب غير الفقيه 
ونا فنها لاد بان زر مقن ؟ إل شم امن الابما افيه 
إلى الانتخاب. 

ففي أصل مشروعيّة الاتتخاب لتعيين الوليٌ قسّم الأدلة التي قد يتمسّك بها في 
هذا المجال إلى قسمين : 

اشع الأذل هما تاق ولاق على اك من وقو مك اسنا امه 
بالاتتخاب كان له الولاية شرعاً دون قيد أو شرط في الإنسان المنتخب, فلو دل 
دليل على اشتراط الفقاهة في الولي كان ذلك مقيّداً لإطلاق هذه الأدلة على فرض 
تماميّة دلالتها. 

والقسم الثاني : ما يدّعى دلالته إجمالاً على أَنّ الولي يتم تعيينه بالاتتخاب ون 
ضمن دائرة خاصة ممن تتوفر فيهم شرائط معينة. فلا إطلاق له من الأساس من 
ناغية قززائظ الأنينان لحب 

اما القهم الأول :قاهة الأدلة:المطروحة كيد هو النشيك تمجموة ‏ فق 
قرانيتين وهما : 

أولاً: قوله تعالى : « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَبِنَهُدُ 04. 
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وثانياً: قوله تعالى : ١‏ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُْمَِاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَْضٍ يَأْمُرُونَ 
المَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَُكَرٍ 74". 

وذلك دضو 2.0011 الاو ان مظن لناجة مزلاكوية حماسن امورزها عن طريي 
الشورى مالم يرد نصّ خاص على خلاف ذلك, والاية الثانية تتحدّث عن الولاية 
أن كل مؤمن ولي الآخرين» ويريد بالولاية تولي اه بفرينة تفريع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عليه, وهذا النص ظاهر في سريان الولاية بين كل 
المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية, وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى 
وبرأى الأكثريّة عند الاختلاف . 

وقد أووة النؤلك وام طله على هذا الأنهد لوالا الأولى قير وافتسة 
الدلالة على ولاية الشورى بالمعنى المتضمّن للحجّيّة ووجوب الطاعة, إذ لعلّها 
تكضن محة ف اللانع خا 2ه الأفكار والايها ونبيا هن ذون اغراف العسكة وما 
قد يشهد على ذلك أنّ الشورى إذا كانت بمعنى الحجيّة ونفوذ نتائج الاتتخاب لما 
كن فعليّة ذلك في زمان صدور النصء إذ لا معنى للانتخاب وتحكيم رأي 
ا اي الفسوجيزن ايل الله اوه وه ان ويدو هنبا رصيق 

شخص النبي ييه في حين أن الآية الكريمة ظاهرة في توصيف المؤمنين بصفات 

قابلة للفعلية وقتئذ ومن ضمنها أن اند وى ل هد 

وأم الآرة الثاتة فى غير واضحة الذلالة على التطلوب أبضاء إذ العلا تقضد 
بولاية المؤمنين بعضهم على بعض معنى المناصرة والمؤازرة وتفريع الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر على ذلك يناسب هذا المعنى أيضأً؛ لأتهما نوع تناصر وتازر. 


)١(‏ سوؤرة النوية + الآية الا 


التعريف بهذا الكتاب 0 


وأمّا القسم الثاني فقد تطرق فيه إلى مجموعة من الأدلة يدّعى دلالتها على 
نفوذ الاتتخاب إجمالاً مع قطع النظر عن شرائط المنتخب. وردّها جميعاً ببيان 
الاشكالات ونقاط الضعف الموجودة فيها وإن كان أكثرها واهية من أساسها. 
وإليك نماذج من أهمّها : 

أولأ+ الفسساف ب القظطانات التوعية إلى الأمة بصورة غانة فى الأحكاء التنبى 
يكون تنفيذها على يد الدولة عادةً مثل الجهاد وإجراء الحدود وغيرهاء فإئّها دالة 
على أن الدولة هي دولة المجتمع وبرضا المجتمع وانتخابه. وبما أن رضاكل 
المجتمع غير ممكن فالمقصود إحراز رضا الأكثرية, وهذا معنى الانتخاب. 

وأورد على ذلك أنه يكفى لصحّة توجيه هذه الخطابات إلى المجتمع أن 
الؤولة لاستعلع: كقى هتاه الأصور سر فنها أزاة ول لتر عبر الا 
حال انيتا وعدي قلا من عناون الحم متها أر مضه فى الأمسوو كنا 
كيف يتعيّن هذا الولي أو تلك الدولة. هل بالاتتخاب أو بطريق آخر؟ فلا دلالة فيها 
على ذلك. 

وثانياً: التمسّك بمجموعة من النصوص التي يدّعى دلالتها على موافقة 
المعصومين ,َي علئ انتخاب 01 كلما وردهن انام أميرالمؤمنين 490 : 
«... وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم 0 
وما ورد عنه لي من قوله :« إن هذا أمرُكم ليس لأحد فيه حقّ إلا من أمّر تم ». وما 
ورد من أن الإمام الحسن ليه اشترط على معاوية ضمن كتاب الصلح الذي جرى 
بينهما أَنّه «ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً بل يكون 
الألوسويكنه قورف بين النطلقي؟ إل شير ذلك 


" لحم ادم امه اام ابم و امو بو لوس و و 11ل ررقن عه اله 


إلا أنّ هذه النصوص على كثرتها ليس فيها ما يسلم عن النقاش سئداً ودلالةً, 
والكثرة العدديّة إن كانت تشفع لضعف السند فلا تشفع لضعف الدلالة, بالاضافة 
إلى أن شفاعتها لضعف السند أيضاً غير خالٍ من التأمل في مسألة من هذا القبيل, 
كما تجد توضيح ذلك مشروحاً في الكتاب. 

وثالنا «الكمصلب ا راث البعةاو اكارها دوذ لفيا عد ىنات ره 

١-أَنَّ‏ نفس البيعة التي وقعت للمعصومين بلي -مثل بيعة الشجرة وبيعة النساء 
الوارد تين فى القران الكريم ومثل بيعة الناس لعلى ليد بعد مقتل عثمان ‏ المفهوم 
منها عرفا وارتكازاً أن البيعة كانت التزاماً بالطاعة وأنّهم كانوا يرون هذا الالتزام 
ملزماً لهم . 

وأحات عن .هذا البناق ديعة صل :لآل ذلك عق تفرد اله دوعا حش 
مع غير المعصومين ليك بأنّ غاية ما يدل عليه أن البيعة حالها حال باقي 
العقود التى لا تنفذ إلا على طرفى العقد. وعليه فلا تنفذ البيعة إلا على الذين 
شاركوا فيها بالفعل, ولا يعرف في التاريخ أن بيعة المعصومين نك كانت 
بهدف تحقيق الولاية حتى على غير المشاركين فيها وإن كانت ولايتهم ثابتة 
على الجميع بالنص. 

لجرا سيوة البيزلنين كان على المنة نض الغلتاء الذيق الميعهد احد مق 
المسلمين بولايتهم بالنصّء ولا شك أنّ هذه البيعة كانت بعقليّة إيجاد الولاية 
واضقاكء الغر ينه على خلافة هلاه .وهده السيرة كنات بعراي ومسي من 
المعصومين ني . ولم يردنا ردعٌ من قبلهم عن كبرى فكرة تحقق الولاية بالبيعة بل 
إنّما وردتنا أدلّة تردع عن الصغريات المتمثّلة في البيعة لغير المعصوم في زمن 
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وجود المعصوم المنصوص عليه بالولاية, وعليه فأصل كبرى البيعة التى كانت 
مركوزة في أذهان المسلمين _-بقطع النظر عن وجود المعصوم-غير مردوع عنها. 
وعدم الردع دليل الإمضاء. 

وأجاب عن ذلك بأنّه لم يثبت لنا أنّ بيعة المسلمين للخلفاء كانت بروح إيجاد 
الولاية حتى على غير المشاركين في البيعة بل لعل إمرتهم على الأقلية غير 
المشاركة في البيعة كانت بروح الاعتقاد بضرورة ذلك من باب الحسبة أو بروح 
القهر والغلبة. ولم يكن يتم لهم ذلك إلا مع وجود أنصار وأعوان, فكانت البيعة 
لأجل تحصيل القودمة البا عي على النضرة:والعون: 

”أن الإمام أميرالمؤمنين غ32 قد احتجّ على إمامته -فيما وردنا من أخبار- 
ببيعة الناس له بعد مقتل عثمان, وهذا الاحتجاج وإن كان جدليّاً بلحاظ أن 
ولايته يلي كانت ثابتة بالنصٌ وبلا حاجة إلى البيعة لكنّه يدل على أيّ حال على أن 
البيعة تكفى لحصول الولاية بصورة عامّة حتى مع غض النظر عن النصص. 

لكو هذا البنان الو فهو عتوقق على :قبتكة اناد الأخبار الدالة عتلى 
احتجاجه له ببيعة الناس, أو حصول القطع بصدور بعضها على أقلَّ تقديرء وأَنّى 
لنا بذلك ؟!. 

دان يقن الزواناك ولك علق حر كت الفئتة وكزاق الماعةة وله كان 
«نكث الصفقة» مختصّاً بمن شارك فى البيعة فالعنوان الثانى (فراق الجماعة) 
يشمل من شارك ومن لم يشارك في البيعة بعد وقوعهاء فتثبت بذلك حرمة 
المخالفة لمن بايعته الآأمة حتى على من لم يشارك فى البيعة. 

إلا ان هدو الزواراك اها رشقت لانو اافبى حعفة السقد, 


اف ابد مو و و اماه موزلم مط نح انه ابا 1 مم1 زج لوالا نه الأمر فى فصر القسة 


وهكذا يناقش السيد المؤلف حفظه الله جميع الأدلة المعروضة لمشروعية 
الانتخاب في مجال تعيين ولىّ الأمر فى عصر الغيبة, سواء ما كان منها مطلقاً من 
ناحنه قرائط المتفقي أودما كان هده حملا من هذه التاحنة. 

ولكنه يشير بالأخير إلى ضرورة الالتجاء إلى الاتتخاب في خصوص فرض 
وقوع التشاح والتزاحم في إعمال الولاية والتصدّي لها بين بعض الفقهاء العدول 
الأوؤرقيك لوو عق الولانة بإدلهو لكيه التق الياضية ووذ لك نا ن فقس جنا ضلة: 
أن الدليل اللفظي لولاية الفقيه وإن كان مقتضى إطلاقه الشمولي ثتبوت حق الولاية 
لجميع الفقهاء العدول الجامعين للشرائط إلا أنه في فرض وقوع التشاح فيما بينهم 
يتحوّل الإطلاق الشمولي للدليل إلى الإطلاق البدلي بمعنى وجوب طاعة واحد 
منهم على وجه البدل, وذلك بقرينة عقلائية ارتكازية وهي عدم إمكان الالتزام 
بالتساقط فى فرض وقوع التعارض بين الفقهاء فى إعمال الولاية والتصدي لها؛ 
لأنْه يودي إلى بقاء المجتمع بلا وليّء والإطلاق البدلي بالمعنى المذكور يؤدّي إلى 
تغيرالأنقاقن انتخاب الزن بويا أن التخبير التروى خب تمك ف ياك الرلاية 
العامة -وإلا لانتخب كل فرد أو كل مجموعة ولياً خاصاً لهم الأمر الذي يؤدى إلى 
الفوضى والإخلال بالنظام ‏ فسيتحوّل ظهور الدليل إلى التخيير الجماعي الحاصل 
بالانتتخاب العام وترجيح رأي الأكثرية. 

ومع اجر أل الاولان على نر ا إقهات:الأعةالقين النقيه العادل النامم 
للشرائط وأمّا اتتخابها لفقيه عادل جامع للشرائط فإِنّما ينفذ فى فرض وقوع 
التشاح بو لتقا اها في غير هذا الفرض فأىّ واحد من الفقهاء الجامعين 
للشرائط بادر باستلام زمام الحكم وإعمال الولاية كان على الناس أن يسمعوا له 
وظقز امن وى خاجة إل الايتعات صا 
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وأمّا الفقيه غير المنتتخب فمقتضى إطلاق الدليل اللفظى على ولاية الفقيه أن له 
حقّ الولاية أيضاً شريطة أن لا يتدخّل في دائرة أوامر الولي المنتخب؛ بمعنى أن 
ولاية الأمر العامّة تختصٌ بالفقيه المنتخب, ولكنّه لا ينافي تدخل فقيه آخر في 
دائرةٍ جزئيّة لم يتصد لها الوليّ العام. 

وأما المسألة الثالثة التي عني بها المؤلف في هذا الكتاب فهي راجعة إلى 
شورى القيادة؛ فهل يجب أن تكون القيادة دائماً فرديّة بحيث يكون القرار النهاني 
-بعد الاستشارة فيما يتطلّب الاستشارة من ذوى الخبرات_بيد فقيه واحد؟ أو 
بالإمكان تشكيل شورى مؤتلفة من عدد من الفقهاء تكون القيادة لها بما هى 
شورىء بحيث يكون القرار النهائي النافذ شرعاً للأكثرية من أعضاء هذه 
الشورى؟ 

وقد أعرب المؤلف دام ظلّه عن عدم إمكان إبطال فكرة شورى القيادة بالأدلة 
التي تنفي إمكان تعدّد الإمام الناطق في وان ولخت قان هذه الادله لون اتسينا 
منها نفي التعدد حتى بالمعنى المطلوب فى شورى القيادة فهي واردة في الاإمام 
المعصوم الذي لا يحتاج بذاته إلى مشورة ولا يمكن التعدّي منه إلى الإمام غير 
المعصوم, لكنّه دام ظلّه أكّد بعد ذلك على أنّ أدلة ولاية الفقيه قاصرة عن إثبات 
حق الولاية شرعاً لعنوان الشورى بالمعنى الذي ذكرناه نعم قد يتواطأ جملة من 
الفقهاء فيما بينهم على أنّ من يصدر الحكم منهم في كل مسألة من المسائل يكون 
هو واحدأً ممّن يطابق رأيه الأكثرية في تلك المسألة. بحيث يرجع الأمر في واقعه 
إلى ولاية الشخص لا إلى ولاية الشورى بعنوان كونها شورى وإن كان المظهر 


0" 00000 ا ما 00 


الاجتماعي له يشبه قيادة الشورى. كما قد يقع انتخاب الْأمّة -في فرض التشاح 
الذي يلجأ فيه إلى الانتتخاب ‏ على رأي الأكثرية من بين هؤلاء المتشاحّين 
فيكون حقّ الولاية في كل مسألة لمن يطابق رأيه الأكثرية فى تلك المسألة, 
وتكون ولاية الآخرين ساقطة بدليل الاتتخاب. 


وأما ما تطرّق إليه المؤلّف في المسألة الرابعة فهو أيضاً من أهمٌ القضايا المطروحة 
فى لبن جدايع لرول5 فتاوهو أذ وى لآم الذى يمازبين فاده امه فى 
عصر الغيبة هل يجب أن يكون هو مرجع التقليد. أو يمكن أن تكون المرجعيّة 
لفقيه والولاية العامّة لفقيه آخر؟ 

فما يبدو للباحث -بالنظر إلى شرائط المرجعيّة وشرائط الولاية ومقاييس 
الترجيح في كل منهما هو جواز الفصل بين المرجعية والقيادة, وذلك لأنّ 
يض وديا ا 
بالكفاءة السياسية والاجتماعية, كما أن مقياس الترجيح في باب التقليد هو واقع 
الأعلمية في حين أنّ مقيا وو و 0 
يكون هو واقع الأكفئيّة, إذ إذ لو اختلف الئاس في تشخيص الأكفأ لزم تعدّد القيادة 
وهذا يؤدي إلى تمرّق الساحة والاختلال فى النظم. بخلاف تعدّد المرجعية في 
باب التقليد؛ لأنّ التقليد أمر فردي يمكن تعدّد المرجعية فيه من دون أيّ تمرّق في 
الساحة, ولهذا التجأنا إلى الانتخاب في باب القيادة عند فرض التشاح -ببيانٍ 
مضت الإشارة إليه ‏ فيكون مقياس الترجيح فى باب الولاية عند بلوغ مستوى 
القناذة العامة هو اتعخات الاكترية: 
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وعليه فلو اختلفت الأعلميّة عن الكفاءة فكانت الأولى فى شخص والثانية في 
قطضن اخ أو ااشعلفت الأعلة عن الفخات الأكدر به في فرض التشاح فكانت 
الأعلمية فى شخص وكان الانتخاب لشخص آخر فمن الطبيعي حينئذٍ الفصل بين 
المرجعية والقيادة. 

لكن هناك بعض الوجوه لدعوى ضرورة التوحيد ببين المرجعية والقيادة 
تعرّض لها السيّد المؤلف دام ظلّه مع ما له من ملاحظات علمية حولهاء ولعلّ أهمّها 
ما يخطر ببال كثير من الناس من أنه لو تعدّدت المرجعية والقيادة فحينئذ ماذا 
ضام المة عند اختلاف رأي المرجعيّة والقيادة. خصوصاً لو أخذنا بعين 
الاعتبار أنّ الأحكام الولائيّة التي يصدرها القائد بوصفه ولياً للأمر ليست دائماً 
منفصلة تمام الانفصال عن المباني الفقهيّة التي تخضع لاختلاف نظر الفقهاء؟ 
فلأجل علاج هذه المشكلة لابدٌ من الالتزام بالتوحيد بين المرجعيّة والقيادة. 

وقد أعرب السيّد المؤلف بصدد الجواب عن هذه الشبهة عن أن الاختلاف في 
الرأي بين المرجعية والقيادة لا يؤدّي إلى ضرورة التوحيد بينهما؛ إذ أن لكل منهما 
مساحة خاصّة ولا يقع التصادم بينهما في شيء. وذلك لأنّ التصادم المتوقع بينهما 
ليس بين فتاوى المرجع وبين الجذور المبنائية والفتوائية لأحكام الولي ما لم 
هدو وان اعقاما ولايد بالفدر على خلاف قنرق القروض نا الأنة ينها 
أن تبقى على تقليدها للمرجع مهما كان على خلاف الفتاوى الفقهيّة للقائد إلى 
حين صدور حكم ولائي من قبل القائد على خلاف فتوى المرجع. وحيئئذٍ تارة 
تكون تتوق العرع حمق ويدف اند إلراميا وا حمر كتون اللكين: 
وثالثة يكون كل منهما إلزامياً لكنّ أحدهما إلزام بالفعل مثلاً والآخر إلزام بالترك. 


ان اين ادع ورك ا ليك أو رول هد عد كاه أده رو روت نه 6 6ك أ لك وام وو حر و ا ولاية الأمر فى عصر الغمبة 


فإن كانت فتوى المرجع ترخيصيّة وحكم القائد إلزاميّاً تعيّن الالتزام بحكم 
الولي. لأنّ فتوى المرجع حيئئذٍ لا تمنع عن العمل بحكم الولي؛ لأنها مجرّد 
ترخيص وليست إلزاماً على خلاف ما يلزم به حكم الحاكم. فلو التزم بحكم الولي 
لم يكن مخالفاً لرأى واحد منهما. 

وإن كان:على.عكن ذلك أي كانت فتوى المجتهد إلزامية وحكم الحاكم 
ترخيصياً. فإن كان كذلك حقاً ولم يكن في واقعه راجعاً إلى الفرض السابق كما 
في الحالة التي جاء توضيحها في الكتاب- تعيّن أن يكون مقصود الولي بحكمه 
الترخيصي وجود المصلحة الإلزامية فى الترخيص دون مجرّد الترخيص الساذج 
الذي لا ينافي الالتزام بفتوى من يفتي بالوجوب ولا الالتزام بفتوى من يفتىي 
بالحرمة؛ فانه لو كان كذلك لما كان له داع فى إصدار الحكم الولائي بالترخيص 
أمناذ بل كان ينع القالتى خلى مجاهم نفك يدرو يفا مريةة إذأ فالتر يصن قي 
الفرض المذكور راجع بروحه إلى المنع عن الإلزام لوجود مصلحة إلزاميّة تدعو 
إلى الترخيص. فيكون حال هذا الفرض كحال الفرض الثالث وهو ما إذا كانت 
فتوى المرجع إلزاميّة وحكم القائد أيضاً إلزاميّاً وهما متنافيان, كما إذا أفتى الأول 
بالوجوب وحكم الثاني بالحرمة أو العكس. 

وفى هذا الفرض الثالث -وكذلك الفرض المذكور الذي يرجع بروحه إلى 
الفرض الثالث سيقع التنافي بين المصلحة الإلزاميّة التي تعبّر عنها فتوى المرجع 
والمصلحة الإلزاميّة التي يعبّر عنها حكم القائد. وحينئذٍ إن كان حكم القائد على 
طبق هذه المصلحة الإلزاميّة من باب اعتقاده بأنّها مصلحة ثانوية تتغلّب على 
المصالح الأوليّة حتى على فرض كون المصلحة الأوّلية على طبق ما أفتى به 
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المرجع عن كاتف هدم التضلحة القانو كه تاد يع روك الكعما ته كه او 
عن قر ورزة اتاد الكلبة ناا لزه علن الأمة وقم اليذ عن فقرى المرسع فى تلاك 
المسألة والالتزام بحكم ولى اماما إن كان الحكم الولائي الصادر من القائد 
من باب عدم اعتقاده بفتوى المرجع الذي يفتى بمصلحة إلزاميّة معاكسة. بحيث لو 
كان يعتقد بتلك الفتوى لماكان يصدر هذا الحكم الولائي كما أنّه بعد صدور هذا 
الحكم الولائي أيضاً لا يرى مصلحة اتحاد الكلمة ضروريّة بدرجة تتغلب على 
المصالح الأَوّليّة حتى وإن كانت على طبق فتوى المرجع ‏ فحينئذٍ سيبقى مقلّدو 
هذا المرجع على التزامهم بفتواه ولا ينفذ حكم القائد إلا في حقّ مقلّديه أو مقلدي 
من لا يرى -بحسب فتواهوجود مصلحة أوليّة إلزاميّة معاكسة لحكم القائد. وإن 
كان في هذا الفرض الأخير أيضاً قد يقال بنفوذ حكم القائد على الجميع بناءً على 
بعض أدلة ولاية الفقيه كما جاء توضيحه في الكتاب. 

وأخيراً لا يبقى اصطدام أصلاً بين فتاوى مرجع التقليد والأحكام الولائيّة 
الصادرة من القائد بل يكون لكل منهما مساحة خاصّة به. فلا ضرورة إذاً للتوحيد 
بين المرجعيّة والقيادة من هذه الناحية؛ وإن كان التوحيد بينهما مهما أمكن أولى 
وأصلح كما هو واضح. 


وكا الفبالة الخامسة التي عرج إليها المؤلف دام ظلّه_في الكتاب فلعلّها لا 
تقل أهميّة من بعض المسائل السابقة. وهي عبارة عن تفوذ حكم الولي القائد على 
سائر الفقهاء, إذ قد يبدو للنظر أنّ دليل الولاية لمّا كانت نسبته إلى كل الفقهاء 
الأكقاء الجامعين للشرائط على حدّ سواء فهو غير ناظر إلى نسبة الفقهاء بعضهم إلى 


ف عم ايلا اوناك فاوط ونج ممد كه اولاية الام ف عصير اننيد 


بعض بل إِنْما يجعل الولاية للفقهاء على غيرهمء فلا دلالة فيه على نفوذ حكم 
أحدهم على الآخرين الذين هم في عرضه. 

ولم يكتف السيّد المؤلف في الجواب على هذه الشبهة بضرورة حرمة شق 
الحضا واتففيت امور المساعين وإن كان من قبل بعض الفقهاء الذين هم فى عرض 
الولى القائد في أصل صلاحيّة القيادة, فإنّ هذه الضرورة وإن كانت صحيحة لكنّها 
تختصٌ بصورة كون مخالفة بعض الفقهاء لحكم الفقيه المتصدي للقيادة مؤدية لشق 
الحا والشتعيف ادو النسلنوى: أكااقى خنى هذه العرورة فالااتوسة ضور فار 
على حرمة مخالفة بعض الفقهاء لحكم الفقيه المتصدّي للقيادة. 

بل إن بحث المسألة من جذورها ببيان جاء تفصيله في الكتاب. والنقطة المهمّة 
من البيان المذكور هي أنّ دليل ولاية الفقيه ليس مفاده جعل الفقيه وليّاً على 
الأفراد يما هم أفراد فحسب حتّى يقال بأنّه ناظر إلى أفراد المجتمع غير الفقهاء 
وليس ناظراً إلى نسبة الفقهاء بعضهم إلى بعضء بل إِنَّ مفاده جعل الفقيه ولا على 
المجتمع بما هو مجتمع» فإن المجتمع بما هو مجتمع يكون بحاجة إلى القيادة وإلى 
نظم الأمور. ولولا القيادة كان المجتمع بصفته الجماعيّة قاصراً عن حفظ النظام 
وتحقيق كثير من المصالح العامّة والخاصة فجاءت ولاية الفقيه لسدّ هذا الفراغ 
ورفع هذا القصورء ومن الواضح أن هذا القصور الذي يتّصف به المجتمع بما هو 
مجتمع نسبته إلى الناس _بما فيهم الفقهاء وغير الفقهاء على حد سواء, وهذا يعني 
أن الفقيه الذي يتصدّى للقيادة ستنفذ قيادته على المجتمع بما فيه من فتهاء 
بوصفهم جزءاً من المجتمع . 
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وأمًا المسألة السادسة وهي آخر مسألة بحثها المؤلف في هذا الكتاب فقد عرض 
فيها حالة العلم بخطأ الوليّ في حكمه, وهي الحالة التي يتردّد ذكرها كثيراً في بعض 
الألسن. حيث يدّعون العلم بخطأ الولي أحياناً في بعض أحكامه زاعمين أن هذا 
العلم يبرّر لهم الانسحاب عن تنفيذ ذلك الحكم. فهل يصمٌ مثل هذا التبرير؟ 

وقد أجاب السيّد المؤلف _-حفظه الله عن هذا السؤال بالتفصيل بين نوعين 
من الأحكام التي تصدر من ولي الأمر : 

النوع الأول : هو الحكم الذي لا يقصد به الحاكم عدا تنجيز حقيقة ثابتة لديه 
مسبقاً كي يعمل به من يشك في تلك الحقيقة, وقد سمّى ذلك بالحكم الكاشف. 

والنوع الآخر: هو الحكم الذي يقصد به الحاكم إنشاء تكليف واقعىّ جد يد على 
المجتمع لا مجرّد تنجيز الواقع الثابت لديه مسبقاً وقد سمّى ذلك بالحكم الولائي. 

ويمكن أن نعبّر عن النوع الأول -وفقاً لمصطلحات علم سمو ييا شك 
الظاهري, ونعبّر عن النوع الثاني بالحكم الواقعي, إذ كما أن الشارع قار ةروفان 
قد يصدر منه حكم واقعي وقد يصدر منه حكم ظاهري كذلك ولي الأمر فقد 
يصدر منه حكم واقعى وقد يصدر منه حكم ظاهري.ء ومن الواضح لدى من له 
إلقاز بالا حاف الاصرك د الككي الراقق لذ كيعد: فل بدوضوعه السلة ولك 
الحكم الظاهري يؤخذ في موضوعه الشك؛ لأنّه لا يهدف إلا إلى تنجيز الواقع عند 
الشكٌ فيه, ولهذا متى ما كان الحكم الصادر من ولي الأمر حكماً كاشفاً أي حكماً 
ظانوريا | حداف مرش عه لقاقر امك الكل شرن بال لطن لظا . ال 
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والقطع بخطأ الولي في تشخيصه . ومتى ما كان الحكم الصادر من ولي الأمر حكماً 


ولائياً -أي حكماً واقعياً لم يؤخذ في موضوعه الشك_لم يمكن التنصّل عنه؛ إذ 
اذى هو سبيع ايكيا طاهريا عو بتكن افراسن لكا فنة بدا ى إقتزا ل عد 
مطابقته للواقع بل هو حكم واقعي صدر بإنشاء ولي الأمر ولا معنى للاعتقاد 
بخطئه بمعنى عدم مطابقته للواقع ؛ لأنّه هو الواقع حسب الفرض . نعم سيكون العلم 
بالخطأ حينئذٍ بمعنى الاعتقاد يأنّ الو ك قد أخطأ في تشخيص المصالح والملاكات 
التي دعته إلى إنشاء هذا الحكم الواقعي, ومن الواضح أن تشخيص الولي للمصالح 
والملاكاتث نقد على #فتخيض الموكن علية,:ولهنذا ذهب السيه السولف إلى 
التفصيل بين الحكم الكاشف والحكم الولائي, ففي الحكم الكاشف حكم بعدم 
وجوب اتباعه في حالة العلم بالخطأ, وأمّا في الحكم الولائي فقد حكم بوجوب 
اتباعه حتى في حالة العلم بالخطأ. ومثّل للأول بمثل الحكم بثبوت الهلال 
ووجوب الصوم, ومثّل للثاني بمثل الحكم بتحد يد الأسعار وبمثل الحكم بالجهاد. 

ئمّ تطرّق السيّد المؤلف إلى بعض التفاصيل والتفريعات في هذه المسألة ومن 
جملتها ما ذهب إليه في حكم القاضي في باب المرافعات من أنه من قبيل الحكم 
الكاشف لا من قبيل الحكم الولائي, لكنّه بالرغم من ذلك لا يجوز للمحكوم عليه أن 
ينقض حكم القاضى في حالة علمه بالخطأ؛ وذلك لأنّ المستفاد من أدلة نفوذ حكم 
القاضي هو أنّ حكمه لابدٌ وأن يكون حاسماً للنزاع, ولو جاز للمحكوم عليه أن 
ينقض حكم القاضى فى فرض اعتقاده بخطئه لما كان حكم القاضى حاسما للنزاع. 

هوا نحن كن اذا عناء كنج لكان فقون بويت النالدةوحية 
اسن دن عنى الأكتاني بو الفنيد للدبريةة للا لين 
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إقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة 


شبهة عدم إمكان الانتصار . 

تساوي الأمم في الطاقات الأَوّليّة. 

إطلاق الأدلة في أجواء المدرسة الإسلاميّة . 
* شواهد ضد إطلاق الأدلة . 


* المسائل المبحوثة فى هذا الكتاب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العمن الدرونةالالبين»:وضلى :لتقل ناةة الخلق ميفكدي اله احتعية: 

ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري ونوّر قلبي وفكري واجعل عملي هذا 
خالضا لوجهك الكريم, وارزقني مرافقة سادتي الذين أتولاهم محمد ييه وأهل 
بيته الكرام فى يوم القيامة وفى الجنة. وأرني وجه سيّدى ومولاي الاامام صاحب 
الزمان في هذه الدنياء واجعلني من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه 

وبعدء فهذا بحث مختصر حول ولاية الأمر في زمن الغيبة يشتمل على مقدّمة 
وعدة مسائل. 

أما المقدّمة ففي رد شبهات القائلين بأنّ إقامة الحكم الإسلامي يجب أن تتأجّل 
لزمان ظهور الحجّة عجل اللّه تعالى فرجه. 

فقد يقول القائل من الجهلة الغافلين عن حقيقة شريعة سيّد المرسلين عه : إن 
يجا راة يكلا لحك رادا كلانه لسرت ف وقد سامت قن هم ييه 
الإمام الحجّة ا ؛ لأنّ الظروف غير مؤاتية لذلك, ولو كانت الظروف مؤاتية لذلك 
لكان الله تعالى يظهر المعصوم ئة لادارة الحكم. وأدلة الجهاد إِنّما بيت وجوب 
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الجهاد وأحكامه للظروف التي يمكن فيها الانتصار وتحكيم كلمة الحقٌ, ولا 
إطلاق لها لفرض العجز كما هو واضح - ولولا العجز وقصور الظروف عن تحقّق 
العَق لما غات الام المغصوم عن الشاحة: 

وتشهد للعجز عن إعلاء كلمة الحقّ النواهي الواردة عن الخروج والجهاد في 
عصر الغيبة من قبيل ما ورد من قوله لي : «كُلَ راية تُرفع قبل قيام القائم مَصَاحِبُها 
طاغوت يُعبد من دون اللّه»(", وما ورد من «أنّ الجهاد مع غير الإمام المفترض 
طاعته حرام»(". 

أقول : قد ورد في الجزء الأوّل من كتاب «دراسات في ولاية الفقيه» بحث مفصّل 
حول أن الحكومة الإسلاميّة داخلة في صميم هويّة نظام الدين الإسلامي. وأنّه 
ندونيا لاتكن تطيق مسناعةوانيدة جذامن أشكاء الاسلام وأهداقه:وفسى لا 
نهدف الدخول في هذا البحث. فإنه مبحوث بشكل مشبع في ذاك الكتاب, ولكنّي 
أقول : إن هذا قد يورث القطع للإنسان بأنّ ضرورة العمل فى سبيل إقامة الحكم 
الأملايك لا يحض زهان الظيوو ور اذئ :ذلك إلى التضخيات:وإراقة الما بعد 
العلم بأنّ دين الإسلام ليس ديناً مختصّاً بزمان الظهور, ولا أقصد بذلك _طبعاً- 
ضرورة الخوض في القتال والحروب وحنَّى اليائسة منهاء بل أقصد العمل وفق 
المقاييس الاجتماعيّة وتحت قيادة حكيمة ووفق الشروط التى يرى بالرؤية 
الاجتماعيّة السياسيّة أنّ العمل ضمنها صحيح ومعقول وإن كان النصر بيد اللّهء فقد 
يتّفق الانتصار وقد يتّفق الانكسار, كما كان الحال كذلك فى حروب رسول وَل . 
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وقد لا يحصل هذا القطع لإنسان ما بسبب بعض الشبهات : 
شبهة عدم إمكان الانتصار فى عصر الغيبة : 


فقد يزعم الزاعم أثهاسيق فى :علم الله أن المؤمين لا ينتصرون فى زمان 
الغيبة ولذا لم يكلفهم بخوض المعارك لهدف إقامة الحكم, واحتمال هذا كافٍ في 
عدم حصول القطع الذي أشرنا إليه. 

ويضمٌ ذلك إلى عدم وجود إطلاق لفظي لأدلة الجهاد يشمل زمان الغيبة, وكثير 
من الاطلاقات تنوقف تماميّتها على القطع بعدم اختصاص الخطاب بالمشافهين: 
أو ضرورة الاشتراك في الحكم بيننا وبين من خوطب بهء ولكنّنا ما دمنا نحتمل 
وجود فارق موصو عى بيننا| وبينهم, وهو عدم مؤاتاة ظروف الانتصار بالنسبة لنا 
بخلاف المؤمنين الذين كانوا في زمن الرّسول ييه لا نستطيع الاستفادة من قاعدة 
الاشتراك في الحكم, أو عدم اختصاص الخطاب بالمشافهين. وروايات مدح 
الغزو في سبيل اللّه مثلاً ليست بصدد بيان شرائط الغزو. في حين أنّ الارتكاز 
العقلائيّ والمتشرّعيّ ذل جما د ان توحوة شرائط له فلا يتم لها الإطلاق في 
مورد الشكٌ. وللردٌ على هذه الشّبهة طريقان : 


تساوى الأمم فى الطاقات الأَوَّليّة : 


الطريق الأوّل : إلفات النظر إلى أنّ سنّة الله على وجه الأرض لم تقتض كون 
الآيناق هلاوما للش جزالا تكبا وجو اذ القرزض والقدراكبوالطاقاف:والقا يلكات 


3 ا ا ا ا ا 0 ولاية الأمر فى عصر الغيبة 


الأوّليّة ورّعت على المجتمعات بشكل متساو ومتقارب بغض النظر عن كونها 
مجتمعات مؤمنة أو ملحدة أو كافرة» فلا نحتمل أنّنا لو فسقنا وكفرنا أمكننا استلام 
زمام السلطة والحكومة, ولو آمنّا وأصبحنا صالحين عجزنا عن ذلك وقدّر لنا 
الاتكساو نل سالا حال سان الناين» ان انتففظا وععلنا وقطط القططة 
الشكلمة لانغلام الحكم تنتصر كنا ينتضر الأحزون وقد تتكيير أيضأ كما يتكشر 
الآخرون. وهذا واضح لمن يطالع المجتمعات الإسلاميّة ووضع الأفراد المسلمة 
والكافرة: ويلتفت إلى طاقاتهم وقدراتهم. وقد زادت ذلك وضوحاً التجرية 
الإسلامية الرائعة التي حصلت في أرض إيران لكنّنا أردنا صوغ البيان بنحو يتم 
حتى مع غضي النظر عن هذه التجربة العظيمة. فلنقترض أتفسنا يما قبل هذه 
الثورة المباركة, وعندئذٍ نرى أيضأً أن قابليّات فرد مسلم ومؤمن لا تنتقص عن 
قابليّات فرد كافر أو فاسق أو منحرف لا لشيء إلا لكونه مسلماً وموْمناً. ولا 
قابليّات مجتمع تختلف عن مجتمع آخر باختلافها في الإيمان وعدم الاريمان: بل 
في كل مجتمع من المجتمعات بوسد الااى سنكعكتون ::وسوهة افتراة ايان 
وأذكياء وذ وو نطافاكءو نا لكات 
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مه وَاحِدَةَ لَجَعَلنَاِمَن يَكْفرٌ الرَحْمَنِ لِبيُوتِهم شقفاً مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيِهَا 
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الْحَيّاةَ الدَنْيَا وَالْآَخْرَه عِنْدَ رَيّكَ للْمُتَّقِينَ 74". فقد دلّت هذه الآية على أنّ القدرات 
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والكافرين بالسّوية. ولولا المصلحة التي تقتضي أن يكون النّاس التووانقنة الى 
متساوين في هذه الحظوظ لكانت ت تعطى النّعم الدنيويّة والرفاه للكمّار, ولعل ذلك 
بنكتة استيفائهم لجزاء أعمالهم الحسنة في هذه الدنيا؛ إذ لا خلاق لهم في الآخرة. 
أمَا النّعم في الآخرة فهي خاصّة بالمتّقين على حدّ التعبير الوارد في ذيل هذه 
الآيات حيث قال : 9 وَالْآخْرَة عِنْدَ رَبَكَ لِْمتَقِينَ * الاك تعالى في آية 
أخرى : 9 وَرَحْمَتِي يقث كل شئْءِ َسَأَكتيهَا دين : تون ويزتون الرّكاة 
وَالّذِينَ هم بآيَاتنَا يُْمِنُونَ ‏ الَِّينَ يتّعُونَ الرسُول التي الأمِيّ... 14". 

وهذه الآيات المباركات وإن كانت ناظرة إلى خصوص الجانب الاقتصادى, 
ولكن بالإمكان التمسّك بما فيها من عموم التعليل؛ حيث إنّ قوله : « لَؤلَا 
ويُكُوة الاش آم واحقة »مدل زنك بون الاوحبان مفنينا مين الفغالت 
المؤمنة والكافرة. 

وقد عاد تي ظاك ون إرالفين سير انه وَاحَدَة » بمذهب واحد(" 
أي إِنّما لم يجعل الله لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة ومعارج عليها 
يظهرون... خشية أن يصبح النّاس على مذهب واحد. وهو مذهب الكفر. وهذا 
التفسير يبدو أنه خلاف ظاهر القرآن فلا يعبأ به. ولكنّه روي هذا التفسير فى 
تفسير البرهان عن علىّ بن الحسين لَه . وفيما يلى نصّ الرواية : 

ابن بابويه قال حدّثنا أبي قال : حدّثنا سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد عن 


الحم بن سرت ع عدا القين غالب الالبدى هن ادع مهد السقت 


.167-1١601 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


(5) تفسير علىٌ بن إبراهيم ١‏ : 581. 
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قال : سألت عليّ بن الحسين مَل عن قول اللّه عزوجل : ( وَلَوْلَا أن يَكُونَ النَّاسُ 
أَةّ وَاحِدَةَ » انفعض ذلك انه محمد أن يكونوا على دين واحد كفاراً كلّهه!", 
إلا أن هذا السّند ضعيف لعدم ثبوت وثاقة غالب الأسدىّ وسعيد بن المسيّب. 
زرو أضاى سير البرها هق كتاب الدهن السدين بن بعد عن اللصرودعة 
إبراهيم بن عبد الحميد عن إسحاق بن غالب قال اا ل ل 
هذه الآآية : 9 وَلَولَا أنْ يَكُونَ النَّاسُ اه لاذه الحكلنا لتق كه با شقن مَن لِيُوتهم 
سقفاً مِنْ قَضَّةَ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 4 الهو او فال ظرزناس سيا 5 
تند هذا الحديك المقرل عن كناي الرهد نام إلا ان الشان فق بوت ده 
ماعن تقس الرنهان إلى هذا لتنا رهاق تاساك كد الله عا ع ا 
وَاجِدَة 4 بمعنى مذهب واحدء وهو الكفر غير واضحة؛ إذ قد يكون المقصود 
باورا وامفكية لجعل الام ب واحدة. أي متساوية في تقسيم الحظوظ 
والمواهب, وهي أنه لولا ذلك لكفر النّاس جميعاً. 

ويحتى لوقت هذا التفسو سقد نا لأ ببعد شقوط عق الاعقان؛ لأ قير الو افد 
إذا كان مخالفاً لظهور الكتاب, ولم :> كن مخالفته بنحو يقبل الجمع العرفيّ كموارد 
التخصيص والتقيبد. فهو من الأخبار التى تعارض الكتاب ولابدٌ من طرحهاء والقرآن 
نما نزل كتاب هداية؛ وليس المفروض فيه أن تؤوّل ظواهره بغير ما يستسيغه الجمع 
العرفيٌّء ووجود المتشابهات في القران لا يعنى وجود ايات قصد بها خلاف 
ظاهرهاء فإنّ للتشابه معني آخر شرح في الأصول, ولسنا الآن بصدد شرح ذلك. 


.١5١:غ تفسير البرهان‎ )١( 
17 المسفر السا‎ )9( 


وتو ضيح الكلام في ما استقريناه من ظهور الاية فى كون المقصود من افتراض 
النّاس أَمّة واحدة تساوي الأمم في القابليّات والحظوظ لا تساويهم في المذهب. 
كما هو المفهوم من تفسير علىٌّ بن إبراهيم. وما مضت من الرواية هو أنّ قوله 
تعالى : « لَوْلَا أن يَكُونَ النّاسُ أَمَةٌ وَاجِدَةٌ» يشتمل على شيء من التقدير أو ما 
بحكمه: والمقدّر إِما مثل كلمة (الارادة ): أو مثل كلمة (المخالفة )؛ فالتّقدِير : لولا 
إرادة أن يكون النّاس 5 واحدة ... الخ, أو لولا مخافة أن يكون الناس أَمَة 
واحدة. وعلى الثاني يكون وزان الاية وزان الحديث المرويٌّ عن رسول 
اللّهِ ييه : «لولا أن عل ا ني لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة؛ أو مع كل 
صلاة»(". والتقدير : لولا مخافة أن أشقّ على أَمتي . ويحتمله قوله تعالى : « إِنَي 
لَأَجِدُ ريح يُوسَُفَ لَوْلَا أنْ تُقَيَوُونِ 4!". فلعلٌ المعنى لولا مخافة أن تفتّدون. 

فعلى التقدير الثاني يتم التفسير الذي نقلناه عن علىٌ بن إبراهيم وعن بعض 
الزوا :افو نوع العدين لاز ليق الطب الذى استزها ديرولك التقدينن التات 
بعيد؛ إذ بناءً على التفسير الثاني ليس الذي يخاف منه لو رجّح الكفار على 
البزنتيو: قن الع الاقها دو هيار .هن كو التانين امل نوالخد ا بمحى ياهب 
وعدم انما الذي بخان حتته عو :ضيزوزتهه كقاراء أى الت الكثر لاافى 
عنوان وحدة المذهب التي تنسجم مع كونهم جميعاً كافرين ومع كونهم جميعاً 
مسلمين. فالمفروض بالآآية عندئذٍ أن تقول : لولا أن يكفر النّاس جميعاً لجعلنا 
ا ال ا ا 0 
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واحدة ... وهذا بخلاف التفسير الذي استقربناه. فإنّ العنوان المطلوب عندئذ حقّاً 
هاضر مرج التي ناوي لانم فى القا بلقا كبر نوكلو طاو فاه بعال 
أراذتشاوي القرض تنيع الأم كيه الأنمتان وج التجرية فترجيع هنذه 
لدعت بلك الاقشاون النابلتاك حير طاري وعكية انها شي مطلوت: 
بخلاف عدم مطلوبيّة وحدة المذهب. فإنّْه بمعنى عدم مطلوبيّة كفر الجميع لا عدم 
مطلوبيّة وحدة المذهب حمّاً الشامل لإسلام الجميع. 

ولا يخفى أن المقصود إِنْما هو فرض تساوي الفرص والقابليّات والحظوظ 
اله للأمم لا بالنسبة للأفراد. وأمّا بالنسبة للأفراد فعدم التساوي واضح. وهذا 
هو المقصود بقوله تعالى فيما قبل هذه الآيات : 9 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ 
دَرَجَاتٍ لِيتَحِ بَعْضْهُم بَغضاً سُخْرِيَاً وَ رَحْمَةٌ رَبّكَ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ74". فلا 
تقافت نين الا كينت 
إطلاق الأدلّة فى أجواء المدرسة الاسلاميّة : 

والطريق الثاني : بيان أن الكلام الذي يصدر من صاحب مدرسة معيّنة يتكوّن 
ظوودرة عنما يتان متظ اق اتلك المدرسية» فكما ان الحرف العا والمفاسنات 
والأجواء العرفيّة العامّة تؤثّر على ظهور الكلام فلا يتحدّد ظهور الكلام على ضوء 


المعطيات اللغويّة فحسبء كذلك مناسبات مدرسة ما وأجواؤها تؤثّر على ظاهر 


(١)سوزة‏ ال خرف الا 


والظهور الأَوَِيَ للكلام مع مقدّمات الحكمة, لكنّه ينكسر بلحاظ جو تلك 
المدرسة. وربٌ إطلاق لا يتم بمحض الصناعة لو أغفلنا أجواء المدرسة التي صدر 
عنها ذاك الكلام ومناسباتها, لكن تلك الأجواء والمناسبات تخلق الإطلاق وتثبّته 
للكلام. فلو أنّ سيبويه مثلاً تكلم بكلام بما هو إنسان نحويّ فأجواء علم النحو 
ومناسباته قد تؤثر على تحديد ظهور كلامه. 

وعليه نقول : إن مدرسة تشابك نظامها مع نظام الحكم والإدارة والسلطة بحيث 
لو فصلت عن الحكم سقط الكثير الكثير من أحكامها ونُظمها عن إمكانيّة التطبيق, 
حينما يأتى فيها الأمر بإقامة حكم اللّه والجهاد والقتال, وإعداد ما استطعنا من 
قوّة ُرهب به عدو اللّه. وتقديم المقدّمات لذلك. والعمل في سبيل خلق الأجواء 
المناسبة لذلك .. يفهم منه الاطلاق لكل زمان وفق الفرص المؤاتية ظاهراً فى الفهم 
الاحتناعك السليو. وهذا شه فى الاستمال لفك 'لنقى القرهة ينهو ينتركن 
إسقاطه للتكليف, بدعوى أنه لعله كان من المقدّر في علم اللّه أنّ المؤمنين لا 
ينتصرون فى عصر الغيبة. 

فحتّى من لا يحصل له القطع الذي أشرنا إليه فى مستهل البحث- بعدم 
اختصاص ضرورة إقامة الحكم الاسلاميٌّ بزمان الظهور. يكفيه هذا الاطلاق 
لتشخيص الوظيفة ولو تعيّداً. 

أن التو ل أن غدع اقتضاز المؤمئين قل طهون الحكة لبن صذافة يدك زف 
وليس مستندأ إلى تقصير المؤمنين في العمل: بل هو مستند إلى أنّ تطبيق 
الحقّ أصعب من تطبيق الباطل, وذلك إمَا بمعنى أنّ الحقّ مبّ فلا يتحمّله 
الناس والباطل حلو للنفوس يتحمّله النّاسء أو بمعنى أن الإسلام قيد 


0 ا ا ا 0 ولاية الأمر فى عصر الغيبة 


القدك نوات الغارة سه ر الوسيلة» وهذا ما يجعل المؤمن مكتوف الأيدىي 
ومضيّقاً عليه في طريق العمل بخلاف الكافر أو الفناسق ق الفاجر. فهو يتذرّع 
للوصول إلى الحكم بأيّ طريق يحلو له بلا أيّ قيد. كما وردت عن إمامنا 
أميرالمؤمنين يِه قولته المشهورة : «لولا كراهيّة الغدر لكنت أدهى النّاس»!" 
فهذا أيضاً غير صحيح بكلتا نكتتيه اللتين أشرنا إليهما. 

أتالدكع الأرق دوع عدي جل الثاني للعق رسور للاجتا للناط :د 
فالجواب : أن بعض ألوان الباطل يكون تحمّله للناس أصعب من تحمّل الحق, 
ومع ذلك استطاع ذاك الباطل أن يسيطر على الناس ويهيمن عليهم, ويِأَخَذ بيده 
السلطة والحكم يسومهم سوء العذاب يذيّح أبناءهم ويستحيي نساءهم كما في 
زمن فرعونء أو يذيقهم ألوان العذاب ال خرف كما في زمن الحجّاج: وأبرز 
مصداق لذلك ما هو موجود في زماننا من سيطرة البعث على العراق؛ فلئن كان 
عع تخكل الناس لمزازة الحذة موحي اجر ويفيى على الكرة وعدم إمكائية الويمنة 
لدولة إسلاميّة حقّة عليهم ذف لم يوققوااحتى الآن أن يثوروا على حكم أذاقهم 
الأمرين وأتيحت الفرص لأقسى ألوان ن الحكم أن يهيمن على العراق؟! 

ولا با الاو سرس 101 توح ود لطاع را لقا ااوزو ريجلا روا 
لولا كراهيّة الغدر لكان على ني أدهى الناس - فالجواب : أن هذه القيود في 
الإسلام ليست إلى حدٌ يمنع عن تقدم اللإسلام في النفوذ والسيطرة؛ إذ حينما يبلغ 


.5814 : 4 بحار الأنوار‎ )١( 
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الأمر إلى هذا الحدّ تنكسر القيود بقاعدة التزاحم وتقديم الأهمّ على المهمّ, وإِنّما 
تكون هذه القيود بحدود تنظيم العمل وأخذ الاحتياطات ونفي اللامبالاة, وبالقدر 
الذي لا يشل العمل. وليس هذا مشكلة خاصّة بزمن الغيبة. وكل ماقامبه 
المعصومون نري الذين خاضوا الحروب والذين لم يخوضوا الحروبء ولكنّهم 
عملوا المقدار الممكن من العمل في سبيل نشر الحقّ قد أَدّى ضمناً أيضاً إلى 
تلف النفوس البريئة وخسارة الأرواح الطاهرة. وعلى رأسها أرواح نفس 
المعصومين -صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولولا قانون التزاحم لكان يجب عليهم 
حفظ النفوس البريئة. 


شبهة الشك فى القدرة : 


وقد تقول : إِنّ الإطلاق مهما يتم فهو مشروط بالقدرة كما هو شأن كل خطاب, 
ومهما أردنا العمل في سبيل تطبيق نظام الإسلام وإقامة الحكم فلا شكٌ في أنه لا 
يحصل لنا منذ البدء العلم بالقدرة على تحصيل المطلوب, ومع الشكٌ فيها نشك في 
أصل الوجوب. 

أو تقول : إِنّنا عادة نعلم قبل طيّ المقدّمات البعيدة بأنّنا فعلاً عاجزون عن 
إقامة الحكم الإسلاميّ» فلا يبقئ إلا فرض وجوب تحصيل المقدّمات البعيدة 
والعمل في سبيل تهيئة الأجواء إلى أن تحصل القدرة على إقامة الحكم. ولكن هذا 
لأ يجي لان القدرة قوط الرحوف ولهدة قرط الرالس بوعيصنا قط 


الوجوب غير واجب. 


ْء0 ل لاك لا لازد رو اواو لمعا ار و 1 ولاية الأمر فى عصر الغيبة 


35 ري ان افق فى التتزروت الأولكبها كز فى حلم الأضول عي كافك 
في القدرة لدى إحراز الملاك يوجب الاحتياط. كما لا أريد أن أشكّك فى كون 
القارةاقرظلاً للوزعوي لة الوااضب انق قبت فى عله :فى الأصيول أن التدرة 
شرط للوجوب_لكدّني أريد أن ألفت النظر إلى نكتنين : 

الأولى : أن القدرة على تحصيل القدرة على الشيء قدرة على ذلك الشيء. 
فمن يقدر على تهيئة المقدّمات التي بها يقدر على إقامة الحكم يكون قادراً على 
إقامة الحكم فليست القدرة المشروطة في كل خطاب عبارة عن معني خاصٌ 
سمّي بالاستطاعة في باب الحجٌ والذي لا يشمل القدرة على تحصيلها. ولذا لم 
يجب على من يقدر على تحصيل الاستطاعة للحجّ تحصيلها. وإِنْما القدرة التي 
هي شرط لكل تكليف عبارة عن مجرّد الإمكانية ولو مع الوسائط . 

والثانية : أن أدلّة وجوب نصرة الله ودينه والدفاع عن الحقٌّ ونصرة المظلومين 
ودفع المنكر وما إلى ذلك ليس المفهوم عرفا منها هو إيجاب النتيجة فحسب, بل 
المفهوم عرفاً من أمثال هذه الخطابات الاجتماعيّة هو الأمر بالمقدّمات بملاك 
احتمال انتهائها إلى ذي المقدّمة, كما هو الحال أيضاً في وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي قال عنه الفقهاء بأنّه مشروط باحتمال التأثير لا بالقطع 
بذلك, وهذه المقدّمات قد تنتهي إلى النتيجة وقد لا تنتهي , كما كان الأمر كذلك في 
زمن المعصومين 82 , فهذه المشكلة أيضاً ليست مخصوصة بزمن الغيبة. 

والخلاصة : أنّ المرتكز عرفاً واجتماعيّاً في القضايا الاجتماعية السياسية أن 
الأمر ليس متوجّهاً إلى النتيجة فحسب -والتي هي غالبا غير مضمونة الحصول_ 
وإِنْما هو متوجّه إلى المقدّمات من باب رجاء احتمال حصول النتيجة؛ لا بمعنى 


كوه امرا ظالهرتا الخساطنا .تل فض أن الانفتيا ط هق قبل نفس الكو لى فالهولى 
أوجب المقدّمات احتياطاً فى موارد احتمال الانتهاء إلى النتيجة ولو في أجيال 
متأخّرة غير الجيل الذى هيّاً تلك المقدّمات البعيدة. 


شواهد ضدّ إطلاق الأدلّة : 


وقن:مقابل ها ذكرناف من أن اجواء القدوسة الاتلامتة سداعن على تكون 
الإطلاق في أدلّة الجهاد وأدلة العمل في سبيل رفع راية الحقّ قد تبرز نتكات 
وعواسد غك خلذف :ذلك انا نفس أن لك النكات والفواسى كان اجراء 
معاكسة لتلك الأجواء بحيث لا يتكوّن عندئذٍ ذاك الإطلاق, أو بمعنى أَنّها تؤدّى 
إلى تقييد ذاك الإطلاق وإخراج زمن الغيبة عنه بالتخصيص. ولعل تلك النكات 
عضر فى أمور فلؤي : 

الأوّل : نفس غيبة الامام صاحب الزمان عجّل الله فرجه, فلو كانت إقامة 
الحكم الإسلاميٌّ ممكنة وواجبة كان أجدر الناس بذلك هو الامام صاحب الزمان 
عجّل الله فرجه, فهو إِنّما غاب لأنّهِ لم تكن من الوظيفة اليوم إقامة الحكم. 
ولم تكن الظروف مؤاتية لذلك فكانت نتيجة حضوره أنه يقتل وينقطع بذلك 
آخر حبل ممدود بين السماء والأرضء فشاءت الحكمة الإلهيّة أن يغيب كي 
يبقى محفوظأ من كيد الأعداء إلى أن تحين الفرصة لاإحياء الحقّ وقطع دابر 
الظلم. فعندئز سيظهر الإمام المعصوم ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت 
ظلمأ وجوراً. 


,0 تطافا واسوتة عاوعم أ تو ادوم امو 1 ا م ار ا ا ولاية الأمر فى عصر الغيبة 


والثاني : ما قد يستدل بها من بعض الروايات على أنّ القتال يجب أن 
يكون بإشراف الإمام المعصوم وأمره, وأنّ الجهاد مع غير الإمام المفترض 
الطاعة حرام. 

والثالث : ما قد يستدل بها من بعض الروايات على النهي عن الخروج والجهاد 
قبل قيام القائم, أو بيان حتميّة عدم الانتصار وما إلى ذلك. 


حكمة الغيبة : 

ما الأوّل : فغيبة الإمام صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه. لا تصلح شاهداً على 
عدم إمكانية إقامة الحكم الإسلامي في أيّة فترة زمنية؛ وأيّة بقعة من البقاع على 
الإطلاق قبل الظهور؛ إذ لا توجد أيّ قرينة تشهد لكون علّة الغيبة هي العجز 
المطلق للمؤمنين عن إيجاد حكم إسلامي بهذا الشكل, وقد ذكرت في الروايات 
قعل الترففة: امووي ول 

: مخافة القتل؛ كما في حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ك9 يقول‎ ١ 
«إِنّ للغلام (للقائم خ ل) غيبة قبل ظهوره. قلت : ولِمَّ؟ قال : يخاف, وأومأ بيده‎ 
إلى بطنه. قال زرارة : يعني القتل»7".‎ 

؟-أن لا تقع على عنقه بيعة طاغية؛ من قبيل ما ورد عن ابن فضال عن أبيه 
عن أبي الحسن على بن موسى الرضا لذ قال : «كأنّي بالشيعة عند فقدانهم 
الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه. قلت : ولمَ ذلك يابن رسول الله ؟ 


بابلا,44١‎ : وكمال الدين‎ .١٠6 علة الغيبة. الحديث‎ ٠١ الباب‎ .4١ : 67 بحار الأنوار‎ )١( 
5 عله القية الخديف‎ 4 


قال : لأنّ إمامهم يغيب عنهم, فقلت : ولمَ؟ قال : لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة 
إذا قام بالسيف»7". 

"'-امتحان الناس. كما فى حديث روي عن محمد بن مسلم عن الباقر نيه في 
علّة غيبته : « ليعلم اللّه من يطيعه بالغيب ويؤمن به»!". 

؛-أنّ لغيبته حكمة مجهولة لا يكشف النقاب عنها إلا بعد الظهور. من قبيل ما 
ورد عن عبداللّه بن الفضل الهاشمي, قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد نهة 
يقول : «إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة لابدٌ منهاء يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له : 
ولمّ جعلت فداك؟ قال : لأمر لم يؤذن لنا فى كشفه لكم. قلت : فما وجه الحكمة 
في غيبته؟ فقال : وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من 
حجج اللّه تعالى ذكرهء إنّ وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لم 
ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر ىه من خرق السفيتة وقتل الغلام وإقامة 
الجدار لموسى نيه إلا وقت افتراقهما. يابن الفضل إنّ هذا الأأمر أمر من أمر الله 
وده يق يده الله وعيب من عن الله: ومتق علينا ألْهعر ويدل حكيم ضدهنا بان 
أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا»7". 

وقد ورد في التوقيع المروي عن إسحاق بن يعقوب قوله : وأمّا علّة ما وقع من 
الغيبة فإنَ اللّ عر وجل يقول : « يا أي الَّذِينَآممُوا لا تَسألُوا عَنْ أَشَْء إن تند 


بابلا.48٠١‎ : وكمال الدين‎ .١5 علّة الغيبة. الحديث‎ ٠١ بحار الأنوار ؟6 : 41. الباب‎ )١( 
.4 غ؛ علة الغيبة . الحديث‎ 

(؟) كمال الدين : ,55١‏ الباب 77اما أخبر به الباقر ليذ من وقوع الغيبة, الحديث .١7‏ 

(؟) بحار الأنوار ؟6:١4.‏ الباب ٠١‏ علة الغيبة. الحديث . وكمال الدين : ؟48. الباب 81 
علة الثبية : النديف :11 


0 لاسرع ند ان ووو #اللاأووتاو لجرا سفن تمي عزني" بو لانةا الأمن فى عير القية 


لَكُمْ تَسْؤْكُمْ 74" نه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية 
زمانه, وإنْي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقى!". 

ولعلّ الاستشهاد بقوله تعالى : « لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تبْد لَكُمْ تشؤك: » 
إشارة إلى العلّة المجهولة التي ورد في الحديث السابق أنّه لم يؤذن لهم نكة 
في كشفها, ولعل ذيل الحديث وهو قوله : «إِنْه لم يكن لأحد من اجات 30 
إشارة إلى ما مضى ذكره من العلّة الثانية. ولعلٌ المقصود به أن وقوع البيعة عليه 
من طاغية الزمان يؤثّر اجتماعياً في صعوبة الانتصار, أمَا الخارج عن هذه 
الدائرة فحينما يخرج على طاغية الزمان يكون لخروجه تأثير أقوى في خلق 
الرعب في نفوس الأعداء. 

وعلى أيّة حال فلعلٌ أقرب هذه المضامين إلى الشبهة التي طرحناها هو ما ورد 
فون أنه كه غان بكفية القذ| .: 

والواقع أنّ شيئاً من هذه المضامين بما فيها التعليل بحفظ الحياة والهروب 
من القتل لا علاقة لها بتلك الشبهة؛ فلعلٌٍّ غيبته -صلوات اللّه عليه كانت 
لكعل اديس لأقامة الدولة الأسلانة العالسة لسع الأركن قبطأ وعيدلا 
بعذننا ملك ظلمأ وخوراًفكان مين الضدرورق العفاظ على خبياته إلى أن 
يحقّق هذه المهمّة. وهذا لا ينفي فرضيّة إمكان تحقّق الحكم الإسلامي بشكل 
جزئي في فترة من الزمان أو في بقعة من البقاع بأيدي المؤمنين وبجهودهم 
المباركة . 


(1) ضورة المائدة الانة 11 
(؟) كمال الدين : 486 . الباب 40 ذكر التوقيعات, الحديث 4. 


أخبار اختصاص الجهاد يزمن الحضور : 

وأما الثاني وهوما قد يستدل به على أن الجهاد والقتال لابدٌ أن يكون بإشراف 
الامام المعصوم, فمن قبيل : 

ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن 

سارح مود انا حي ل اح بارا تاراما ادي بيت 
في المنام أَنّي قلت لك : إِنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل 
المكة و انر لع الاعزد ير ة تلض الى ته هو كلك مقان ا حويعيية الله نيا 
هو كذلك هو كذلك7". 

وبشير الدهان روى عنه صفوان ن الذي شهد الشيخ الطوسي : بأنه لا يروي إلا 
عن ثقة, ورواية صفوان عنه واردة في الخصال على ما ذكره الشيخ عرفانيان في 
انها ف الشات” 

ما الشاهد على كون المقصود من بشير في المقام هو بشير الدمّان فهو ورود 
نفس الحديث بسند مرسل عن علىّ بن النعمان عن سويد القلا عن بشير الدهان 
عن أبي عبداللّه لية على أنه شوهد نقل سويد القلا عن بشير الدمّان في غير هذا 
الموضع أيضاً. 

؟-رواية عبدالرحمن الأصمٌ عن جدّه عن أبي جعفر لي : «... ولا جهاد إلا مع 
الإمام»!", والسند ضعيف بعبد الرحمن الأصمّ وجدّه. 

لاعازؤانية النضل يون ساذان عن الرضنا ظة فى كتتابه إلى الماميون) 


:وؤسائل العيمة 1 ؟ثازالناتف اكهق ارات يحهاة الفدى العديك الأول 
(؟) وسائل الشيعة 8 : 81, الباب 4١‏ من أبواب وجوب الحج. الحديث 7. 


01 متصيوط قوق فس اتام نه وجيف و كاري وني بوالاانة لمق فصر القية 


قال : « والجهاد واجب مع الإمام العادل»7/, وهى ضعيفة السند. 

؛ ‏ رواية الأعمش عن جعفر بن محمد ب في حديث شرائع الدين, قال : 
والجهاد واجب مع إمام عادل!". والرواية ضعيفة سنداً. 

4 رواية تحف العقول عن الرضا نيه في كتابه إلى المأمون قال : والجهاد 
واجب مع إمام عادل!". وهي ضعيفة سنداً. 

والاعتراض على دلالة هذه الروايات باستثناء الحديث الأوّل باختصاصها 
بالحرب الابتدائية _بمعنى الهجوم على الكقّار في بلادهم ‏ في غير محلّه. فلئن 
كان هناك اصطلاح متأخْر لكلمة الجهاد في ذلك لا ينبغي تحميل ذلك على 
النصوص التي سبقت هذا الاصطلاح. نعم يمكن القول بانصراف هذه الروايات 
عن الدفاع بمعنى صد الهجوم. 

وكذلك الاعتراض على دلالة ما عدا الحديث الأوّل بعدم إيماننا بمفهوم 
الوصف واللقب أيضاً غير صحيح ؛ لأنّ الظاهر أن هذه الروايات بصدد بيان شرط 
مشروعية الجهاد. 

وكذلك الاعتراض على ما عدا الحديث الأوّل بِأنّ عدم الوجوب لا يدل على 
غم الخواق مودو بأضا له فل نيبا جراز الجهاة للأمة يفتكن .جاه بالمعك 
الخاصٌ من الجواز المقابل للأحكام الأربعة الأخرى, بل الجهاد إن كان مشروعاً 
فهو وأاجب 0 وإن لم يكن مشروعاً فهو حرام. 
)١(‏ المضصدرالسابق: 15: الباب ١‏ من أبوات.جهاد العدؤ: العديث .١‏ 


(؟) المصدر السابق : 6, الباب ١١‏ من أبواب جهاد العدوء الحديث 9. 
(؟) المصدر السابق. الحديث .٠١‏ 


والاعتراض الأساس على دلالة هذه الروايات هو أن كون كلمة (الإمام) 
تفلح خاها لراض القكيلة نيدن هراسي التتتسلويين الارضي السمفاءه 
والذي لا يناقش فيما يأمر به؛ لأنّه لا يأمر إلا بالحقّ, بخلاف الوليّ غير المعصوم 
الذى يناقش ويخطأ وإن فرض وجوب طاعته حتى مع العلم بالخطأً.. إِنَما هو 
اصطلاح متأخَّر لا ينبغي حمل النصوص عليه خاصة, وإن المجتمع الذي صدرت 
فيه هذه النصوص كانت أكثريّته من أهل السنّة الذين لا يؤمنون بوجود إمامة بهذا 
المعنى حتّى في خلفائهم, وتوصيف الإمام بالعادل في غير الحديث الأوّل يدعم 
أيضاً ما قلناه من أنه ليس المقصود هو الامام المعصوم, ويؤيّد أيضاً ذلك أَنّ هذه 
الروايات بصدد الردع عن القتال مع خلفاء الجور ما عدا الحديث الأوّل الذي 
يحتمل فيه ذلك. ويحتمل فيه كونه بصدد الردع عن القتال مع الخارجين من 

ولو فرض إجمال هذه النصوص في عصرها كفانا ذلك. 

هذاء ويمكن أن يقال : إن هذا الاشكال الذى شرحناه وهو عدم وجود نكتة 
لعفل كلمة يا لاقام )على الاقاء المستصو ,يكوا رضأ ماعنا الروا ال ولي 
وذلك لأنّ التوصيف بالمفترض طاعته الوارد في الرواية الأولى قد يقال :نه قرينة 
على إرادة الإمام المعصوم الذي هو المفترض طاعته على الإطلاق, أما غير 
الإمام المعصوم فلو ثبتت له الولاية وجبت إطاعته فى أحكامه الولائية ولم تجب 
إطاعته في آرائه الفقهية لغير مقلّديه. ْ 

فلو صمٌ هذا الاستظهار فهذا يعني أن الرواية الأولى تّت سنداً ودلالةً وإن كان 
ما عداها غير تام سنداً ولا دلالة. 


04 0 ا 


ولكنّ الذي يحسم لنا مادّة الإشكال حتى بعد فرض تماميّة السند والدلالة 
أمران : 

الأؤل ها سكو القول يفن أن إستاط الحكونات الالتشهانة المعادة 
للإسلام دفاع عن بيضة الإسلام ودار الإسلام الذي لاشكٌ في وجوبه, ودلّت عليه 
بعض الروايات من قبيل رواية يونس التامّة سنداً. قال: «سأل أبا الحسن اذ 
رجل وأنا حاضر... إلى أن قال : قال : يقاتل عن بيضة الإسلام. قال: يجاهد؟ 
قال #الاالا ات حاف عل :دار السيلمين:أرايشك لو أن الزتوة حضوا غدل 
المسلمين لم ينبغ لهم (لم يسع لهم خ ل ) أن يمنعوهم, قال : يرابط ولا يقاتل. وإن 
خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان؛ لأنّ 
فى دروس الإسلام دروس ذكر محمد وَية »!". 

وهذا الوجه كاف لدفع الإشكال في الخروج على الطاغوت بخصوص ما هو 
محل الابتلاء فعلاً في بلادنا الإسلامية . 

والثاني : أنه لو حمل الإمام في هذه الروايات على الإمام المعصوم, ثمّ تمّ لنا 
نصّ على مبدأ ولاية الفقيه. وأنّ ما للامام فهو للفقيه كان هذا حاكماً على هذه 


الرواناك ولذك النظن: 


أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم : 
وأمّا الثالث. وهي روايات المنع عن الخروج قبل قيام القائم فبعضها ينظر إلى عدم 
إمكانيّة الانتصار. وبعضها يمكن حمله على ذلك, أو على شرط إشراف المعصوم. 


(1) وسائل الفتية 295 النان امو أبوات تجهاد العدو الحديث "1 


والكل مناقش دلالةَ أو سنداً. وهي على طوائف : 

الطائفة الأولى: ما يحتمل فيه أو يظهر منه النظر إلى خروج الشخص لنفسه وفي 
مقابل الامام المعصوم, فيكون أجنبياً عن المقام من قبيل : 

١-ما‏ عن أبي بصير بسند تام عن أبي عبداللّه ل قال : كل راية ترفع قبل قيام 
القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عرّ وجل”". فالتعبير بالطاغوت وأَنّه 
يعبد من دون اللّه يعطي معنى الصنمية, وهذا يناسب فرض كون خروجه لنفسه لا 
بنيّة تسليم الأمر إلى الاإمام المعصوم لو حضر. 

؟ -رواية عيص بن القاسم التامّة سنداً: «قال : سمعت أبا عبداللّه لهة يقول : 
عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم, فوالله إن الرجل ليكون له 
الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه؛ ويجيء 
بذلك الرجل الذى هو أعلم بغنمه من الذي كان فيهاء واللّه لوكانت لأحدكم نفسان 
تبي ايده مدلاب هاانه قائت الأخرى عافة يدل على اق اسقان اهنا 
ولكن لدانفسن واحذة:إذا ذهيق 'فقد واللهذهبت التوبة كات أحق أن تحتاروا 
لأنفسكم. إن أتاكم آتِ منّا فانظروا على أيّ شيء تخرجون, ولا تقولوا خرج 
زيدء إن زيداً كان عالماً. وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه. وإِنّما دعاكم إلى 
الرضا من آل محمد ييه . ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إِنْما خرج إلى سلطان 
مجتمع لينقضه. فالخارج منّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل 
محمد ويه 5 فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى بهء وهو يعصينا اليوم؛ وليس معه أحد 
وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منّا إلا من اجتمعت بنو فاطمة 


.1 من أبواب جهاد العدو. الحديث‎ ١ /ا, الباب‎ : ١١ وسائل الشيعة‎ )١( 


3٠‏ قن حر لق عق 1 7ه 2 ف وق لل ان ب جا أ ها 14 وا الزن و لدج الدع ول راقو لول يدحو يذ ميسن ولاية الأمر فى عصر الغيبة 


معه. فواللّه ما صاحبكم إِلآ من اجتمعوا عليه, إذاكان رجب فأقبلوا على اسم اللّهِ, 
وإن أحببتم أن تتأخَّروا إلى شعبان فلا ضيرء وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم, 
فلعل ذلك يكون أقوى لكم, وكفاكم بالسفياني علامة»7". 

وما في هذا الحديث من استثناء خروج زيد؛ لأنه دعا للرضا من آل 
محمد يي وكذلك قوله : «فالخارج منّا اليوم إلى أىّ شيء يدعوكم ...» واضح 
فى التفسير الذى ذكرتاه. 

الطائفة الثانية : ما يكون الخطاب فيها خطاباً إلى شخص أو أشخاص بنحو 
التضنة الخارضية ولس تفغيلة على الطاب القاء تنفدو القكية الحققة 
فيحتمل فيها أيضأً كونها ناظرة إلى الخروج بعنوان كونه هو الرأس وهو الأصل في 
مقابل الإمام المعصوم, ولا يمكن استنباط الكبرى المطلقة منهاء والتعدّي إلى ما 
يحتمل الفرق فيه عن المورد. وذلك من قبيل : 

١‏ -رواية سدير التامّة سنداً : «قال : قال أبو عبداللّه لل : الزم بيتك. وكن 
حلساً من أحلاسه, واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أنّ السفياني قد 
خرج فارحل إلينا ولو على رجلك»7". 

١‏ - رواية جابر عن أبي جعفر لي قال: «الزم الأرضء ولا تحرّك يدا ولا 
رجلاً حتى ترى علامات أذكرها لك؛ وما أراك تدركها : اختلاف بني فلان: ومنادٍ 
ينادي من السماء. ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق...»!". ويستخلص من 
)١١(‏ وسائل الشيغة ,#+:76::9١‏ الباب ١١‏ من أبواب جهاد الغدو: 


(9) النفدر اتناف :753 الا اهن أبوات جياه العزو الحديفى 7 
(9) وتائل الغينة 45:11 البان اهن أبواتب:جهاة الفدو الخدت 35 


«غيبة النعماني "١6‏ سندٌ تام لهذا الحديث كالتالي : الكليني عن عليّ بن 
إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن 
يزيد الجعفي. وابن أبي المقدام مع جابر روى عنهما بعض الثلاثة, ولكن جابر 
قال عنه النجاشي : «وكان في نفسه مختلطأً»'". وهذا لأيفني الحويق: 
وذكر المفيد في الرسالة العددية بشأنه : أنّه ممّن لا يطعن فيهم. ولا طريق 
لذو اعديتي 7 

ل ا لضي ي الجنون, وهو الذي 
تظاهر به فترة من الزمن كما ورد في الكافي'*ا 

دوو عير ين محتظلة القاقة يقد قال سيعت ابا هيداالة كه وقول 
خمس علامات قبل قيام القائم : الصيحة, والسفياني, والخسف. وقتل النفس 
ا إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه 
العلامات أنخرج معه؟ قال : لا ...» 

4 -رواية عبدالرحمن بن أبي هاشم عن الفضل بن سليمان الكاتب قال : كنت 
عند أبي عبدالله 4 فأناء كتاب أب مسلم: فقال : ليس لكتابك جواب, أ خرج 
عنّاء.. إلى أن قال -: إن الله لا يعجل لعجلة العناد: ولازالة جبل عن 'موضغه أهون 
من إزالة ملك لم ينقض أجله... -إلى أن قال_: 


)١(‏ الغيبة للنعماني : ,.١84‏ طبعة مكتبة الصابري بتبريز. 

(؟) رجال النجاشي .١58:‏ 

() الرسالة العددية (مصنفات الشيخ المفيد 69): 10 و50. 

(؛) الكافي :١‏ 591. 

(0) وسائل الشيعة ١١‏ : /7ا؟, الباب ١7١‏ من أبواب جهاد العدو, الحديث 7,. 


1 ل يا وا ل ل ا 2 ولاية الأمر فى عصر الغيبة 


قلت : فما العلامة فيما بيننا و بينك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح الأرض 
يا فضل حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا -يقولها ثلاث 
وهو من المحتوم!". 

ويمكن إدخال هذه الرواية في الطائفة الثالثة. 

ولم تثبت وثاقة عبدالرحمن بن أبي هاشم إلا بناءً على اتّحاده مع عبدالرحمن 
بن محمد بن أبي هاشمء ولا دليل على وثاقة الفضل, وذكر أنّه كان يكتب 
للمنصور وللمهدي. 

الطائفة الثالثة : ما يكون حاكياً عن عدم إمكانية الانتصار, وأسانيدها جميعاً 
ضعيفة من قبيل : 

١-مرفوعة‏ ربعي عن علىّ بن الحسين 9# قال : واللّه لا يخرج أحد منّا قبل 
خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوى جناحاه, 
فاده الصياة فعفرا يدانا 

وكلية:( اح :)تعمل القفية خاوسية لا كل والظاه مق كلنة (هنا )انه 
يقصد بها أهل البيت أعني القريبين من الرسول ييه لاكل من كان منتسباً إليه ا 
ولو بوسائط كئيرة كما هو الحال في السادة الذين هم من نسل فاطمة تهنا في مثل 
زماننا هذا. 

١‏ -ومثل هذه الرواية رواية جابر عن الباقر نيه : «مَتَلُ خروج القائم منّا أهل 
البيت كخروج رسول اللَهيَي. ومئل من خرج منّا أهل البيت قبل قيام القائم مثل 


.6 من أبواب جهاد العدو. الحديث‎ ١7 /ا". الباب‎ : ١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
المصدر السابق : 57. الحديث ؟.‎ )1( 


فرخ طار ووقع من وكرهء فتلاعبت به الصبيان»!'. وسند الحديث مشتمل على 
ذه امخاض غروم و كوفين. 

٠‏ ومثلهما رواية صالح بن أبي الأسوة عن أن الناووة قال صمت انا 
جعفر نك يقول : ليس ما أهل البيت أحد يدفع صنماً, ولا يدعو إلى حقّ إلا 
صرعته البلية حتّى تقوم عتصابة شهدت ودرا لا مووق عله ولا داوق 
خرويغها قلت امو عض أبو حفقرز كد ؟ قال التلاتكد» 1 . 

بناءً على كون قوله : « حتى تقوم عصابة ... إلخ» إشارة إلى زمان ظهور القائم 
عجّل الله تعالى فرجه. 

؛- ومثلها ما عن أبي الجارود أيضاً عن أبي جعفر نىة قال : « قلت له : أو صني , 
فقال : أوصيك بتقوى اللّه. وأن تلزم بيتك. وتقعد في دهماء هؤلاء الناس. وإبّاك 
بالخواوع يا فا نالسرا عاق اهو وله الى :فى د ببوافاة أن ليق ملكا ل 
يستطيع الناس أن يردعه: وأنّ لأهل الحقّ دولة إذا جاءت ولاها الله لمن يشاء منا 
أهل البيت من أدركها منكم كان عندنا في السنام الأعلى, وإن قبضه اللّه قبل ذلك 
جاز له, واعلم أنه لا تقوم عصابة تدفع صنماً أو تعر ديناً إلا صرعتهم البلية حتى 
تقوم عصابة شهدوا بدراً مع رسول ييهُ لا يورّى قتيلهم, ولا يرفع صريعهم, ولا 
يداوى جريحهم . قلت : من هم ؟ قال : الملائكة »(". 

وسند الحديث في غاية السقوط . 


. طبعة مكتبة الصابرى‎ .٠١6 : الغيبة للنعمانى‎ )١( 
.٠١7 : المصدر السابق‎ )١( 
.٠١5؟‎ : الغيبة للنعمانى‎ (2 


0 لزاغي موواوا الئة اط او 0 4 20 ا لوجتو الائة الامو فن عقي الفية 


-ومثلها ما في أوّل الصحيفة السجّادية من حديث عن متوكّل بن هارون عن 
أبي عبدالله ة : «ما خرج ولا يخرج منّا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع 
ندا أ فقن جما إلا اضطلته البلة:يؤكان قسافة واد فن سكت وها 
وشيعتنا»7". 1 

وهذه الروايات جميعاً تشترك في ما أشرنا إليه من اختصاصها بمن يخرج من 
أهل الريك دكا انها حميعا تمشرك شما قلناء ارقا من طعك البعد. 

ولاياس هنا بالاقنارة إلى نكتة. وهي : أنّ أمثال هذه الروايات لو كثرت لم 
تحقق فائدة التواتر أو الاستفاضة إلا إذا وصلت الكثرة إلى حدّ واسع جدًاً وذلك 
لثبوت احتمال داع مشترك للكذب, وهو الدفاع عن السلطة. وهذا مما يضر 
بسرعة حصول القطع بتكثّر النقل. 

وهناك نكتة أخرى -ينبغى توضيحها أيضا ‏ وهي : أن هده الروايات بعد 
غضٌ النظر عمّا عرفت من مناقشتها الدلالة در ريدت الأكناة#هعيا كه 
على مضمونها فقد عرفت أنّها ضعيفة السند, وأنّها حتى لو كثرت لا يتمٌ تواترها أو 
استفاضتها. ولو 536 الاستفادة متها بغتوان كسر أجؤاء"المدرشة الاسلامية 
-التى أشرنا فيما سبق إلى أنّها تحقّق الإطلاق في أدلة الجهاد والقتال. وعندئذٍ لا 
يضة ضعف أسانيذها؛ لأره احتمال صدقها كافٍ في احتمال انكسار تلك الأجواء. 
وبالتالي احتمال عدم انعقاد الإطلاق- قلنا في مقام الجواب : إِنَّ هذه الروايات 
محقق لو ثتدت ستندات لا:تكس تلك الأجواء»:وذلك الأن من الطبيعى فتى جد 
الاختناق المسيطر على وضع الشيعة وقتئذٍ أن يكثر صدور مثل هذه التصريحات 


.19 : شرح الصحيفة السجادية ( للمعلم الثالث السيد محمد باقر الداماد)‎ )١( 


من الأئمة لي تقية : إِمّا بمعنى التقيّة في أل الصفووو: او حمسن اراد ة تيده 
الأجواء الثائرة التى لم تكن وفق الحكمة والمصلحة وقتئذٍ. حيث قد يكون إصدار 
إطلاقات من هذا القبيل مؤْثّراً في تهدئتهم, فتكون المصلحة في إظهار الإطلاق 
وإن لم يكن الإطلاق مقصوداً حقيقة . 

ولا يقال : إن هذا خلاف أصالة الجهة. 

فإنّه يقال : إِنّ التمسّك بأصالة الجهة إِنّما يفيد لأجل إثبات حجَّية المضمون, 
ولكنّ الهدف لم يكن الاآن عبارة عن الاستفادة من هذه الروايات كحجّة على 
مضموتها .:وإلا لور ةغل ذلك ضعق أسانيدها : وإنما كان الهدق الاستفادة منها 
كعنصر كاسر للأجواء التى تخلق الإطلاق في أده الجهاة :و القتال :ركو خدووها 
قد هوا طبيعياً ومترقّباً باعتبار جوّ الاختناق الحاكم وقتئذٍ كافٍ في عدم 
مساهمتها في كسر الجوّ الخالق للإطلاق في أدلّة الجهاد وإن فرض ذلك خلاف 
أصالة الجهة. 

اللائتة الرابعةعووانات النقتةة 

ومطلقاتها لا تدل على المقصود, فإنّها إنما وردت بشأن فضيلة التقيّة في ذاتها . 
وليست بصدد الإخبار عن تحقّق شروطها المعلومة والمرتكزة ولو إجمالاً. 
فالتمسّك بها في المقام تمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية كما هو واضح. وهي 
من قبيل : 

اعرواة مشاء بن بتاك سق نا قال :سفت اا عبلالله كه يقول::ها عبد 
الله بشيء أحبٌ إليه من الخباء. قلت : وما الخباء ؟ قال : التقية!"". 


.١5 الباب 15 من أبواب الأمر والنهي , الحديث‎ .411 :1١ وسائل الشيعة‎ )١( 


7 لماو واه وي الا أبن جم مرجم انكر وا ناك ها وه لف رق يها ف ا ل 1 ان ولاية الأمرفى عصر الغيبة 


؟-رواية حريز بسند تام عن أبي عبداللّه نيه قال : «قال : التقيّة ترس اللّه بينه 
ونم خلقن 3 

 '"‏ رواية معمّر بن خلاد بسند تام قال: «سألت أبا الحسن لهذ عن القيام 
للولاة؛ فقال : قال أبو جعفر 2 : التقيّة من ديني ودين آبائي, ولا إيمان لمن لا 
تقية له »("). ١‏ 

؛ -ما رواه في العلل عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري 
عن محمد بن زكريّا الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال : 
«سمعت الصادق جعفر بن محمد نْىِةٍ يقول : المؤمن علوى... -إلى أن قال-: 
والمؤمن مجاهد؛ لأنّه يجاهد أعداء اللّه عنّ وجل فى دولة الباطل بالتقيّة. وفى 
دولة الحق بالسيف)»(". 1 ْ 

وأحمد بن الحسن القطان لم يرد بشأنه شيء عدا أَنّه من مشايخ الصدوق. وأَنَّه 
ترحّم عليه. والسكري مجهولء ويوجد في كتب الرجال أكثر من واحد باسم 
محمد بن عمارة دون توثيق» وجعفر بن محمد بن عمارة مجهول. 

وأمّا روايات التقيّة المصرّحة باستمرار التقيّة إلى زمان ظهور الحجّة فمن 
قبيل : ما ورد عن محمد بن مسلم -بسند تام عن أبي عبدالله ة. قال: كلّما 
تقارب هذا الأمر كان أَشدٌ للتقية!). بناءً على كون المشار إليه بكلمة (هذا الأمر) 
عبارة عن ظهور القائم عجل اللّه تعالى فرجه, وأنّ النظر في هذا الحديث إلى 


.١؟ المصدر السابق : الحديث‎ )١( 

.” الحديث‎ .47٠ : المصدر السابق‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة :١١‏ 514. الباب 5" من أبواب الأمر والنهي . الحديث 19. 
(؛) المصدر السابق : 477 الحديث .١١‏ 


الزمان المستمرٌ من زمان الإمام الصادق 496 إلى ظهور الحجّة. ولكن بناءَ على 
ذلك يكون ظاهر هذا الحديث مقطوع الكذب, فإنّ الحديث لم يرد في التقيّة, 
بمعنى خصوص ترك القتال؛ بل ورد في مطلق التقية, وما أكثر الأزمنة التي جاءت 
بعد زمان الامام الصادق يِذ وكانت أخفّ للتقيّة من ذاك الزمان لا أشد. 

وفناك ووانة الخرى 2ر3 شه إلى ونان يور العكة توه :سسا درل تين 
الحسين بن خالد عن الرضا ليه قال : «لا دين لمن لا ورع لهء ولا إيمان لمن لا 
تقيّة له, وِنّ أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقية. قيل : يابن رسول اللّه إلى متى ؟ 
قال : إلى قيام القائم. فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منّا...»!'". وفي 
كمال الدين : «فقيل له يابن رسول الله : إلى متى ؟ قال : إلى يوم الوقت المعلوم, 
وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت»١".‏ 

والذي روى الحديث عن الحسين بن خالد هو علىّ بن معبد, وهو لم يوثق. 

إلا أن في نسخة إعلام الورى المطبوعة في طهران ورد : «علىٌ بن الحسين بن 
خالد» وهذا مشتمل على السقط. فكان الأصل علي بن معبد عن الحسين بن 
خالد فسقطت كلمتا (معبد عن). ولو فرضت صحّة تلك النسخة فعلى بن 
الحسين بن خالد مجهول لا ذكر له في الرجال. 

الطائفة الخامسة : روايات الأمر بالسكون إلى ظهور الحجة : 

وبامكانك أن تجعلها مع القسم الثاني من الطائفة الرابعة» وهو روايات استمرار 
التقيّة إلى زمان الظهور طائفة واحدة, وهى من قبيل: 


.10 الباب 54 من أبواب الأمر والنهي . الحديث‎ .411:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5ا/١‎ : (؟) كمال الدين‎ 


م الع خنع لعجا لقاو مو نه وق جاتن امت نس وال نه لاعن قن عصير القية 


١_ما‏ جاء في كمال الدين بسند فيه المغيرة عن المفضّل بن صالح عن جابر 
عن أبي جعفر الباقر ى أنّه قال : « يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم. فيا 
طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان... فقلت : يابن رسول اللّه فما أفضل ما 
يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟ قال : حفظ اللسان ولزوم البيت»7". 

والمفضّل بن صالح قال عنه الغضائري : ضعيف كذّاب يضع الحديث. وروى 
غنه العقال» انا وفيت وينالة ناونة ال محمد بن أبي بكر ولكن روى عنه 
بعض الثلا ثة . 

وأمّا المغيرة فمردّد بين أشخاصض عديدين لم يوئّق واحد منهم. 

؟ -ما رواه الشيخ في غيبته عن أحمد بن إدريس عن علىٌ بن محمد عن 
الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير 
عن أبي عبداللّه لي قال :« لتنا دخل سلمان يفك الكوفة ونظر إليها ذكر ما يكون من 
الأتها ست كر لاني اه والنري من رك ثم قال : فإذا كان ذلك فالزموا 
أحلاس بيوتكم حتى يظهر الطاهر بن الطاهر المطهّر ذو الغيبة الشريد الطريد»!" 

وهذا الحديث وإن لم يكن منتهياً إلى المعصوم ولكن يحدس أنّ سلمان يلك 
أخذ مفاده من المعصوم, كما أنّ نقل المعصوم وهو الإمام الصادق ىة لهذا الكلام 
عن سلمان لا يخلو من دلالة على إمضائه كاملاً أو في الجملة. 

وعلىٌ بن محمد بن قتيبة لم يش متكا تعويقة العيخ ان أحعمد ين ادرسن 


ةب جا بج جز لجا رت فر سهد انز عه 


)01 كمال الدين : 0 
(؟) كتاب الغيبة للطوسى : .٠١7‏ مطبعة النعمان فى النجف الأشرف . 


كي يصمٌ الرجوع في سنده إلى المشيخة, وسنده إليه في الفهرست فيه : أحمد بن 
جعفر بن سفيان البزوفرى. 
؟-رواية الحسين بن خالد قال :«قلت لأبي الحسن الرضا اله ا 

كوو فيا با أعرضه عليك؛ فقال : ما ذلك الحديث 
سبوا ا 
خرج محمد (إبراهيم ) بن عبداللّه بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا 
فقال له : جعلت فداك إِنّ محمد بن عبدالله قد خرج, فما تقول في الخروج معه؟ 
فقال : اسكنوا ما سكنت السماء والاأرض. فقال : عبداللّه بن بكير : فإن كان الأمر 
هكذا ولم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فما من قائم وما من خروج. 
فقال أبوالتسين 8 :ضدق أبو غبدالله كة ولس الآمر ل ما تاوله ابن يكين 
لماعتي الوغيو الله :8ه ا يكنوا مالم كيت الوه عون النداء وا رظنن العست 
بالجيش»7". 

ولهذا الحديث سندان ورد في أحدهما أحمد بن محمد العلوي ولم يرد 
بشأنه عدا ما في تذكرة المتبحرين من أنّه فاضل فقيه. وورد في الآخر 
سهل بن زياد. 

؛-رواية ابن أبي عمير عن مفضّل بن يزيد عن أبي عبد الله يلي قال : « قال لي : 
يا مفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليهاء ولم يرزق الصبر 
عليها»!"'. ورواه الصدوق بسند غير تام عن المفضّل بن عمر عن أبي عبدالله نيه . 
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2 جع ماك الوطم وو قوب لدو انرز حو شويج والانة الام فى صفيز القينة 


ما السند الأول ففيه مفضّل بن يزيدء وهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال إلا 
أن الراوي عنه هو محمد بن أبي عمير الذي قال عنه الشيخ الطوسى : إِنّه لا يروي 
إلا عن ثقة00. 1 

ومفصّل بن يزيد غير مذكور في كتب الرجال, وإنما المذكور فيها مفضّل بن 
مزيدء ومن هنا يأتي احتمال كون كلمة (يزيد) تصحيفاً لكلمة (مزيد). وكان 
مفضّل بن مزيد -على نقل الكشيّأخا شعيب الكاتب, وكان خليفة أخيه على 
الديوان» ومن هنا يقوى احتمال التقية في الحديث باعتبار أن الكلام قد ينتقل منه 
إلى رؤوس الدولة المرتبط بهم. 

وعلى أيّة حال فهذا الحديث لو حمل على معنى من تعرّض لسلطان جائر في 
ما قبل ظهور القائم أصبح من روايات هذه الطائفة, ولو حمل على خصوص زمان 
الصدور كان الحديث أجنبياً عن المقصود, ولو 0 على إطلاقه كان مقطوع 
الكذب أو التقيّة. 

هذاء ولنا تعليق على كلّ هذه الأحاديث لا ينجو منه عدا الحديث الثاني من 
القسم الثاني من روايات التقيّة دأعى ها يدل على استمرار الفكة ان ونان 
الظهور وهو أنّها جميعاً وردت قبل قصّة حسين بن علىّ في وقعة ( فخ ) الذي لم 
يرد بشأنه أيّ ذم بل ورد المدح الكثير على نقل صاحب كتاب مقاتل الطالبيين 
وإن كان متّهماً في نقله المديح لكونه زيدي المذهب. في حين أنّ وصول الذم في 
مثل هذه المسألة -ولو كان خروجه مقبولاً واقعأ عن الإمام به أمر طبيعى 


ومترقّب جداً. وقلّة وصول المدح أيضاً أمر طبيعي ولو كان واقعاً ممدوحاً. وذلك 
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بسبب جو الاختناق الطاغي وقتئذٍ على الوضع الاجتماعي من قبل الطغاة 
المتحكّمين .فمن المترقّب أن يردنا الذء الكثير إِمَا كذباً بدسّ أعوان الظلمة 
للأكاذيب في صالح السلطة, أو تقية من قبل الإمام ا فلو لم يصلنا ولا ذم 
واحد ووصلنا المدح كان ذلك قرينة قطعية على مشروعية الخروج قبل الظهور 
في الجدل ةيوان كل نش وو قي يييذا انار على النضد ار كا هجادرا 
حقاً من المعصوم وقصد به الإطلاق فهو ستول على الشقتة:ولين سراذا 
بالإرادة الجديّة. 

ويشهد لذلك أن روايات المنع معارضة بروايات عديدة دلت على مشروعية 
الخروج قبل الظهور في الجملة, وقد أوردناها في كتابنا «الكفاح المسلح في 
الإسلام». وهي غير ثاكة بدا إلا رواية واحدة منها. وهى ما مضى من رواية 
العيص التامّة سنداً والتي ورد فيها قوله : «ولا تقولوا خرج زيد فإن يدا كان 
عالماً. وكان صدوقاً, ولم يدعكم إلى نفسه, وإِنّما دعاكم إلى الرضا من ال 
محمد وَل . ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه...»7". 

يعن اطع كز جل كراب نيبا يناما اتعرنا انعد فى ويا 
مشروطية الجهاد بحضور الإمام من أن إسقاط الحكومات الاستعمارية المعادية 
للرسلام دفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين؛ فلا شك فى وجوبه وعدم مشموليته 
لما هو المقصود من إطلاقات المنع لو تمّت سنداً ودلالة. 

هذا تمام ما أردنا أن نبيّنه هنا باختصار حول جواز الخروج على الطغاة في 
عصر الغيبة ومحاولة إقامة الحكم الاسلامى. 
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فى ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ولاية الأمر فى عصر الغيبة 


المسائل المبحوثة فى هذا الكتاب : 


وأما المسائل التي أردنا بحثها حول ولاية الأمر في عصر الغيبة فهي ما يلى : 

الضالة انار ان هن أضل متالة ويا لعفن عم اليه يعيعرى إدارة 
الحكم . 

والمسألة الثانية : في مدى دخل الانتخاب في الولاية أو عدم دخله. 

والمسألة الثالثة : في شورى القيادة . 

والمسألة الرابعة : هل يصح فصل المرجعية في التقليد عن الولاية, أو لا؟ 

والمسألة الخامسة : هل ينفذ حكم الولى على سائر الفقهاء. أو لا؟ 

والمسألة السادسة : هل أحكام الولي الفقيه تنقسم إلى قسمين : قسم ولائى 
لابد من اتّباعه حتّى مع القطع بالخطأ. وقسم كاشف لا يُتّبع لدى العلم بالخطأ 
لزوال الكشف, أو لا؟ 

ولنبدأ بتفصيل الكلام في هذه المسائل. واللّه وليّ التوفيق. 


الغة 


يما 


في عصر الغيبة 
ولاية الفقيه : 
أ-غلى أساس ميدأ الأمور الحسيةة: 


-على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم . 


-على أساس النضصّ الخاص . 


المسألة الأولى : في البحث عن ميدأ ولاية الفقيه بمستويٌ يجعله رئيساً للدولة 
الاسلامية. 

ولكى يمكن مواكبة هذا البحث _حتى لمن لم يقتنع بما مضى من جواز الخروج 
على الطغاة في عصر الغيبة -نفترض في المقام أنه عرضت الحكومة على المؤمنين 
بلا حرب ولا قتال, فهل يجوز للمؤمنين الامتناع عن استلام الحكم ليبقى الحكم 
بيد الفسقة والفجرة أو بيد الكفار ! أو يجب عليهم التصدّى للحكم فى هذه الحالة؟ 

من الواضح أنه يجب التصدي للحكم في هذه الحالة» ولا يجوز جعل السلطة 
عمداً واختياراً بيد الظلمة أو الكفرة ممّا يؤْدّي إلى حصول الظلم والطغيان ومعصية 
الله عرّ وجل واضمحلال كثير من الأحكام. وعندئذٍ فهل تكون ولاية الأمر 
للفقيه, أو له؟ 


الأساس الفقهى لولاية الفقيه 


يمكن إثبات ولاية الأمر للفقيه على مستوى إدارة سلطة البلاد على أحد أسس 
ثلاثة : 
الأول احا ال امور العسية وتتطيى ذ للك كرون على اه | دوي 
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ولا تطبيق عنوا الأمون اللحسظة على المشدالم القن اتديحفطل بالبدائطة 
والحكم من مصالح الإسلام وأحكامها التي تنتهك لولا حكم إسلامي عادل؛ أو 
مصالح المسلمين التي لا تراعى ضمن حكم غير إسلامي أو غير عادل, فبما أننا 
جر عد وو حارم رات مل المما لم تبت ثبت لدينا ضرورة التصدي للحكم 
في الجملة بعنوان التصدّي للأمور الحسبية, ونضمٌ إلى ذلك أحد أمرين : إِمّا القول 
بأن القدر المتيقن ممن نعلم برضا الشارع بخصد ه ليذه الأمورالعسية فى النقيد: 
زيطا أن الو لاد خلاف الأضل فلاايد من الاقتصار فبها على القدر المتيقّنء وما 
القول وود أدلة خاصّة تشترط الفقاهة في قيادة الأمةاوتوزية!! مقي أ ولانة 
الأمون مكون الدقية 

إلا أن هذه الولاية التي ثبتت عن هذا الطريق فيها بعض النقائص. فمثلاً لا 
تع - شيك بهذا ولآية التقيداقن الامو التى الو افطل إلى يغوي القترنورةا[ ن كانت في 
إجرائها مصلحة للبلاد؛ ففتح الشوارع -مثلاً أو الإصلاحات الزراعية أو تقسيم 
الأراطى :وما انه :ذلك انها يخوز اخراءها على خلاف وضا القلاك سعدا نا 
وصل الأمر فيها إلئ حد الضرورة واللابدية التي نقطع معها بعدم رضا الشارع 
بفوات ذلك. ولا يجوز إجراؤها بمقدار ما قاين ا لأمتوز الكضالةرالجضاك 
التألويةالليلاو نوم انوت كرنواابى الامو القسية الى لا ترظن الشارع بفواتها. 

ولو وقع الخلاف بين السلطة وبين شخص من الأشخاص في ثبوت الضرورة 
وَعَدمها + فالسلطة أزادت إغمال الولآية لما تراد مق الضرورة :-والتنخض لم يكن 
متتنعاً بذلك لم تجب على الشخص الطاعة؛ لأنه لا يعتقد يدخول ذلك فى الأمور 
الحسية: 
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ولو أصدرت السلطة أمرأ عامّاً لضرورته. ولكن الشخص رأى في مصداق من 
مصاديق ذلك الأمر اتتفاء الضرورة لم تجب عليه الطاعة, فنظام المرور مثلاً وإن 
كان ككل سك أغرا شروو نعط بلقية الاسرولكة خييا كلق ان ا 
الطرق بحيث لا يبقى أي ضرر في مخالفة نظام المرور جازت المخالفة, إلا إذا 

نت تلك المخالفات بمستوىّ يوجب تضعيف الدولة, وبالتالى العجز عن تحقيق 
المصالح المهمّة التى نقطع بعدم رضا الشارع بفواتها. 

واتانيهما باتظيئ غنوان الأمرو الغديه على تفي السبلطة والشكوسيان :أن 
إعمال السلطة حتى في الموارد التي يرى الشخص عدم الضرورة في ذلك أمر 
ضرورى؛ لأنه إذا صار القرار على استثناء كل مورد يرى الشخص عدم ضرورة 
إعمال السلطة والولاية فيه -بأن يقال : إنه لا تجب على ذاك الشخص في ذلك 
المورد الطاعة_انهارت المصالح المهمة أيضا؛ إذ حتى لو فرضنا أن الناس 
يصدقون فيما يدّعون من اعتقاد عدم الضرورة يكون هذا الاعتقاد منهم في كثير 
عن الها وهطا بهلن ممح لكل وعد | روسل رقي ا عشاده انها رت البسالة 
المهمة الثابتة فى موارد أخطاء البعض. 

ما تخصيص السماح بالمخالفة بخصوص من طابق اعتقاده الواقع فلا يحل 
الإشكال؛ إذ لا يمكن تمييز ذلك لهم وكلّ منهم يدّعي أنه هو الذي لم يخطأ 
في اعتقاده. 

فإذا طيقنا عنوان الأمور الحجسينة بهذا الباق علق تفن النعاام ذماء الننائلة 
وإعمالها ضممنا إلى ذلك هنا أيضأ أحد الأمرين الماضيين؛ أي إما كون القدر 
النشتى مجن جوز هدهو التقنذ: اراد له اكز اط !لفقا سق قداوة الي 
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وهذ| ايان شتر همق النيان الأول انه عالج النقص الثاني من النقصين اللذين 
أشرنا إليهما في ذيل البيان الأوّل, نعم بقى النقص الأوّل على حاله, وهو أنه لا 
تثبت بذلك ولاية السلطان عندئذ على تنفيذ ما يراه من الكماليات والمصالح 
الثانوية غير الضرورية. 

الثاني : أساس الأدلة اللفظية الدالة على أنه يجب على الناس خلق السلطة 
الإسلامية والحكم الإسلامي عند عدمها. كايات الخلافة والأمانة بعد ضمٌ ذلك 
نضأ إلى أن التشقق مكتن يجوز اله ذلك هدو الفميه أو إلى أدلة ترط التقافة 
فى الامامة. 

وهذا الوجه يكون في نتيجته أقوى من الوجهين الأوّلِين؛ لأنّه لا يشتمل حتى 
علق التقصن الأول من النقصيق اللذين عات الأشارة إللهماء فكلما يعد عرفا من 
شؤون إدارة النظام والحكم يصبح جائزاً للفقيه الوليّ ولو عد من الكماليات 
والمصالح الثانوية. 

الثالث : أساس الدليل اللفظي الذال على :هيدا ولاية الفقيه. ونقتصر في بحث 
ذلك على نصّ واحدء وهو التوقيع المشتمل على قوله بي : «أما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّهِ» ولا نبحث 
هنا باقي النصوص التي قد يستدل بها على ذلك اختصاراً للحديث. 

كما أننا نقتصر أيضأ في مقام التعرّض لإشكالات هذا النص وعلاجها على أهمّ 
تلك الإشكالات وهي : 

١-_الإشكال‏ السندى : لعدم معروفية راوي الحديث. وهو إسحاق بن 


يعقوب . 
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؟-احتمال كون اللام في الحوادث الواقعة لام عهد إشارة إلى حوادث وردت 
في سؤال السائل, والتي لا نعلم ما هي . 

*' -كون كلمة الرواة ظاهرة في الارجاع إلى الرواة بما هم رواة؛ وهذا يعني 
الإرجاع إليهم في أخذ الروايات وأخذ الفتاوى, وهو غير الولاية» أو الإرجاع 
إليهم في ذلك وفي ملء منطقة الفراغ في ما يحتاج ملؤه إلى تضلّع روائي. وهذا 
غير الولاية المطلقة. 

ولنبداً الآن يبحث هذه الأأسس التي أشرنا إليها لولاية الفقيه : 


الاين الذر لالفيدا لولقة القه سردا الموو الكسسية ههه 
مركب من مقد متين : 

إحداهما : إحراز عدم رضا الشارع بفوات المصالح واضمحلال الأحكام التى 
تبطل وتضمحلّ بفقدان السلطة والحكومة الاسلاميّة, أو قل : عدم رضاه بترك 
حكم البلاد وإدارة 5 ر المسلمين بيد الكفار أو الفسقة والفجرة رغم فرض إمكان 
الاستيلاء عليها من قبل المؤمنين الذين لا يسدّهم إلا إعلاء كلمة اللّه, ولا 
يحكمون لو حكمواإلآ بما أنزل اللّه. 

وهذه المقدمة ضرورية واضحة لا ينبغي لأحد التشكيك فيها فقهياً. 

والثانية : تعيّن الفقيه هذه المهمّة, لأحد سببين : إما لورود الدليل على اشتراط 
الفقاهة في قائد الأمة الإسلامية. وإما لأنه القدر المتيدّن فى الأمور الحسبية, 
ولابدٌ من الاقتصار عليه في مقام الخروج عن أصالة عدم الولاية. 
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شرط الفقاهة فى ضوء الدليل : 

ا الدليل على را الفقاهة لدى الإمكان فى قائد الأمّة الاسلاميّة فتد عقد 
في كتاب «دراسات في ولاية الفقيه» فصل خاصٌ للبحث عن ذلك١"‏ ولكنّى لم 
أجد فيه ما يكون مقنعاً لإثبات المقصود. وقد استدلٌ في هذا الكتاب على اشتراط 
الفقاهة في ولي الأمر بالق والكتاي والدة. 

أمَا العقل فقد أشار إليه في هذا الفصل محيلاً إلى التفصيل الوارد في كلامه في 
فصل سابق. حاصله التمسّك بحكم العقل وبناء العقلاء. حيث إِنّهم إذا أرادوا أن 
قفو مرا ما انوج ان ١‏ تعد افلقاييها لقيقنا وو لفن كر ا اليا 
بكيفيّة العمل وفنونه. قادراً على إيجاده وتحصيله؛ أميناً يعتمد عليه ولا يُخشى 
ع كما نوو .وا لول رولك اوة قف وو ال تقمن أهن ال مور وا عكظا بال لا بعال 
تشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة هذه الشروط . 

وإذا فرض أن المفوّضين لأمر الولاية إلى شخص خاصٌ يعتقدون بمبدأ خاصٌ 
وإبديولوجيّة خاصّة متضمّنة لقوانين مخصوصة في نظام الحياة, وأرادوا إدارة 
قؤونهم النصاتة على أسائنى هذا الميدا وهذه العقذرات:الشاكة قلا معاة 
بنتخبون لذلك من يعتقد بهذا المبدأ. ويكون عارفاً بمقرّراته. بل ينتخبون من 
يكون أعلم وأكثر اطلاعاً ما لم يزاحم ذلك جهة أقوى!". 

ولا أدري هل مقصوده هو التمسّك بحكم العقل» أو التمسّك ببناء العقلاء. أو أنه 
خلط بين الأمرين؟ فالعقل هو دليل مستقل فى عرض الكتاب والسنة, وقد نصّ 


.5١8-705١ ١ راجع دراسات في ولاية الفقيه‎ )١( 
/7ا/ا؟.‎ ١/60 : (؟) المصدر السابق‎ 
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في أوّل كلامه على أن المرجع في إثبات الشرائط هو العقل والكتاب والسنّة, 
وهذا يعني أن متضواذة هر الشعك بالتقل يدقيق ففت : الكلمةاد و لما بناء التقللاء 
تلئس جندا داندا مو مك القل رقا درل ود كيل دعر انل احبر ين 
عز اط اوها داك ا وكوف واشات أرق ولهذا كرون حكن الارتكارات 
والسير العقلائيّة في طول إثبات موافقة الشارع لها وإمضائه إيّاها ولو بدليل عدم 
وشو ارون فلبدو عر دوك نيع فى عرض الكاب والستةزيل اللاي 
الحقيقة يكون بتقرير المعصوم الذي هو قسم من أقسام السنّة في مقابل قول 
المعصوم وفعله. فطريقة الاستدلال ببناء العقلاء تختلف عن طريقة الاستدلال 
بحكم العقل, واستشهاده بفعل العقلاء ودأبهم وديدنهم يعني أن المقصود هو 
الاستدلال ببناء العقلاء. وفي أكبر الظن أنّه خلط بين الأمرين وتخيّل أن بناء 
العقلاء دليل على حكم العقل, ففي واقع الأمر أراد التمسّك بحكم العقل. 

وعلى أيّة حال فلا ينبغي الإشكال في ما ذكره من حكم العقل أو بناء العقلاء, 
على ١‏ مو ران مرا بيجب ان ركره ها ذا دوقيو لي انور السلمين يعي | 
يكون عارفاً بأحكام اللّه؛ لأنّ الهدف هو تطبيق أحكام اللّه والحكم بما أنزل اللّه 
١‏ وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا نر الله فَوْليكَ هه الكاذون.: هه الظالتوة .:” 
القَاسِقُونَ 76". وإِنّما السؤال الذي يتوجّه في المقام هو أنّه هل يدّعى وجوب 
كون المعرفة بالأحكام معرفة واقعيّة أي علماً وجدانيّاً بالأحكام الواقعيّة أو 
تكفي المعرفة الظاهريّة التعبّديّة؟ 


)١(‏ سورة المائدة : الآية غ4. 6غ. لاغ. 


م تالو سه ووو او جا ومو ةو وجو لنة الأعرفى طهر الفحة 


فإن قيل بالأوّل كان ذلك منحصراً بالمعصوم, ولكن مفروض كلامنا هو 
الحديث عن إدارة 0 المسلمين في أيام غيبة المعصوم. 

وإن قيل بالثاني توجّه سؤال آخرء وذلك لأنّ المقلّد المطلع على فتاوى من 
يقلّده كالفقيه له معرفة ظاهرية تعبّدية بالأحكام لا يختلف عن الفقيه فى أصل 
ثبوت هذه المعرفة, وإنما يختلف عنه فى طريق تحصيل هذه المعرفة» فالفقيه 
بوص عن !قد الععر نرق طبريق الأدلة الحتصنلة, والتغاد سه ميلا 
عن طريق دليل إجمالي هو التقليد وحجيّة رأي من يقلّده. فالفقيه يعتمد مثلاً 
ا ا 0 
على حجيّة الفنتوى. 

فهنا يتوجه السؤال الجديد, وهو أنه هل يشترط أن تكون هذه المعرفة 
الظاهرية قائمة على أساس الأدلة التفصيلية أو يكفي جامع المعرفة الظاهرية, 
فيجوز إعطاء ولاية الأمر بيد من لا يكون فقيهاً بشرط أن يلتزم في خصوص ما 
يؤثّر فيه الحكم الفقهي بأخذ الرأي الفقهى من الفقيه, ولا يستبدٌ برأي فقهي مخترع 
يقال نفتييا! لايل النقلى أ النقلاقي الى أخير ندال تملا إبجابة خسان 
هذا السؤال. 

وأما الكتاب فقد استدلٌ أيضاً على مقصوده من شرط الفقاهة في وليٌ الأمر 
ببعض الآيات من قبيل قوله تعالى : « أفمن يَهْدِي إلى آلْحَقّ أَحَقٌ أن يتب من لا 
يَهدي إِلَّا أن يَهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكْمُونَ 74". وقوله تعالى : « قل هَل يَسْتَوي 


و ون ا 6 
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الذية كلتون والديت ل لفون الما يتَدَّمَُ ووأ آلألبَاب »07. وقوله تعالى في 
قل لا نمك :ل إن الله أضْطَفاه عليكُم وزادَه بّشطة ِي العم وَالِجِسْمِ 14" 

والاستدلال بهذه الآيات على المطلوب غير صحيح, أ الاي الراك فى 
واردة في ردع المشركين عن الشرك حيث قال اللّه تعالى : « قل هل من د شرَكائكم 
من يَهْدي إلى آلحقّ قل آللّه يَهدِي للحقّ أَقَمَن يَهدي إلى الحقّ أحقٌ أن يبع أمَن لا 
يَهِدّي إلا أن يُهدَى فما لَكمْ كيف تَحْكْمُونَ 4. فقد ُسَر « يَهِدَي » بمعنى يهتدي, 
فكأنّ المقصود بقوله : ( أَقَمَن يَهدي » بقرينة المقابلة بقوله : « أمّن لا يَهدّي إلا 
أن يُهدَى » هو ترجيح اتّباع من تكون الهداية نابعة منه وليست مكتسبة على من 
لا يهتدي بنفسه فضلاً عن أن تنشأ منه الهداية. وهذا يعني أن العبودية للّه لا لغيره؛ 
لآنَ الله هق الدع رادي بتتكه من :موق اس ادق قيره مواء كتاق المقصوةه 
الهداية التكوينيّة والإيصال إلى المطلوب, أو الهداية التشريعيّة وإراءة الطريق, 
وأمّا غيره تعالى فلا يهتدى بنفسه فضلاً عن أن يهدى غيره إلا أن يُهدى, فلا يجوز 
اتخاذ أحد غير اللّه ربّاً. وذلك يشمل جميع المخلوقين بما فيهم المعصومون 260 ؛ 
لآو جميا ل يدون إل أن تيدواء الا تاظلره الى التعتة بعري السردية 
والربوبيّة. ولا تدل على شرط الفقاهة في وليّ الأمرء فإنّ الفقيه بل وكذا المعصوم 
أيضأ لا يَهدّي إِلا أن يُهدى . 

أما لو قرئت الآآية هكذا : « أمّن لا يَهدي إِلَّا أن يُهدَى » بحذف التشديد 
فقد يقال : إن نفس المطلب الذي ذكرناه في قراءة التشديد يأتي هناء فعنوان 


.9 سورة الزمر : الاية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : الآية /141؟.‎ 
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(من ل هدي إلا أن يُهدَى ) شامل للفقيه والمعصوم أيضاً. والذي يَهْدِي بلا أن 
يُهدى منحصر باللّه تعالى . 

وكللة عزفي ازا اتوي ١‏ أن نراقي تعد معان امن معن اه 
يهتدي إِلَا أن يهدى ). وهو الذي لا يملك هداية في ذاته. إذن فلسنا بحاجة إلى 
مناقشة جديدة في دلالة الاية. 

وقد يقال : إن التضايف الموجود بين عنوان (الهادي ) وعنوان (المهدي) يجعل 
المفهوم عرفاً من المقابلة بين (من يهدي ) و( من لا يهدي إلا أن يهدى ) هو التقابل 
بشكل إضافي و نسبيء فالعاميّ بالنسبة للفقيه لا يهدي إلا أن يُهدىء والفقيه هو 
الذي يهدي, والفقيه بالنسبة للمعصوم لا يهدي إلا أن يُهدى. والمعصوم هو الذي 
يهدي» والمعصوم بالنسبة للّه لا يَهدي إلا أن يُهدى, واللّه هو الذي يهدي. 

ادن 'فعتد,فوران الاهر في الولاية والقيادة بين العامىّ والفقيه تدل الآية على أن 
الولاية للفقيه؛ لأنّ العاميّ لا يهدي إلا أن يُهدى, والفقيه هو الذي يهدى. 

وبالإمكان تسرية هذا الاستظهار إلى قراءة ( يَهِدّي ) بالتشديد أيضاً. فرغم 
عدم التضايف بين عنواني المهتدي و الهادي يستظهر توسعة الأمر إلى كل مهتدٍ 
وهاد بالنسبة, فالمقلّد بالقياس إلى الفقيه مهتدٍ. والفقيه هو الهادي له. والفقيه 
بالقياس إلى المعصوم مهتد. والمعصوم هو الهادي له, والمعصوم بالقياس إلى اللّه 
مهتدٍ, واللّه تعالى هو الهادي له ودائماً يكون اتّباع الهادي أولى من اتباع من لا 
يملك هداية إلا بسبب ذاك الهادي. 

إلا أنّ هذا الاستظهار لو تم فهو لا ينفع بالنسبة للفقيه إلا في حصر التقليد به بآن 
يقال : إن التقليد للفقيه لا للعاميّ ؛ لأنّ العاميّ لا يهدي إلا أن يهديه الفقيه. فتكون 
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التبعية للفقيه, لا بالنسبة للقيادة. وذلك لأنّ القيادة لا تكون بمجرّد إعطاء الفتاوى 
الفقهية التى يصدق فيها بشأن الفقيه أنه يهدي. ويصدق بشأن العامّى أنه لا يهدي 
إلا أن 97 نوناقل الفقية::وإثما القبادة تكون باغطاء آراء:وأحكاء يكون اذ 
دذورها حر شيا الى اندع عكتها"لنقدر ويهنا لك عد وو اخرق لهااقد كود 
هذا الفقيه أولى بها من غير الفقيه من خبرات سياسية واجتماعية وعسكرية 
واقتصادية وأمنيّة وغيرهاء فليست نسبة الفقيه إلى غير الفقيه في النتائج التي بها 
قاد قشعي مو هدق إن أن لا هد زلا أن تهدى ) الاسقدورها بون 
من حصّة الفقه. وهذا يعني أخذ الجانب الفقهي من الفقيه لا أكثر من ذلك. 

نعم, تدل الآية عندئذٍ على أولوية المعصوم من غير المعصوم في الولاية 
والقيادة؛ لأنّ المعصوم أخبر الناس بكل ما له دخل في القيادة لا بخصوص الفقه. 
فنسبته إلى غيره نسبة من يهدي إلى (من لا يهدي إلا أن يهدى ). 

ومن هنا يتضح : أن ما في بعض الروايات من الاستشهاد بهذه الآية بشأن اتباع 
المعصومين -كما في رواية سليم بن قيس بشأن خلافة أميرالمؤمنين :79 
لا يكون مؤيّداً لكون القيادة للفقيه؛ إذ ليس الفقيه غالبا هو الأعلم بجميع فنون 
القيادة بخلاف المعصوم. 

ولو وجد فقيه كان أكثر الناس خبرة في كل ما هو دخيل في قيادة الأمّة فلا 
بأس بدعوى أولويته من غيره في استلام القيادة. 

وأما قوله تعالى : « قل هَلْ يَسْتَوي الّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَعلَمُونَ »6 فإن 
حمل على العلم بمعنى الدرك بأن تكون الآية بياناً لعدم صلاحية اللأصنام ونحوها 


.118 : نقلاً عن كتاب سليم بن قيس‎ ,١7 : ١ دراسات في ولاية الفقيه‎ )١( 
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للعبادة ؛ لأنها لا درك لها ولا علم فهي أنزل مستوىّ من البشر الذي يدرك ويعلم. 
فضلاً عن أن تكون أهلاً للعبادة فعندئزٍ من الواضح أن الآية أجنبيّة عن المقام. 

وإن حُمل على العلم في مقابل الجهل فالفقيه والمقلّد بلحاظ مفاد الآآية سيّان, 
فكلاهما فاقدان للعلم الوجداني بالأحكام الواقعية وكلاهما واجدان للعلم 
التعتدي بها أو العلم الوجداني بالأحكام الظاهرية؛ بفرق أن أحدهما يسعتند 
إلى الأدلة التفصيلية والآخر يستند إلى الدليل الإجمالي كما مضى في جواب 
الدليل العقلى . 

على أنّ الآية نما تدل على عدم الاستواء بين العالم وغير العالم في الدائرة 
التي يكون أحدهما فيها عالماً والآخر غير عالم» فإن دلت بالنسبة للفقيه على 
شيء فإنّما تدل على أنه يجب الرجوع في الفقه إلى الفقيه لا إلى غيره, أما القيادة 
وإصدار الأحكام الولائية التي يشكل الفقه أحد جذورها لا تمام جذورها فلا 
تدل الآية على أحمّية الفقيه بها من غير الفقيه الملتزم في قيادته بقدر ما يمثّ الأمر 
إلى الفقه بصلة بالرجوع إلى الفقيه. 

وأما قوله تعالى : 9 إن اللّه أَضْطفاه عليكم وَرْادَهُ بَسْطَةَ في الْعلم وَآَلْجِسْم » 
فهذه الآية واردة بشأن طالوت الذي جعل ملكا في حربهم؛ وفي مصطلح اليوم 
عمل قاتدا القوات الفسلحة و أعا راتيج العاء ققد كانهو القيج رو الارة:ه تلن 
أن حكمة اختيار اللّه تعالى لطالوت ملكاً في الحرب هو أن الله زاده بسطة في 
العلم والجسم. فكأنّ المقصود من البسطة في العلم هي البسطة في العلم بفنون 
الحرب. ومن البسطة في الجسم هي رجحانه على الآخرين في القوى الجسمانيّة 


المؤثّرة فى الغلبة فى حرب الأعداء, وعندئدٍ يقال : إِنّهِ يفهم من ذلك أن القيادة في 
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كلّ شيء تتطلّب التفوّق على الآخرين في العلم المرتبط بتلك القيادة. وبما أن 
قيادة الأمّة نحو تطبيق الإسلام ترتبط -فيما ترتبط به_بالفقه. إذن فلابدٌ أن يكون 
وليّ الأمر أرجح منهم في الفقه. وهذا لا يكون إلا بأن يفترض فقيهاً. 

ولكر هذا الاستدلال أيضاً لا يخلو من نقاش وذلك : 

أَوَلاً : أن لحن الآّية لا يدل على أكثر من أنّ زيادة العلم كانت حكمة لاختياره 
تعالى لطالوت واصطفائه عليهم, أمّا أن يكون ذلك دائماً -وفيكل الحالات_-علة 
لأهلية القيادة فلا يفهم من الآية المباركة فلو فرضنا أنّ أحدهم كان أعلم من 
الآخرء والآخر كان أقدر على القيادة لما يمتلك من سعةٍ في الحلم ورحابة الصدر 
وقوّة الرؤى الصائبة في المصالح الاجتماعية والسياسية, وهو مستعد للرجوع إلى 
ذاك الأعلم في الفقه بعنوان التقليد -إن لم يكن هو فقيهاً ‏ بقدر ما يمت أمر القيادة 
إلى الفقه بصلة. فالآّية لا تدل على أرجحية الأوّل على الثانى فى القيادة. 

وثانياً: أن الآية حتى مع الحمل على العليّة لا تدل على أكثر من أولوية الأعلم 
للقيادة في دائرة ما هو أعلم فيهاء فطالوت كان أعلم بفنون الحربء فكان أولى للقيادة 
في تلك الدائرة, والفقيه أيضاً أعلم من غير الفقيه في دائرة الفقه: فلؤيد أن تكوق هو 
المرجع بقدر ما يمثّ الأمر إلى الفقه بصلة, فإذا كان غير الفقيه يتزعم ولاية المجتمع 
ولم يكن الفقيه أعلم منه في فهم المصالح السياسية والاجتماعية» بل قد يكون هو 
أعلم من الفقيه في ذلك, وكان هو ملتزماً في أحكامه بالرجوع إلى الفقيه بقدر ما تمثّ 
إلى الفقه بصلة فالآية لا تدل على أولوية ذاك الفقيه بالولاية من هذا المقلّد. 

وأمّا السنّة فقد استدلٌ في كتاب (دراسات في ولاية الفقيه) افا على 'متصوذ هن 
شرط الفقاهة في ولىّ الأمر بالروايات الدالّة على شرط العلم بل الأعلميّة فى الامامة. 
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وبما أن العمدة من تلك الروايات كانت ناظرة ضمناً إلى الوضع المعاش للإمامة 
وقتئذ. فالمنصرف منها هو الإمامة المطلقة 5 الإمامة في الأحكام الولائية 
وفي الأحكام الفقهية في وقت واحد لا الإمامة في خصوص الأحكام الولائية, 
فإنّ تلك الروايات قد ورد قسم منها قبل استحكام الفصل -لدى مدرسة الخلفاء ‏ 
بين الإمامة في الأحكام الولائية والمرجعية في الآراء الفقهية. وهى محمواة لا 
محالة على الإمامة بقول مطلق, وقسم آخر منها ورد بعد استحكام هذا الفصل فى 
مدرسة الخلفاء. ولكن ما هو العمدة في هذا القسم وارد فى جرّ الحديث حول 
الثائرين على خلفاء بني العباس والداعين إلى إمامة جديدة, وهم على الأكثر لم 
يكونوا معترفين بهذا الفصلء فالمفهوم منها أيضاً هو الحديث عن الإمامة بالمعنى 
المطلق الشامل للإمامة في الأحكام الفقهية. وعليه فلا يرد على الاستدلال بهذه 
الروايات ما أوردناه على الاستدلال ببعض الآيات : من أن العلم أعمٌّ من العلم 
الاستنباطي والعلم التقليدي, فإن الإمامة _بمعنيٌَ يشمل المرجعية في الأحكام 
الفقهية لا تنسجم مع فرض العلم التقليدي. خصوصاً أنّ أغلبية تلك الروايات 
تصرّح بشرط الأعلمية؛ ومن الواضح أنّ الأعلمية لا توجد في المقلد. فمهما بلغ 
المقلّد من العلم بالأحكام ببركة تقليده لأحد الفقهاء يبقى ذاك الفقيه الذي يقلده 
أعلم منه ويبقى الفقهاء أعلم من المقلّدين. 

وإليك بعض تلك الروايات : 

دلا : ما ورد قبل استحكام الفصل في مدرسة الخلفاء بين الولاية في 
الأحكام السلطانية والمرجعية في الأحكام الفقهية من قبيل ما في نهج البلاغة 


من قوله عليه : 
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و وقد علفق أله لا ينيغى أن يكون الوالي على الفروج والدساء والسغانم 
والأحكام وإمامة 0 البخيل؛ فتكون في أموالهم نهمته, ولا الجاهل 
فيُضلّهم بجهله ...»7 

وهذا صريح في ما قلناه من النظر إلى الإمامة التي تشمل المرجعية الفقهية. 
ومن قبيل ما في نهج البلاغة أيضأ من قوله نه : «أيها الناس إِنّ أحقّ الناس 
هذا الأ قراف علدو ا علديم يآمر الله فنة فا ن قنك شاع التعفني» قات ابى 


ومن قبيل ما في كتاب سليم بن قيس عن أميرالمؤمنين 996 : «أفينبغي أن 
يكون الخليفة إل أعلمهم بكتاب اللّه وسنة نبيّه. وقد قال الله : 9 أَقَمَنَ يَهدي إلى 
الحقّ أحقٌ أن يتَبع أمّن لا يدي إِلّا أن يُهِدَى ». وقال « وزادَهُ بَسْطةَ في العلم 
الحسن »ا ووقان بيط از ناز من كل 1114 وفالة ووان اللاقة #سااولت اكه 
يه ل اي 

ترك ابيط ولد فهى غير الإمارة على الم »0. 

وغير ذلك من الروايات الموجودة في كتاب «دراسات في ولاية الفقيه», 
وفي هذا القسم لا يوجد حديث تامٌ السند إطلاقاً. 

انياً: ما ورد بعد استحكام الفصل بين الأمرين في مدرسة الخلفاء. حيث كان 


)01( نهج البلاغة : 594, الخطبة ١١١‏ . 

(1) نهج البلاغة : 054, الخطبة ١05‏ . 
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(؛) دراسات في ولاية الفقيه ١5 7٠7 : ١‏ نقلاً عن كتاب سليم بن قيس : 118. 
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الغلئة فرحعاً في الأحكام السلطانية: والفقهاء كرؤوس المذاهب الأربعة- 
مراجع في الأحكام الفقهية. وذلك من قبيل : 

الدسلاقى صو لكات عن الوقن ةين مرفوضة القامم بين حا عن 
عبد العزيز بن مسلم قال : «كنّا مع الرضا 9# يمرو فاجتمعنا في الجامع يوم 
الجمعة في بدء متدفنناو:قاداووا أن الاقامة :و كروا ككرزة الشعلاف الندان فندها: 
فدخلت على سيدي يَة فأعلمته خوض الناس فيه. فتبسّم هه ثم قال:يا 
عبدالعزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم...» إلى أن يقول لي : «فكيف لهم 
باختيار الإمام؟! والإمامٌ عالم لا يجهل, وراع لا ينكل, معدن القدس والطهارة 
لتقيو لهاك وا لض بر العادة: مخصوص قز ارم ل ع وقول الماكة 
الل 

والحديث مفصّل 1 : وهو صريح فى أنّ محطّ كلامه هو الإمام بالمصطلح 
الشيعي الخاصء أعني الإمام المعصوم الذي لا يناقش في رأي ولا يرتئي إل ما 
000 تعالى, فمورد الحديث أجنبىٌ عن المقام إل أنه جاء في كتاب 
«دراسات في ولاية الفقيه» ما نصّه : «وغرض الإمام في الحديث وإن كان بيان 
الود الأئمة الاثنى عشر بالأمر لأجل واجديتهم للصفات المذكورة؛ ولكن 
البلا نيت الحكه لكل من رصي والياً على اليسلمين بها هم مسلهوة 1" . 

؟-وما في الكافي بسند تام عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق نيه 
في قصّة دعوة الناس إلى محمد بن عبداللّه بن الحسن, حيث جاء جماعة إلى 


)١(‏ الكافي .1١5-198:1١‏ باب نادر جامع في فضل الإمام وتنا ته ليت ا لول 
(١؟)‏ دراسات فى ولاية الفقيه .5١60 : ١‏ 
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الصادق نيه لكي يدعوه إليه. فعرض الإمام ليه على متكلّمهم في ذاك المجلس 
وهو عمرو بن عبيد_أحكاماً لابد له من العمل بها لو ولى الأمر أو أراد أن يولي 
أحداًء من قبيل : هل يعيّن الوليّ بالشورى أو بأي طريق آخر؟ ومن قبيل : ما هو 
الموقف من المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدّون الجزية؟ ومسائل أخرى, 
فأفحمه الإمام اه في أجوبته؛ ولم يعرف كيف يجيب. ثم قال له الإمام 9ه : 
«اتّق اللّهء وأنتم أيه الرهط فائقوا اللّه. فإنٌ أبي حدّثني _وكان خير أهل 
الارض وأعلمهم بكتاب اللّه عرّ وجل وسنة نبيّه يل أن رسول اللَّهيَيهُ قال : 
من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو 
ضالٌ متكلف»0". 

: -وما في الوسائل عن الفضيل بن يسار قال : « سمعتٌ أبا عبداللّه له يقول‎ ١ 
من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع, ومن ادّعى الإمامة‎ 
وليس بإمام فهو كافر»(". وسند الحديث غير تام.‎ 

؛ - وما مضى من رواية عيص بن القاسم التامّة سنداً عن أبي عبداللّه 49 : 
«عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم, فوالله إن الرجل ليكون 
له الغنم فيها الراعي, فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه 
ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ."١)...‏ 


)١(‏ الكافي 6: 1" -77, كتاب الجهاد. باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي 
عبدالله ِل . الحديث الأول. 

(؟) وسائل الشيعة ١8‏ : 014. الباب ٠١‏ من أيواب حدٌ المرتدٌ. الحديث 3". . 

(7) المصدر السابق586:11: البات ١١‏ من أبواب جهاة العَدَدٌ الحديت الأول. 
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والتحقيق: أنّ هذه الزوايات: غير ثائه الدلالة على المقضود: وذلك لأنها كنا 
أشرنا إليه تنظر إلى الإمامة بالمعنى المطلق الشامل للإمامة في الأحكام 
السلطانيّة والإمامة في الأحكام الفقهية, لا إلى مطلق الإمامة الى يكفى فى 
صدقها مجرّد الإمامة في الأحكام السلطانية؛ ومن الواضح أن الفقاهة شرط فى 
الامامة بذاك المعنى: فإنّ من لا يكون فقيهاً وعالماً بأحكام الفقه لا عن تقليد لا 
يعقل أن يكون مصدراً للآراء الفقهية يتبعه الناس فيهاء وهذا لا ينافي فرض تولّي 
تعش الأذارة الأحورون :زازه الأحكاء الناظطافة تعبسي وى ترصن فلن 
الوقت مقلّداً يأخذ الأحكام الفقهية من فقيه ماء وفبي ضوئها يصدر أحكامه 
السلطانيّة. فهذه الروايات لا تكفي لإبطال هذه الفرضيّة . 

وكتالتوراياك ادر ف الشاد يوسن رابا مق لاسن قل ديت 
«اللهمّ ارحم خلفائي م انعد وت را الذلماةبوونة الاميناء» وسكد دك زو الفسقيا 
حصون الإسلام» وحديث «الفقهاء اد الرسل» وحديث «العلماء حكام على 
النائن» رسديث رمحارض الأمون والتدكلو هن أبؤى اللباء دون أردت 
الاطلاع عليها مع تشخيص مصادرها فبإمكانك الرجوع إلى كتاب «دراسات في 
ولاية الفقيه» الجزء الأوّل. الفصل الثالث من الباب الخامس. وقد جاء فيه _بعد 
مناقشة دلالة تمام هذه الروايات على مبداً ولاية الفقيه العامّة_: «نعم دلالة جميع 
هذه الروايات علئ تقدّم الفقيه على غيره وصلاحيته لذلك. وأنّه أصلح من غيره 
نكا لذ شكال نيا" 


.489 :١ دراسات فى ولاية الفقيه‎ )١( 
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أقول : بعد الاعتراف بعدم دلالة هذه الروايات على مبدأ ولاية الفقيه العامّة 
فهي إنما تدل على أنّ الفقهاء هم منار الطريق في فهم الشريعة؛ وهم مشعل الهداية 
والنور؛ وهذا كما ينسجم مع افتراض إعطاء السلطة والحكم بيد أحدهم في فرض 
بلوغ الأمّة مستوى استلام زمام الحكم كذلك ينسجم مع افتراضها في يد إنسان عادل 
أمين غير فقيه متقيّد بالرجوع فيما يكون للتخصّص الفقهي دخل فيه إلى الفقيه. 

هذ اتام الكل قن ب الأتباين "الأول لنيداً ولا التقية» وهو هيدا الأمور 
الحبة وض قاد الدليل على شرط الفقاهة في قائد الأمة الاسلاميّة لدى الامكان. 


شرط الفقاهة فى ضوء القدر المتيقن : 

10000 الالتزام في مقابل أصالة عدم الولاية بالقدر المتيقن 
تقريد: أن اال قرط لتحت ف نه الفقهقق قيادة الأمة تنجو منوخ كور 
هدفه تطبيق نظام الإسلام على وجه الأرض المتمثّل في الفقه لا محالة واردٌ بلا 
إشكال؛ واحتمال اشتراط عدم التخصّص في الفقه غير وارد بالضرورة, وهذا لا 
محالة يجعل الفقيه هو القدر المتيقن ممن له أهلية القيادة, ولا يوجد فن آخر 
يختصٌ التخصّص فيه عادة بفئة من الناس, ويصعب للآخرين تحصيل التخصّص 
فيه. ويكون دخيلاً في تطبيق نظام الحقّ بما يناظر دخل الفقه فى ذلك. بحيث 
يجعل ذلك مقابلاً للفقه. ويقال باحتمال دخل التخصّص فيه في القيادة من دون 
اختمال:دخل عدمه فيها حتى يفترض أنه إذا تقابل شخصان: احدهما متخصخصضص 
في الفقه دون ذاك الفنّء والآخر متخصّص في ذاك الفنّ دون الفقه. فأمر القيادة 
يدور بلحاظهما بين المتباينين لا بين القدر المتيقن لصالحيّة القيادة وغيره. 

وهذا التقريب في الحالات الاعتياديّة صحيح. 


4 1 ا 
؟-على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم : 


الأساس الثاني لمبدأً ولاية الفقيه هو الأدلّة اللفظيّة الدالة على أنه يجب على 
الناس كلق التتلطة الاتلاكه عسد عدمها وهذاايضا بكرن بحاعة إلى تنس 
المتمّم الذي ذكرناه في الأساس الأوّل. أعني ضم أدلّة اشتراط الفقاهة فى من يلى 
يد المسلمين أو ضمٌ قاعدة الاقتصار -في مقابل أصالة عدم الولاية_على القدر 
المتيقّن, وهو الفقيه. 

وهذا المتمّم قد عرفت حاله فلا حاجة إلى تكرار الحديث عنه, وقد عرفت أن 
التمسّك بفكرة القدر المتيقّن أمر صحيح في الحالات الاعتيادية. 

فالذي يبقى هناك للبحث هو أننا هل نمتلك حقاً أدلة لفظية تدل على وجوب 
خلق السلطة الاسلامية عند عدمها لدى الامكان.ء أو لا؟ ولنفترض كما قلنا 
عدم استلزام ذلك لإراقة الدماء. كي لا يتوقف هذا البحث على قبول نتيجة 
البحث السابق. 

ولعلّ من خير ما يمكن جعله دليلاً لفظياً على وجوب إقامة السلطة والحكم 
آيات الخلافة من قبيل قوله تعالى : ١‏ وإذ قال رَبّكَ لِلْمَلائِكّة إنّي جاعِل 
فى الأرض خَّليفة 74". بناء على أن المقصود من هذه الآية خلافة البشر لا خلافة 
شخص آدم له ولو بقرينة تخوّف الملائكة الذي هو تخوّف من جنس البشر لا 
من شخص آدم للي, وقوله تعالى : ( هُرَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الأرضٍ 74", 


.7٠١ سورة البقرة : الاية‎ )١( 
.116 (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
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وقوله تعالى : « هُوَ الّذي جَعَلَكُمْ خَلائف في الأرض فَمَنْ كََرَ فَعَلّيه كُفْرُه 7" 
وقوله تعالى : 9 وَأَنْفْقُوا مما جَعَلَكُم مُستخْلَفِينَ فيه "١4‏ وقوله تعالى: « أَمّن 
يُجِيبُ آلْمضْطَءَ إذا دَعاهُ وَيكشِفُ السّوءِ ويجِعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الأزض ."١4‏ والظاهر أن 
المراد بالخلافة في هذه الآيات هو خلافة اللّه. وهي تقتضي الحكم والإدارة, أما 
حملها على الخلافة بمعنى كونهم خَلَفاً لمن قبلهم. وحمل الآية الأولى على أنه 
قبل آدم كان ناس آخرون في الأرض فأخبر اللّه تعالى الملائكة بأنه سيجعل في 
الأرض خلفاء لأولئك الناس فهو بعيد جداً لأمرين 

الأوّل : أن المتكلم لو قال : جعلت فلاناً خليفة ولم يذكر المستخلف عنه فظاهر 
ذلك أنه يقصد جعله خليفة عن نفس المتكلم, فإنٌ فرض مستخلفيٍ عنه آخر 
غير المتكلم تعتبر فيه مؤونة زائدة تحتاج إلى الذكر: فالمتكلم نفسه له نوع 
حضور في كلامه يستغني بذلك عن ذكره؛ لكن لو قصد الاستخلاف عن شخص 
آخر فالمناسب ذكره فى سياق الكلام, وبهذا ينضح الفرق بين هذه الآيات 
واكاك خري ع فقيل قولة سال : 9 ولقد أَهْلَكُنا القَرونَ مِنْ قَبلِكُم لما ظَلَموا 
وَعَادنيه وشلي بالقنا وما كانوا ليُؤْمنوا كذلك نجزي القومّ المجرمين * ثم 
جَعَلَنَاكُمْ خَلائف في الأزض مِنْ بَعْدِهِمْ لننظرَ كيف تعملون 04. وقوله تعالى : 
ناسنا وَمَن مَعَهُ في آلفلكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلائفَ وَأَغْرَقْنا ألذينَ كَدَبُوا 


)01( سورة فاطر : الاية 9؟. 
)0 سورة الحديد : الاية ل. 
).شور التمل :الذي 
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لان 01 ا 00 ولاية الأمر فى عصر الغسية 


بآياتنا 74 وقوله تعالى : « وَأذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدٍ قوم توح ,"١»‏ 
ولد تعالى : ط وَأذْكُروا إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفء من بَعْدِ عاد وَيَوََكُمْ في آلأرْض 6" 

ففي هذه الآيات قد جاء ذكر قوم بادوا واستخلاف قوم آخرين. فيحتمل كون 
المقصود استخلافهم عن الذين بادواء بخلاف تلك الآيات, ففي أكبر الظَنٌ أن 
المقصود بها هي الخلافة عن اللّه من قبيل الخلافة في قوله تعالى : « يا داودُ 
نا جَعَلناكَ خَلِيفَةَ في الأزض فاحْكُم بينَ النّاسٍ بالْحقّ 4 الواضح في إرادة 
الخلافة عن الله بقرينة تفريع الحكم بالحقّ عليهاء إلا أن المقصود في هذه 
الآية هي الخلافة الشخصيّة لداود نيه والمقصود في تلك الايات هي الخلافة 
التوعية لحن البشترية: 

والثاني : أنه لا توجد أيّة نكتة بلاغيّة في التركيز على كون جماعة خلفاً 
لجماعة آخرين. اللهمٌ إلا أن يقال : إنه كان المقصود إلفات النظر إلى نكتة تعرف 
بالملازمة وبالواسطة. بيانها أن يقال : إذا كنتم خلفاء للذين رحلوا وبادوا قاعلموا 
أنكم اهأ بتصيروق اللنتى النصيرء فعليكه : إذن الالتراء بطاعة الله نبل أن 
تهلكوا كما هلك الذين كانوا من قبلكم, وهذا بخلاف ما إذا حملت الخلافة على 
الخلافة عن اللّه تعالى بمعنى الوكالة عنه. ففي ذلك كاز متلق إلى أنه تحت 
عليكم الالتزام بتطبيق أوامر اللّه في الأرض؛ لأنكم لستم الملاك الحقيقيين فى 
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الأرض. وإنما أنتم الخلفاء والوكلاء عن اللّه تعالى, فلابدٌ من التزامكم بتعاليم 
المستخلف عنه والموكل؛ على الخصوص في الآية الأخيرة التي ربطت بين 
الانفاق والاستخلاف بقوله تعالى : « أنفقوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه 4 فأىّ 
علاقة مقبولة تراها بين الانفاق والاستخلاف لو قصد به الاستخلاف عن قوم 
سابقين ؟! الله إل أن يقال أيضاً: إن كونكم خلفاء للذين بادوا مؤشر على أنكم 
أيضاً ستبيدون إذن فأنفقوا في سبيل اللّه قبل أن تبيدوا. في حين أنه لو حمل 
الاتعكلاق عق الاسضلز ف عن اللدجعاق #الحاسة التلعة بيخ الأنتاق 
والابتخلاف واضحة: واشنى عنداتز بوالله الغالمك اكلم الببك ملكا ليذه 
الأموال وإنما أنتم مستخلفون عن المالك وهو الله تعالى -إذن لابدٌ لكم من 
امتثال أمره بالانفاق. 

فإذا ثبت أنّ المقصود بالخلافة في هذه الآيات الخلافة عن اللّه تعالى أمكن 
إشات اتغتال:3لاقا على ختوورة إقامة بلط الحو باه تتريات ثلاتة: 

التقريب الأول : أن يقال : إِنّ الحاكم على بلد لو قال : جعلتُ فلاناً خليفة في 
ذاك البلد يفهم منه جعل فلان حاكماً في ذاك البلد وفق تعاليمه هوء واللّه تعالى 
حاكم على العالمين وفى السماوات والأرض, فحينما يقول : إن البشرية خليفتي 
في الأرض يكون معنى ذلك أن البشرية حاكمة في الأرض نيابةَ عن اللّه تعالى, 
فعليها أن تحكم وفق تعاليمه وأوامره ونواهيه جل وعلا- وبما أنه لا يمكن أن 
يكون كل فرد فرد حاكماً مستقلاً على وجه الأرض. فالمقصود إذن أن يكون كل 
قرو متاهيا بقدره في الحكم, وذلك بتأسيس الحكم على أساس الانتخاب 
والتصويت, فمن حق كل أحد أن يدلي بصوته ويكون بهذا المقدار سهيماً فى الحكم. 
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فالأصل في الحكم أن يكون انتخابياً إلا حينما يرى اللّه سبحانه تعيين الحاكم 
بالق الناز ل سن السماء لدع مله التانى متلا التباء حمل الفمن + 

التقريب النتاتق :أن ها اله جعالى على النوالم دوستها الم الأرضن .. 

عو الها كدقة بعوزاسها النقصىة 8 المجعان مدع عفران البثلاه واعياغة العدل: 
ونشر أحكام الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وها إلى ذلك معش 
خلافة البشريّة عن اللّه في الأرض إيكال كل هده الأسور إلى نوع البشريّة, 
وليس من الضروري أن يكون ذلك بإسهام كل فرد في الحكم عن طريق 
الانتخاب, بل على كل فرد أن يحمّل جزءاً من هذا العبء الواسع. فمنهم 
من يساهم في تعمير البلاد. ومنهم من يساهم في تهيئة الأرزاق أو سائر 
الفووورزاك القياقه وهم هن امي ذا لبدو فهو دون عدن المسكر وف سان 
يقيم الحكم الإسلامي في العباد, فلا ينافي ذلك فرض كون الحاكم معيّناً بنصّ 
من اسان له بالاتغات» ولكن نفين فقدان .عاق ظطاهر ستصوص لاببد من 
تحقيق ذلك أيضاً من قبل البشريّة بوجه من الوجوه تكميلاً لمعنى الخلافة من 
قل اللة ان 

وهذا الاحتمال إن لم يكن أظهر من الاحتمال الأوّل فالاحتمال الأوّل ليس 
أظهر منه: ومن هنا ل ترق آيات الخلافة دليلاً على الانتخاب. 

التقريب الثالث : لو فرضنا أنّ خلافة اللّه لا تدلٌ على أكثر من ضرورة تطبيق 
الأحكام الإلهيّة على وجه الأرض فقد يقال : إِنّ كون إقامة السلطان على وجه 
الأرض من أحكام اللّه على الناس أُوّل الكلام؛ فالتمسّك لإثباتها بالآية مصادرة 
على المطلوب. 


الفقيه رئيس الدولة الاسلامية 78-بب_ 000312121 0 000 


ولكن الجواب على ذلك : أنّهِ من الواضح أن تطبيق الأحكام الإلهيّة كاملة على 
وجه اللأرض يتوقّف على إقامة السلطان. فإيجاب ذلك يدل بالملازمة على 
إيجاب إقامة السلطان من قبلهم حينما لا يكون السلطان معيّناً بنصٌ من السماء . 

والفرق العملي بين هذا التقريب والتقريبين الأوّلين أن هذا التقريب سوف 
لن يفيدنا بأكثر من دليل الحسبة؛ أي أنه لا يثبت به كون الولاية في الكماليّات 
أيضاً بيد السلطان؛ لأنّها ليست داخلة في المقدّمة التي يتوقف عليها تطبيق 
الأحكام الإلهيّة ويسري إليها الوجوب لأجل الضرورة؛ إذ لا ضرورة فيها. 

وهنا يفك الانكد لآل به على المتضود أنضأ قر حنان +« إناعوفنا 
الأماة عَلَى السّماواتٍ والأذض والجبالٍ فَأَبِيْنَ أن يَخْيلئَها وَأَشْفَفْنَ مئْها 
وَحَمَلَها الانْسانٌ إِنَّهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً ليَعَذْبَ الله آلمُنافقينَ وَآلْمُنافقاتِ 
وَالمُشركينَ وَاَلمُشركاتٍ وَيُتوبَ آله على ألمؤْمنِينَ وَآلمؤمناتٍِ وكان اللّه 
غَفُوراً رحيماً ١74‏ بناء على أن الأمانة التي يمكن أن توصف بأنها أثتقل من 
أن تحملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان لا تكون إلا عيارة 
عن منصب خلافة اللّه. أمَا ما ورد في عديد من الروايات من تفسير الآية بأنَ 
اللّه عرض على السماوات والأرض والجبال ولاية عليّ ليه فأبين أن يغصبنها. 
وغصبها الإنسان الظالم'" فهو ممّا لا ينسجم مع بلاغة القرآن وسموّه, وتنزيل 
له إلى ما هو أحط من كلام الإنسان الاعتيادي: ومعه لا يحتمل صدق هذه 
الروايات. 
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وقوله تعالى : 9 إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4 يمكن أن يفسّر بمعنيّ لا يكون تعليلاً 
لحمل الإنسان للأمانة بأن يكون المقصود به استئناف الحديث بأنّ الانسان لظلمه 
وجهله خان كثيدٌ من أفراده هذه الأمانة, وميّز الله تعالى -بتحميله الانسان لهذه 
الأفانة يوه المنافقن والمتافقات والمتمركية والمشسرك كات الخائنين للأمانة 
ليعذّبهم وبين المؤمنين والمؤمنات الذين أدّوا الأمانة حقهاء وإن أخطؤوا فقد 
أخطؤوا أخطاء جانبية يغفرها اللّه لهم ويتوب عليهم. 

ويمكن أن يفسّر بمعنى التعليل لحمل الإنسان للأمانة بأن يقال :إن الذي يخون 
الأمانة كان المفروض به أن لا يحملها منذ البدء كي لا يُبتلى بخيانتها. لكن ظلمه 
وجهله حمله على قبول الأمانة. 

ومما يمكن أن يستدل به على المقصود الأوامر المتوجّهة إلى المجتمع التي يتوقف 
امتثالها غالباً على فرض وجود الحكومة والاستعانة بهاء فيفهم عرفاً من ذلك أننا 
كأمزؤوى زب تان الدكوزة التى تطلق عاذ لامر إن لل اكع مق ة هن قبل اللدانما لي 
وبالالتفاف حولهاء ووضعها في محلها إن كانت معيّنة من قبل الله تعالى. 

وذلك :من قبل الأوامرجاعراء الخدود: او الأوافر يتوسيد الكلمة:والاعتضاء 
بحبل الله وعدم التفرّق. 

إلا أن هذا الوجه لا يزيد فى النتيجة على وجه التمسّك بالحسبة, أي أنه لا 
ينتج لنا إطلاقاً لفظياً نتمسّك به لإثبات ولاية الدولة في أوامرها في الشؤون 
الكمالية التي لم يكن من الضروري إصدارها. 
كاك ووه ار ا اد اللفظية على المقصود ذكرت في كتاب دراسات 
فى ولاية الفقيه حذفنا بحثها ومناقشتها اختصاراً للكلام. 
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الأساس الثالث لمبدأ ولاية الفقيه هو التمسّك بالنص الدالَ على ولاية الفقيه 
مباشرة؛ وهنا نكتفى ببحث رواية وأحدة. وهي التوقيع المروي عن إسحاق بن 
تقرف كال :وسالك شد ب عشان التمرزق أن.يواصل لىكنايا فدسالت فيدعن 
مسائل أَشَكَلَتْ عليّ, فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الرّمان ب : أمّا ما سألت 
عنه أرشدك اللّه وثتتك... -إلى أن قال _: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى 
رواة حديثناء فإنّهم حجّتي عليكم, وأنا حجّة اللّه»'". 


سند الحديث : 

وسند الحديث إلى الكليني يشبه أن يكون قطعياً -كما وضّحناه في كتاب 
ألبانى | لتدكوبة يداو فى رضنا قن الأول اق سعد خب الوابحدد لآن 
الشيخ يي يرويه عن جماعة فيهم المفيد. عن جماعة فيهم جعفر بن محمد بن 
قولويه وأبو غالب الزراري عن الكليني: ورواه أيضأ الصدوق عن محمد بن 
محمد بن عصام عن الكليني . 

وعيب السند عبارة عن الراوي المباشرء وهو إسحاق بن يعقوب الذي لم 
يترجم في كتب الرجال؛ ولكنه شخص حدّث الكليني بورود توقيع عليه من 
صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه وافتراء توقيع على الإمام -في ظرف غيبة الإمام 
)١(‏ وسائل الشيعة 6 :١ه‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 4. وكمال 


الدين : 184. الباب 0غ التوقيعات_التوقيع الرابع ‏ طبعة دار الكتب الإسلامية بطهران, 
وكتاب الغيبة للطوسى عَلقهُ : /70. مطبعة النعمان فى النجف الأشرف . 
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وفى ظرف تكون للتوقيع قيمته الخاصّة. بحيث لا يرد إلا للثقات الخواصٌ, 
وقدسيّته في النفوس لا يكون إلا من قبل خبيث رذلء فهذا الشخص أمره دائر 
بين أن يكون في منتهى درجات الوثاقة أو يكون من الخبثاء والسفلة. ولا يحتمل 
عاذ كرمعو قطا بين الأمرين؛ ولو كان الثاني هو الواقع لما أمكن عادة خفاء 
ذلك على الكليني مع ما هو عليه من ضبط ودقة بحث يحتمل صدقه في نقل ورود 
التوقيع خاصّة. وهو معاصر للغيبة الصغرى ولعصر التوقيعات. 

لله قود عونا الع لتسجم الكديك ره | كلك لمعا بن اراي 
لو فرض فإمًا أن يفرض في أصل التوقيع أو في بعض خصوصياته فإن فرض في 
أصل التوقيع فهو مما لا يخفى على مثل الكليني الدقيق في ضبط الأحاديث 
المعاصر للتوقيعات, ولا أقل من أنه كان يرتاب في صحّة هذا النقل إلى حدٌ 
يردعه عن أن يرويه؛ وإن فرض في بعض خصوصياته فالتحريف فى بعض 
خصوصيات التوقيع بعد ثبوت صدق أصل التوقيع لواحتمل بشأن الخواصٌ الذين 
لم يكن تصدر التواقيع إلا إليهم إنما يكون لأحد سببين : إِمَا لمصلحة شخصية 
كبيرة في هذا التحريف دعت الراوي إلى تحريفه. وإِمّا لتساهل في النقل بعد عدم 
لظ القع مالا دل لعز فى الققام [ندم عور تضاح فحسة دن 
التحريف فى ما نحن فيه لهذا الراوي, والثاني إن كان يحتمل في النقول الشفهية لا 
يحتمل عادة في التوقيعات المرويّة عن الإمام صاحب الزمان في عصر يعترٌ 
بالتوقيع فيه ويحتفظ به. 

وللك ان تقول حبتطة النظن.عن وثاقة إسحاق كن يعقوب وعدم :و كاقتهب: 


رجوع هذا التوقيع إلى عصر الكليني مقطوع به؛ لما عرفت من أنّ راويه هو 
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الطوسى. عن جماعة منهم المفيد. عن جماعة منهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو 
غالب الزراري؛ عن الكليني. واحتمال تسرّبٍ توقيع كذب إلى مثل الكليني في 
عصر الغيبة الصغرى وفي عصر التوقيعات, ونقل الكليني إياه بعيد جداً. فليس 
حديث كاذب منقول عن إمام حاضر في الحالات الاعتيادية وانطلاؤه على بعض 
الشيعة بعيداً. لكن انطلاء توقيع كاذب عن الإمام الغائب في ظرف تتلهّف الشيعة 
لرؤية توقيع إمامهم؛ وتهتم. بطبيعة الحال بفهم صدق التوقيع وكذبه. وعدم 
انكشاف أمره على مثل الكليني بعيد. وافتراض أنّ الناقل يدّعي أنّ التوقيع ورد 
عليه بخط الإمام صاحب الزمان ومع ذلك لا يطالبه الكليني بإراءته للخط مع 
افتراض عدم وضوح صدق الراوي لدى الكليني بعيد جد . 

ما عدم نقل الكليني في الكافي لهذا التوقيع المهمّ فليس موهناً له؛ لأنّ الكافي 
كتب لعامّة الناس , فوجود مثل هذا التوقيع فيه الذي يشخّص بالاسم إنساناً ورد له 
التوقيع وهو إسحاق بن يعقوب غير صحيح ؛ لأنّه قد يصبح ولو تحت تعذيب 
الأعداء سبباً لمعرفة نائب الإمام الذي ورد عن طريقه التوقيع. ومن المعلوم أن 
النيابة وقتئذٍ كانت سرّية عن الأعداء, على أنّ من المحتمل وصول هذا التوقيع إليه 
بعد تأليف الكافي. هذا حال سكد الحد نت 


دلالة الحديث : 

وأمّا دلالة الحديث فعمدة ما يمكن أن يذكر كمناقشة في دلالته أمران : 

الأول : أن" اللام في قوله : «أمّا الحوادث الواقعة» لم يثبت أن يكون لام 
جنس. فمن المحتمل أن يكون لام عهد إشارة إلى حوادث ذكرها إسحاق بن 
يعقوب للإمام في كتابه الذي أرسله إليه. وعلى هذا التقدير فقوله : «ارجعوا فيها 
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إلى رواة حديتنا فإِنّهم حجّتي عليكم» يكون إرجاعاً إليهم في تلك الحوادث 
المعهودة بين السائل وبين الإمام للة. ونحن لا نعلمها. ولا نستطيع أن نتمسك 
بإطلاقها لإثبات الولاية المطلقة للفقيه في جميع الحوادث. 

والجواب : أنه حتى لو فرض اللام للعهد فهذا إنما يضر بالتمسّك بإطلاق كلمة 
«الحوادث» ولا يضر بالتمسك بإطلاق كلمة «فإنْهم حجّتي عليكم» فمقتضى 
إطلاق ذلك هي الوكالة المطلقة في كل ما للإمام ولو بقرينة ظرف صدور الحديث, 
وهو ظرف غيبة الموكل التي قد تطول مئات السنين؛ فلولا هذا الظرف لكان هنا 
مجال لأن يدّعي أحد أن عهدية اللام في الحوادث تصلح للقرينية لصرف إطلاق 
الحجّية أو الوكالة إلى تلك الحوادث, ولكن هذا الظرف المخصوص يمنع عن هذا 
الصرف. فهذا مثاله مئال من أوشك على سفر طويل الأمد قد يطول عشرات 
اليو ور يانه لقره بكرن بيد أ عرد ناد ه اكير فقا لالد عت رمه 
إليه بشأن بيته الفلاني الذي هو تحت يد السائل بالأجرة أو العارية مثلاًء فقال له : 
ارجع إلى فلان فإنه وكيلي؛ فالمفهوم من هذا الكلام ليست هي الوكالة بشأن ذاك 
ليت فحسب, وإِنّما هي الوكالة بشأن جميع أملاكه. هذا مضافاً إلى أنه لا ينبغي 
الإشكال في ظهور قوله : «فإنّهم حجتي عليكم» في القضية الحقيقية؛ إذ لو كانت 
ناظرة إلى بعض حوادث معينة كقضية خارجية فحسب فعادة كان يُعيّن لها وكيل 
خاص ولا يعطى الأمر بيد كلّى الرّواة؛ وإذا كانت القضية حقيقية قلنا عند ذلك : إنه 
إن كان المذكور في رسالة إسحاق بن يعقوب حوادث معينة شخصية فحتى لو كان 
اللام للعهد بقي قوله : فإنّهم حجتي عليكم على إطلاقه ولا يحمل على معنى فإنّهم 
حجّتى عليكم فى تلك الحوادث لمنافاة ذلك للظهور في القضية الحقيقية؛ وإن كان 


الفقيه رئيس الدولة الاسلامية 0 


المذكور في رسالة إسحاق بن يعقوب فئة خاصة من الحوادث ولكن بنحو القضية 
الحقيقية فكون اللام لام عهد بعيد ؛ لأنّه لو كان لام عهد كان المناسب إدخاله على 
عنوان تلك الفئة من الحوادث, لا على عنوان الحوادث. 

والثاني : أنّ كلمة «رواة حديثنا» تصرف الكلام إلى أن الرجوع إِنّما هو إلى 
الرواة بما هم رواة؛ وذلك من قبيل الأمر بالرجوع إلى الأطباء مثلاً فإنّه يفهم من 
ذلك الرجوع إليهم بما هم أطباء. ولا يفهم منه ولاية الأطباء في كل شيء. 

وهذا الاشكال يمكن تقريبه بأحد وجهين : 

الوجه الأول : أن يُقصد به إنكار دلالة الحديث على ولاية الفقيه نهائياً. وذلك 
بأن يقال : إِنّ الرجوع إلى الرواة بما هم رواة إِنّما يعني أخذ الروايات عنهم, أو 
أخذ الفتاوى باعتبار أن الفتاوى مستنتجة من الروايات؛ فهي تؤخد عن الرواة بما 
هم رواة: أَما الأحكام الولائية فهى مخلوقة لنفس الحاكم؛ وليس مستنبطة من 
الروايات حتى يفهم من هذا التعبير الرجوع فيها إلى الرواة ويكون الرجوع إليهم 
فيها رجوعاً إلى الرواة بما هو رواة, فالحديث أجنبي عن الأحكام الولائية نهائياً. 

وهذا التقريب يرد عليه أنّهِ لا ينسجم مع تعبير « فإِنّهِم حجّتي عليكم» فمن يكون 
مرجعاً لخد الأحكاء عن طريق الروايات أو النتاوى ققد ردق عليه أت عدكة اللهء 
لأنّه طريق بين العبد وبين أحكاء اللّه الفقهية. ولك المنصرف من قول الامام 49 : 
«فَإنُهم حجّتي عليكم» المقابل بقوله : « وأنا حجّة اللّه» هو الوكالة عنه ليه أي أَنّهِم 
وسائط بين الناس وبين الإمام يِه لا بينهم وبين الأحكام الفقهية فحسب التي لم يكن 
الإمام نيه إلا مبلغأً لها فكما جعل الله تعالى الإمام حجّة فيها على العباد جعل الإمام 
الرواة النقهاء حججأ له ووكلاء عنه عليهم. وهذا يعطي معنى الولاية. 


6 مق ونوا ميتو وان وول ا بلقو بعد :ل انه الهو فى غضي الفدة 


111ص 
داكا الإناء من الفاراك + امااسحكة تقل الزواية أو القتوى تون سجن من 
قبل الله في فهم أحكاء الله في عرض حجّيّة البيّنة في الموضوعات مثلاً. وليست 
حجّيّة مجعولة من قبل الاإمام. 


مع الأستاذ الشهيد ! له : 

الوجه الثاني : أن يقصد به تحديد منطقة ولاية الفقيه وتضييق دائرة الأحكام 
الولائية التي تنفذ من قبل الفقيه لا إنكارها على الإطلاق, وهذا ما قد يظهر من 
كليات اذن الشهيد يي فى حلقات «الاإسلام يقود الحياة» التى كتبها فى 

خر أيام حياته الشريفة!©. ١ ٠‏ 

وتوصيح الفكرة 1 نْ المواذ ضيع التي يمارس ولى الأمر فيها صلاحيّته تنقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأوّل : موارد تعيين الموضوع الخارجي البحت,ء ثم تحديد الموقف بتبع 
ما تمّ من تشخيص الموضوع من قبيل معرفة أن مصلحة المجتمع الإسلامي اليوم 
هل تقتضي الجهاد بالسلاح أو التقيّة والسكوت, أو معرفة أن هلال ذي الحجّة أو 
العيد أو الصيام ثابت أَؤْ لاء أو معرفة موضوع الحدّ الشرعي الذي يجب إجراؤه 
من قبيل ثبوت الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك؟ وما إلى ذلك مما يرجع إلى 
تشخيص المواضيع البحت. وأما الحكم على كل تقدير من تلك التقادير فهو محدّد 
ضمن الأحكام الثابتة في الفقه, فيّدٌ الوليٌ لا تمتدٌ إلى جوانب الأحكام مباشرة 
لتغيّرها وإنما يحدّدها الوليٌ ويشخصها بتشخيص موضوعاتها. 


.1175-١1417 81-157 55-351 : راجع الإسلام يقود الحياة‎ )١( 


الفقيه رئيس الدولة الاسلامية 00 


والقسم الثاني : موارد ملء منطقة الفراغ التي تركت من قبل الشريعة لوليّ الأمر؛ 
لاختلاف الموقف منها باختلاف الزمان والمكان والظروف. كفرض الزكاة على غير 
الأعيان الزكوية التسع كما صدر عن أميرالمؤمنين 42 بالنسبة للخيل؛ وكالمنع عن 
الاحتكار الوارد في عهد الإمام علىّ ليه إلى مالك الأشترء وما إلى ذلك. 

وملء منطقة الفراغ ليس أمراً تكون يد الولي طليقة فيه كي يملأها بالشكل 
الذي يترجّح لديه على الإطلاق؛ بل يجب أن يكون هذا الملء لمنطقة الفراغ 
بوضع عناصر متحرّكة في إطار العناصر الثابتة التي تستنبط من الكتاب والسنة. 

هذاء وتوجد في تلك العناصر الثابتة مؤشرات إلى اتجاه العناصر المتحركة, 
من قبيل الهدف المنصوص لحكم ثابت كقوله تعالى -تعليلاً لجعل الفيء لله 
وللرسول ولدى القربى واليتامى والمساكين وابن السييل -:« كي لا 0 دول 
َيْنَ الأَغْنياءِ مِنْكُمْ 74". فهذا يدل على أنّ التوازن وانتشار المال بصورة تشبع كل 
الحاجات المشروعة وعدم ركد فى عددٍ محدود من أفراده هدف من أهداف 
التشريع الإسلامي فعلى أساسه يضع ولي الأمر كل الصيغ التشريعية الممكنة التي 
تحافظ على التوازن الاجتماعي في توزيع المال. وتحول دون تركّزه في أيدي 
أفراد محدودين؛ وكما ورد فى نصوص الزكاة من التصريح أن الركاة لفك لد 
حاجة الفقير الضرورية فحسب. بل لإعطائه المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في 
مستواه المعيشي'", وهذا يعني أن توفير مستوىّ معيشي موحّد أو متقارب لكل 
أفراد المجتمع هدف إسلامي لاد لوليّ الأمر من السعي في سبيل تحقيقه. 


)١(‏ سورة الحشر : الاية لا. 
(1) راجع وسائل الشيعة 7 : .١169‏ الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث 4. 


0 0ب ا 


ومن قبيل القيم الاجتماعية التي أكّد الإسلام على الاهتمام بها كالمساواة 
ةراتو الة بو تبط ونس وله نية د الف :7ق ل اانا تعن 
صيغة تشريعيّة متطوّرة ومتحركة وفقاً للمستجدّات والمتغيّرات تكفل تحقيق 

تلك القيم. 
وكذلك مفاهيم وتفاسير محدّدة اعلية في النصوص الإسلامية لظواهر 

اجتماعية أو اقتصادية معيّنة, فهذه المفاهيم بدورها تلقى ضوءاً على العناصر 

المتحركة كمفهوم الإمام أميرالمؤمنين لىةٍ عن الفقر فيما روي عنه : «ما جاع 

فقير إلا بما متّع به غنن »7". وكذكره للتاجر في سياق ذوى الصناعات. 

وبيان أنه لا قوام للحياة الاقتصادية إلا بهما!"' مما يعنى أنه 1 كان يجد 

في التاجر منتجاً كالصانع. وهو مفهوم يختلف تماماً عن المفهوم الرأسمالى 

للتجارة. 
ومن قبيل الأهداف التي حدّدت في الشريعة لوليٌّ الأمر كما ورد عن الإمام 

موسى بن جعفر ليه : «إِنّ على الوالى في حالة عدم كفاية الزكاة أن يموّن الفقراء 

من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا»!". 

)01( راجع نهج البلاغة : 57 , الحكمة رقم ,77٠١‏ طبعة الفيض. والوارد في هذه الطيعة : 
« ما جاع فقير إلا بما متع غنيّ » . 

)١(‏ نهج البلاغة : .٠٠١8‏ عهد الإمام نيه إلى مالك الاشتر والنصّ ما يلي : « ثم استوص 
بالتجّار وذوي الصناعات. وأوص اظيا «السعم نهم :والعتطظ ني نيعا له والمترفق 
ببدنه؛ فإنّهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برّك وبحرك 
وسهلك وجبلك: وحيك لا يلجم النانن لمؤاضتها: وله يجترتون عليها ...6 : 

() راجع وسائل الشيعة 7 : 184. الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة . الحديث 7. 
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ومن قبيل اتجاه التشريع المستكشف من مجموعة من الأحكام, ومثّل لذلك فى 
الحلقة الثانية من حلقات «الاسلام يقود الحياة» بمجموعة من الأحكام استظهر منها 
اتجاء القنريعة"الأنتلامية إلى استتضال الكسي' الذى لا قوم على ساس العمل 

ومن قبيل اتجاه العناصر المتحركة على يد النبيّ أو الوصىّ حينما مارسوا بما 
هم حكام وقادة وضع العناصر المتحركة, وذكر أستاذنا الشهيد لذلك عدة أمثلة في 
الحلقة الثانية : من قبيل ما أشرنا إليه من المنع عن الاحتكار في عهد الإمام 
على نثة إلى مالك الأشتر ووضعه ىه للزكاة على الخيل. وأضاف 4 إلى ذلك 
التمثيل بمنع النبيّ َي في فترة معينة من إجارة الأرض ونهيه يي عن منع فضل 
الماء والكلاء وقال أ : «إِنّ ممارستهم نيك لوضع العناصر المتحرّكة في شؤؤون 
الحياة الاقتصادية تحمل بدون شك الروح العامّة للاقتصاد الإسلامي, وتعبّر عن 
تطلعاته في واقع الحياة»(". 

وعلى أيّة حال فملء منطقة الفراغ من قبل ولي الأمر ليس على أساس 
فخسو السلعة إل نلعم ل دكوة انا روطلا بالشيديي طان النتا ته 
الثابتة بما فيها من مؤشّرات منتشرة ضمن الكتاب والسنّة توضّح اتجاه العناصر 
المتحرّكة, واستنباط تلك العناصر المتحركة كاستنباط العناصر الثابتة إنّما هو شأن 
الفقيه. وليس شأن كل أحد. 

وقول الآماء صاحب الزفان جل اللدةفرجيه: اتنا الوادت الواقفة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» ظاهر في الإرجاع إلى الرواة بما هم رواة!", 


.0١-0٠ : راجع الاإسلام يقود الحياة‎ )١( 
الاإشارة إلى هذا الاستظهار وردت فى الإسلام يقود الحياة : 1؟.‎ )١( 


0 لوووط تماقا اونا اع ناوا ووو اند كردت ولانة الأمن فى ضغي الفية 


وذلك من قبيل الإرجاع إلى الطبيب الظاهر في الإرجاع إليه يما هو طبيب. وهذا 
يعني الإرجاع إلى الفقهاء في القسم الثاني فحسب دون القسم الأُوّل؛ لأنّ القسم 
الثاني هو الذي يكون فهم الحكم فيه بحاجة إلى الاستنباط من الروايات؛ لأن 
الهدف فيه هو ملء منطقة الفراغ بالعناصر المتحركة, وهي كالعناصر الثابتة يتوقف 
فهمها علئ مراجعة المصادر التشريعية من الكتاب والسنّة؛ كي لا نتورط في 
مخالفة العناصر الثابتة, وأما القسم الأوّل فليس عدا تشخيص الموضوع الخارجي 
بحتاً. ولا علاقة له بالروايات» فلا يفهم من إرجاع الحوادث الواقعة إلى الرواة 
الإرجاع إليهم في هذا القسم. 

وهدا الزنعه 'للايزةقليدها اوردناء عل الوجه الأول م تعخالته لما هبو 
المفهوم من قوله : « فإِنهم حجّتي عليكم» إذ لم يكن الهدف من هذا الوجه 
نفي الولاية تماماً عن الرواة وحصر مسؤولياتهم في نقل الروايات وإصدار 
الفتاوى حتى يقال : إِنّ هذا لا يصدق عليه أنّه حجّة الإمام, ولابدٌ لصدق هذا 
الخواق من اتبابتهم عند :قينا بيلةتيق الولائة بل قن أودك فق هذا الوبيضنه نيابة 
الرواة عن الإمام فيما بيده من الولاية؛ ولكن في دائرة محدودة, وهي الدائرة 
التي يكون للروايات دخل فيهاء وهى دائرة ملء منطقة الفراغ. وهذا كافٍ في 
صدق عنوان حجّة الامام. 

ثم القسم الأول -وهو تعيين الموضوع الخارجي البحت الذي ذكر أستاذنا 
الشهيد ين : أنّه ليس من الضروري الرجوع فيه إلى الفقيه؛ لأنّ الحديث أرجع 
الأكة فى العو رةه [إراقفة إلى لزان مناه وواة: أن رمدم الأقة النهم فيما بكو 
لتخصّصهم الروائي دخل فيه. ولا دخل للتخصّص الروائي في القسم الأوّل-: قد 
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اغورق أمقافا النيية وديا : الولاية فيه قبل قيام الحكم الإسلامي 
يفصّل في الحقيقة بين ما قبل بلوغ الأثة مستوى الورة عل إدار: 5206 
طريى يولك شخت وما بهد بلوغها غذا التسحوى»قبند لوقه هذا المسترئ تلى 
أمرها بنفسها عن طريق وليّها المنتخب, وقبل بلوغها هذا المستوى تكون الولاية 
ف تمع هن حك التورضوضات بند الفقنه: 

والتخريج الفقهى لهذا التفصيل هو أن أمر الموضوعات الخارجية التي لابدّ من 
مراعاتهاء ونقطع بعدم رضا الشارع بتفويت المصالح المرتبطة بها يعود إلى الفقيه 
على أساس مبدأ الأمون العسبية» والتى لأبذ من الاقتضا راق رولارة أمرها عل 
القدر المتيقّن. والقدر المتيقن هو الفقيه؛ إذ لا يحتمل اشتراط عدم الفقاهة في من 
الى تلن الأمور ون ين اله :يكل اطاط التقاعة فيد هذا فنما قبل كتيل 
كم الإبالانى بانتخات الراك أشنا (والوصدلة# الأب ارد يسدر الكت 
زاشحية ونيا كدت الاعصل النوبة إلى طرونة الإجوع إلى النينه يعاق القداز 
لفقا فين ,لي امور العندية دوالك لأ اواك قدصت بالك لئل الذال علقي 
نقرلة اتاتب لامع الالال مظاك أ ل ركه كوه الت ويا يداه 
إلى الاقتصار على القدر المتيقن بانتخاب الفقيه. 

ما ما هو دليله يه على نفوذ هذا الانتخاب؟ فهذا ما سنذكره إن شاء الله -فيما 
سيأتي من بحث المسألة الثانية. هذا كلّه في القسم الأوّل, وهو القسم الذي لا 
دخل للتخصّص الروائي في دركه؛ وهي الموضوعات البحت. 

واما القسم الثاني وهو ملء منطقة الفراغ, والذي يكون للتخصّص الروائي 
دخل فيه بالبيان الذي مضىء فهذا عو القسم الذي أرجع التوقيع الشريف الأمة قيه 


0 مان ام ارون اباي عطاقو واف زر م اانا لطر فن قصية القية 


إلى الرواة بما هم رواة. وفي هذا القسم هل هناك تفصيل أيضاً بين ما قبل بلوغ 
انسيوق العكي و نكا وا لو لى أعومالة وها مكراد عه ينه لديف رده 
باز أستاذنا الشهيد يك فى حلقات «الإسلام يقود الحياة» غير واضحة فى هذه 
النقطة. ولا ندري هل الغموض في ذلك غموض في التعبير أو غموض ثبوتي في 
أصل تصوّر المطلب في ذهنه الشريف ؟ وعلى أيّة حال فيمكن أن يُطرح في المقام 
احتمالان : 

الأحتمال الأول »ان .ركويق المتضون أن المرجع في هذا القسم هو الفقيه من 
دون ترق وزيا قل لبقلا الأعه للك :ودام اكلانها له والتخريع التي 
لذلك هو التمسّك بالاطلاق لحديث الإرجاع إلى الرواة بما هم رواة؛ فما دام 
التخصّص الروائي دخيلاً في تحديد الحكم في هذا القسم فقد دل الحديث على 
ضرورة الرجوع فيه إلى الرواة بما هم رواة, والمقصود بذلك الفقهاء. نعم. لابد 
للفقهاء من الاستشارة في القضايا الاقتصاديّة مثلاً مع المتخصّصين في الاقتصاد ؛ 
كي يحصل التوصّل إلى رأي يضمن المصلحة الاقتصاديّة والمطابقة للعناصر 
الفقهيّة فى وقت وعد كنا أعار أنطاةنة سي اذ هذه النكتة في الحلقة الثانية 
من تلك الحلقات7". وعلى أيّة حال فحديث الإرجاع إلى الرواة لم يفصّل بين ما 
قبل استلام الأمّة للحكم وما بعد استلامها. فالنتيجة هي أنّ الولاية في هذا القسم 
بيد الفقيه على كل حال. 

وهد] الاحتمال هو الظاهر' من عبائز أستاذنا الشهيد مي في الحلقة الثانية 
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من تلك الحلقات7". وكذلك في الحلقة الرابعة منها'" بغض النظر عن تعبير ركز 
عليه فى الحلقة الرابعة ستأتي الإشارة إليه. 

وعلى الأمّة أن تشخّص من هو أهل للمرجعيّة في العناصر المتحرّكة والثابتة 
بإحراز العدالة, وأيّ شرط آخر يفترض فتهيّاً؟ وذلك بأساليب الإحراز المبحوث 
000000019 ااا 
معيّن من قبل الله تعالى بالصفات والخصائص. أي : بالشروط العامّة... ومعيّن من 
فزن الأنقا العيقضي: إذ تش على الأنةتبيؤوقه المفغيار الررأعن لوا" 

الاجهال النانى كا هو لوس من تير أخاانا القهيد فى الجراةة 
الرائئة بط الخلاقة وققط العهادة وأنينا تكزفان عد إقنافة اذكه الك 
ويجتمعان قبل ذلك. فإنّ المناسب ب لإطلاق هاتين الكلمتين هو افتراض أَنّ حتّى 

في القسم الثاني, وهو ملء منطقة الفراغ تكون الولاية للاتةالدئ بلوغها شوقن 
العاف زعا لحك لذ للفقد :وعدا لتم الكيعه لاتقو ان لد نكن قتا وتنا 
شأن الفقيه هو الشهادة بموافقة ما ملئ به الفراغ لاتجاه العناصر المتحركة في الفقه 
وعدم خروجها عن دائرة العناصر الثابتة. 

وهذا الاحتمال بالإمكان أن يخرّج فنّيَاً بتخر يجين : 

التخريج الأوّل : أن يقال بعد أن فرضنا تسليم وجود دليل على أن الأمة 
تنتخب ولي أمرها بنفسهاء وأنّ ذاك الدليل مطلق يعطيها حقّ انتخاب من أرادته 
)١(‏ المصدر السابق :؟65-4. 


(؟) المصدر السابق : .١1١-١09‏ 
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ولو لم يكن فقبهاً-: إِنّ ملء منطقة الفراغ قبل بلوغ الأمّة مستوى استلام زمام 
الحكم إِنّما كان من شأن الفقيه لدليلين : 

الحوهه ا د:قاعايه نكاد ولاية :الاتوو العبيية إن الندى الخد دوهن اق 
لما مضى من أنّ احتمال اشتراط عدم الفقاهة غير موجود. ولكن احتمال اشتراط 
تنموكو 

والثاني : رواية «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» فانّ هذه 
الزؤاية | رطف ال لاية«فى الأمور الت يو رف يدها المخخص الرواتى إن 
الرواة -بما هم رواة ‏ والمفروض أن القسم الثاني من هذا القبيل. فهو راجع إلى 
الرواقاداى الققهاءجو أ قاازم يلوع الاج استري ايكلف ونام العاكر وكا هدية 
الدليلين يسقطان في المقام : 

أماولل التنور اعد نواعم أ خررورة الايفاد إلى القون الصف ديه 
عدم الإطلاق. في حين أن إطلاق دليل الانتخاب يعطي حقّ الولاية حسب 
الفرض لمن انتخبته الأمّة ولو كان غير فقيه. فلا تصل النوبة إلى التمسّك بكون 
نيه هو اندر الي مقن لي لأسو 

وأنا لايل اكاتى وهر سويت جاع الأنور إلى الرواة لعا شم زو فته 
مقيّد بالارتكاز العقلائي والمناسبات بمقدار قصور المولّى عليه ولذا لا نفهم من 
أيّ دليل تفترض دلالته على ولاية الفقيه ولايته في القضايا الفردية على إنسان 
عاق غير حاتي ولااناضعى الور الاسيض لكريم سرهم فا هنذا 
الايا وهورواة اموي قو عد الامو وان يشاجة إلى ين ترج داكي 
بسمليا] طألاق <لال بزلاب النسه ناما ل ولك اماتنيج للتودانن افا 
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الفردية, وكذلك الحال في ولايته بالنسبة للمجتمع في القضايا الاجتماعية؛ فهي 
نراق | قرس الور المي وعد اقذويه على انبلق الالو جما 
مذ ايك الى تعر اتكلخم وماء اللتكي عات :ولك تاي امور عد 
روش قوق لل جتان على لكايب نهو غين لاضن فى اكوريا ل بقار 
تشخيص أنّ الحكم الفلاني هل هو مطابق للعناصر الفقهية وليس فيه خروج عن 
دائرة أحكام الفقه. أو لا؟ إذن فهذا الحديث لا يثبت تدخّل الفقيه إلا بهذا المقدار, 
في حين أنه قبل بلوغه هذا المستوى كان قاصراً عن ملء منطقة الفراغ حتى 
بإشراف فقيه على عدم مخالفة ما يملاً به الفراغ لموازين الفقه. 

بالتشينة تحن أية قن يلوي الأكة يعرف القدرة عا هوي الرل: ركو سلا 
منطقة الفراغ بيد الفقيه مباشرة بحكم هذا الحديث وبحكم قاعدة رجوع ولاية 
الأمونالحسية إلى القدرالبطت هوهو الققيد» #النقد دن رفم ار الحك الى 
نعلا به التراء رقدو سا حة 011 ويع دل فل سل برق لاله لويم نتوين 
انقلا وما لمكم آنا رط لوغ الامناهذا السستتوى فلن النقيه هو اذى بنط 
مباشرة الحكم الذي ملاب القراع جل الأتدهن الى تع عن ريق كلها 
المنتخب أو ممثّليها المنتخبين الحكم الذي تملا به الفراغ بشرط إشراف الفقيه على 
هذا الملء, كي لا يخرج عن دائرة العناصر الثابتة في الفقه. 

وهناك فرق كبير بين الأسلوبين كما هو واضح؛ فمثلاً لو كانت هناك صيغتان 
لملء منطقة الفراغ في قضيةٍ ما -كلتاهما مطابقتان حسب رأي الفقيه للعناصر 
الفقهية وغير خارجتين عن دائرة العناصر الثابتة وعمًّا تدل عليها من اتجاهات 
العناصر المتحرّكة لم يجز للفقيه فرض إحدى الصيغتين بالخصوص على الأمّة. 
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إل الأمذنهى التى عار إبندى الضيعي عن طربرق متمكيينا أر متها تتااداء 
الفقيه معترفاً بعدم منافاة تلك الصيغة للمقاييس الفقهية فى حين أنه لو لم تكن 
الأققابالفؤعة النسعرى» ولفريكن هرات مكب التشدنو الا رارك ليها 
مباشرة إحدى الصيغتين . 

ويرد على هذا التخريج : أنّ قياس المجتمع البالغ إلى مستوى استلام زمام 
الحكم بالفرد البالغ العاقل الذي لا يشمل دليل ولاية الفقيه أو أيّ ولاية عامّة غير 
ولااية المعصوم تصرفاته الشخصية التى لا تم مصالح الاخرين- قياس مع 
الفارق» فإنّ السبب في انصراف إطلاق دليل الولاية عن الثاني هو أن الاق لمن 
بحاجة إلى إعمال ولاية عليه؛ لأنه بنفسه كامل, والمرتكز عقلائياً أن الولايات 
غير ولاية المعصوم إِنّما تجعل لتدارك نقص المولّى عليه, وأمّا الأوّل وهو المجتمع 
فهو بحاجة إلى إعمال ولاية عليه ولذا يفترض أنه ينتخب من يعمل الولاية عليه, 
فلو تمّ دليل على نفوذ الانتتخاب -وثبوت الولاية لمن انتخبه المجتمع ولياً عليه 
فهذا الدليل في عرض دليل ولاية الفقيه. ولا مبرّر لافتراض كون الأوّل نافياً 
لموضوع الثاني , نعم لو كانت ولاية الشخص المنتخب ارتكازية واضحة في ذهن 
كل إنسان _سنخ ارتكازية ولاية الأب على الطفل الواضحة لدى جميع الناس - 
كان هذا قرينة كالمتصل لنفي إطلاق دليل ولاية الفقيه؛ لأنّ وضوح عدم الحاجة 
عندئذ إلى ولاية الفقيه في الارتكاز العقلائي يبطل إطلاقه, ولذا لا نفهم من دليل 
ولاية الفقيه ثبوت الولاية له على الطفل في عرض ولاية أبيه الكفوء المتصدّي 
بالفعل لإدارة ور بأحسن وجهء ولكن لا ارتكازية واضحة وشاملة فى الأذهان 
لولابة المعحن. 
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التخريج الثاني : أن يقال : إِنّ الإرجاع إلى الرواة -بما هم رواة لا يعطي أكثر 
من الإارجاع إليهم فى معرفة الأحكام الأوّلية. وكذلك معرفة مطابقة الأحكام التى 
تملا بها منطقة الفراغ للشريعة وعدم مخالفتها للثوابت وللمؤشرات العامّة» فإنَّ هذا 
هو مقدار دخل تخصّصهم الروائي في الأمرء أما نفس الملء فلا يثبت بهذا 
العدوة كونة ألققس فهو يق اانه ادق زلوعها نكري ااام كناد اللذكر نوق 
مذ عله القزاد عو يلار رو سكين النقعي امتبوا لمتحي على قسرا 
شهادة الفقيه بعدم تعارض ما ملئْ به الفراغ مع الشريعة؛ نعم قبل بلوغها هذا 
المنتكرى نتصية :لتقي ةالذلك وق قزاعد الأموو العينيلة وكرتد هو القدر السك 
ممّن له التصدّي وه 

إلا أنّ هذا التخريج لو كان مقصوداً فهو في واقعه رجوع إلى الوجه السابق, 
وهو إنكار ولاية الفقيه رسأ وحصر الرجوع إليه في أخذ الفتوى غاية ما هناك أن 
دائرة الفتوى واسعة تشمل كل العناصر الثابتة بما فيها من مؤشرات اتجاه العناصر 
المتحركة . 

وقد مضى الإيراد على ذاك الوجه بأنّ حصر عمل الفقيه فى استكشاف أحكام 
الشريعة دون ولاية وضع الأحكام ولو بقدر ملء منطقة الفراغ إن كفى فى صدق 
عنوان حجّة الله عليه ؛ لأنّه أصبح وسيطاً بين الناس وبين اللّه في إبلاغ اللأحكام, 
فهو لا يكفي في صدق عنوان « حجّتي عليكم » لأنه لم يصبح نائباً عن الإمام ولو 
فى بعض ما له من الولاية. 

وقد اتّضح بهذا العرض أنّ الاحتمال الثاني لو كان مقصوداً فهو بكلا تخريجيه 
لا يخلو من نقاش. 
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ولع الان إلى التسكال الأول وهو التفصيل بين موارد تشخيص الموضوع 

واتّخاد الموقف وفق ذاك التشخيص وموارد ملء منطقة الفراغ : بأنّ الأوّل يكون 
لابين اظيا سترى: افر الحكي ذلك لأهز ان 4 لاق الدالل علق زوه 

الاقخات بوالقاى كرى التتصص بعد بارع الال سيكوي الاكتكاب فدليل 
قوله : «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» الدال على الرجوع إلى الرواة يما هم 
رواة-والرجوع إلى الرواة -بما هم رواة لا يكون إلا في القسم الثاني لعدم تأثير 
التخصّص الروائي في القسم الأوّل وكذلك قوله : «فإنُهم حجتي عليكم» يكون 
هين القيلة فيه راجعا إلى الرواة: فهو هذل على كوى الروالاديها هو زواةت ححة 
للإمام ني على الناس. وهذا لا يكون إلا في القسم الثاني . 

وقد تقول : إِنّ هذا الدليل الدال على ولاية الفقيه في ملء منطقة الفراغ 
قارط تن نلوك لجل ديعو الاهنا يمول الاسكاب كا مق لهذا ددم 
على دليل الانتخاب ؟! 

وشكق الخو ان على :ذلك يوجهيت: 

الأوّل : أن يقال : إن دليل ولاية الفقيه يقدّم في هذه الحالة على دليل 
الانتخاب؛ للاية التي تقيّد خيرة المؤمنين فى شيءٍ بما إذا لم يقض الله ورسوله 
فيه قال اللّه تعالى : 9 وَمَا كان لمؤمن وَلا مُؤْمنة إذا قَضى الله وَرسوله أمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 74". 

إل أنه يرة غلق :هذا الوه أن تكن انتحاب الثاين وكيرت يعدم قضاء اليد 
ورسوله.وإن كان واضحا حتى مع الإغماض عن هذه الاية المباركة. لكن دليل 
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انتخاب القائد لو تم إطلاقه يدل على عدم قضاء الله ورسوله بولاية الفقيه؛ لأنّ 
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص الذي يكون أمر تشخيصه بيد 
المولى ‏ جائز. 

والثاني : أن يقال : إن مقتضى الجمع العرفي بين دليل الانتخاب لو تمّ ودليل 
ولاية الفقيه هو ضرورة إيقاع الانتخاب على أحد الفقهاء. 

وعلى أية حال فإن كان 1 لاحم انر متسوه ١‏ مقاكا لقو وو عات 
أن كون تخصّص الرواة مؤثراً ة في القسم الثاني فحسب دون القسم الأوّل غير 
صحيح ء وذلك أن هنا نَ ولي الأمر في القسم الأول ليس هو تشخيص الموضوع 
الخارجي فحسب., بل تشخيصه ثم تحديد الموقف باتجاهه كما أشرنا إليه. ففي 
موضوع إجراء الحدود مثلاً يشخّص الموضوع أوّلاً من صدور الزنا أو الشرب أو 
غير ذلك ثم يجري الحد. وفي موضوع الهلال يشخّص وجود الهلال أو عدمه 3 
يفرط لق أنه لحك ون باساتميةدوقى راتية البتهاة لقص تسا ا 
ومصلحة الإسلام ثم يأمر بالجهاد أو ينهى عنهء وفي باب أخذ الحقوق الشرعية 
وصرفها يشخخص مو ضوح الأخذ وموضوع الصرف, ثم يأخذها ويصرفها في 
مخليا الشرعي, وما إلى ذلك من موارد القسم الأُوّل ولا نمثّل لذلك بالقضاء لأنه 
على أيّ حال للفقيه بنصٌ خاصٌ كمقبولة عمر بن حنظلة!". فلا حاجة للبحث فيه 
-وإذا كان شأن ولي لاضن في هذا القسم هو اتخاذ الموقف العملي لا تشخيص 
الموضوع فحسب, فمن الواضح أن اتخاذ الموقف العملي ليس مرتبطأاً بتشخيص 
الموضوع الخارجي فقط, بل هو مرتبط به وبتشخيص الأحكام الثابتة في الشريعة 


)١(‏ وسائل الشيعة 11:14.الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي.الحديث الأوّل. 
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التي يختلف الفقهاء فيها أو لا تكون ضرورية عادة, ويندر باب لا يوجد في 
أحكامه خلاف وتكون أحكامه على تقدير ثبوت الموضوع بديهيّة كما في مسألة 
الهلال, فالخلاف في باب الحدود وفي مصارف الحقوق الشرعية وفي أحكام 
الجهاد وجواز الجهاد الابتدائي مثلاً وعدمه وغير ذلك كثيرء وعدم بداهة كثير من 
جزئيات هذه الأحكام واضح. إذن فاتّخاذ الموقف العملى في هذا القسم حاله 
حال القسم الثاني -وهو ملء منطقة الفراغ ‏ في الحاجة إلى التخصّص الروائي 
غالباً. فلو قيل : إِنّ فهم الجانب المرتبط بالروايات يمكن تأمينه عن طريق التقليد 
فنفس الكلام بات فى القسم الثاني, ولو قيل : إِنّه لابدٌ أن يكون نفس الحاكم 
متخصّصاً في الروايات لقوله : «فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» لوجب القول 
بذلك أيضاً في كلا القسمين. 

بل قد يتفق أنّ أصل إثبات الموضوع الخارجي أيضاً بحاجة إلى تخصّض 
روائى؛ لأن الاثبات الس واننا وجدادا ديل قف ركون رفيا يقع الخلاف فيه 
كالخلاف في شرائط البينة التي تثبت الموضوع, أو الخلاف في معنى العدالة التي 
هي شرط في البينة؛ وما إلى ذلك. 

إذن فلا فرق بين القسمين في كون الرجوع في ذلك إلى الرواة رجوعاً فيه إلى 
الزوأة يفا خويزواة: 

نعم قد يتّفق في بعض الموارد من القسم الأوّل أن لا يكون الرجوع فيه إليهم 
زجوها إلى الزوافينا هود رواة بؤذلك كيم اذالم يكن تمسص الموفك سيقيا إلا 
على أساس تشخيص الموضوع بمشخّص ضروري في الفقه وتطبيق حكم 
ضروري فى الفقه على ذاك الموضوع. كما لو ثبت الهلال ببيّنة وكانت حجيّتها 


الفقيه رئيس الدولة الإسلامية 00 اا 0 


بشأن الهلال ضرورية في الفقه. وحكم الهلال من الإفطار أو الصوم أو الحج أيضاً 
كان ضر وريّاً في الفقه. فلا يكون الرجوع في مثل ذلك إلى الرواة رجوعاً فيه إليهم 
ها اهم واف فلو افتزظكا آنا ننسلا نتيا التتصيل سين مزارة التنتم الأول 
-بثبوت الولاية للفقيه في غير مثل هذا الموردء وعدم تبوتها في مثل هذا المورد- 
لم يكن للتوقيع الشريف إطلاق لمثل هذا المورد وينحصر الأمر عندئذٍ في مثل 
ذلك بالرجوع إلى قأتورن الامووالتتسيية .وك ختضوضن اليلذل يكن الرجوع إلى 
النصّ الدال على أن ذاك إلى الإمام' بعد فرض شمول كلمة الإمام لمطلق الول 
الذي ثبتت ولايته فى باقى الموارد. 

هذا كله هو شرح محتملات من كلمات أستاذنا الشهيد يه في حلقات «الإسلام 
يقود الحياة» حول الموضوع بعد إرجاعها إلى جذورها الفقهية مع مناقشتها. 

ولكن بما أن أستاذنا الشهيد يك لم يكن في تلك الحلقات بصدد البحث الفقهي 
الاستدلالي. وكان بصدد إعطاء المفاهيم بمستوى عامّة الناس. فهو لم يبحث. 
الجذون النقييه لتيل بق اقل انكلم الأتدازناء الحكم وما بس اكلانيا: 
واكتفى بذكر تقريب تثقيفي يناسب الفهم العامٌ وهو أن خط الخلافة وخطّ الشهادة 
يندمجان لدى وجود المعصوم في شخص المعصوم؛ لأنه مأمون عن الخطأ 
والزلل؛ فهو القادر على تولّى كلا الخطين في وقت واحدء أما لدى فقدان المعصوم 
ففترق أحد الغطى عن الأخن اذى يلوق الاتاستعوى انلام تيتام الحكلم: 
فيسند خط الخلافة إلى الأمّة وخطّ الشهادة إلى المرجع أي أنّ الأمّة هي الني 


110 نراجع وسائل القيعة 514:17 البان: امن آنواك أحكاة شه رفضان اديت الأول 
و18 التات :من أبوات :ضلةة العن الفريك الأول 


يف مفو متاق الموج ا سند ماري ولا الم ففرا لله 


تمارس الولاية, والمرجع هو الذي يشهد يعدم خروج هذه الممارسة من دائرة 
المقاييس الفقهيّة. والسبب في هذا الافتراق هو أن المرجع ليس معصوماً عن 
الخطأ فلا يصح حصر الخطّين فيه أمّا قبل بلوغ الأمّة مستوى استلام زمام الحكم 
فبما أن الأمّة لا زالت محكومة للطاغوت ومقصيّة عن حقّها في الخلافة العامة 
فخط الخلافة أيضاً يمارسه المرجع إلى جانب خط الشهادة. ويندمج الخطان 
عندئذٍ في شخص المرجع, وليس هذا الاندماج متوقّفاً على العصمة؛ لأنّ خط 
الخلافة في هذه الحالة لا يتمثّل عمليّاً إلا في نطاق ضيّق. وضمن حدود تصرّفات 
الأشخاص. وما دام صاحب الحقّ في الخلافة العامّة قاصراً عن ممارسة حقّه 
نتيجة لنظام جبّارء فيتولى المرجع رعاية هذا الحقّ في الحدود الممكنة. ويكون 
مسؤولاً عن تريية هذا القاضى وقيادة الأنة لاجتياز هذا التضور وتسل حتها فى 
الخلافة العامّة(". 

أقول : إِنّ مناقشة هذا البحث فقهيّاً إِنَما يمكن بعد إرجاعها إلى جذورها 
اتوك مو هونا فعا ف نا 

يبقى في المقام بحثان اخران حول كلام أستاذنا الشهيد في : 

الأوّل : البحث عن ثبوت دليل مطلق على انتخاب الوليٌ يشمل حتى انتخاب 
غير الفقيه وعدمه, وهذا ما نؤجّله إلى ما سيأتي -إن شاء الله من بحث المسألة 
الثانية؛ وسيتّضح -إن شاء اللّهعدم وجود دليل من هذا القبيل. 

والثاني : البحث عمّا أفاده تك في المقام من المؤشّرات في الفقه إلى اتجاه 
العناصر المتحرّكة الاقتصاديّة في الإسلام. 


)01( راجع الاإسلام يقود الحياة : .05-١‏ 
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المؤشّرات العامّة لاتجاه العناصر المتحرّكة : 
ونبدأ فى البحث بالمؤشّر الثاني من المؤشّرات العامّة التي ااذه يعافا 
الشهيد ني -- «الاسلام يقود الحياة» وهو «الهدف المنصوص لحكم ثابت» 
ونصّ كلام أستاذنا الشنهيد في ذلك ما و 
«وهذا المؤشّر يعني أن مصادر الإسلام -من الكتاب والسنّة_إذا 
ودين كا روطع على الفدف منه كان الهدف علامة هادية لملء 
الجانب المتحرّك من صورة الاقتصاد الإسلاميّ بصيغ تشريعيّة تضمن 
تحقيقه , على أن تدخل هذه الصيغ ضمن صلاحيّات الحاكم الشرعي 
الذي يجتهد ويقدّر ما يتطلبه تحقيق ذلك الهدف عمليّاً من صيغ 
تحر على اضر طروت المحاع بوكر ون اللوكاد له والااوتيامة. 
ومثال ذلك النصّ القراً: ا :لها آنا الله على وش لدة 
أَهْلٍ القرَى فَلِلَهِوَللدَسُولٍ وَلِذِي الَْرْبَى وَالْيْنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابِن 
السَبِيل كي لا يَكُونَّ دُولَةَبَئنَ الْأَعْنَِاء مِنْكُمْ وَمَا آنَاكُمْ الرَسُول فَحُذُوهُ 
وَمَا نَهَاكم عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَقُوا الله إن الله شَدِيدُ الْعقَابٍ 576. 
إن الظاهر من هذا النصّ الشريف أنّ التوازن وانتشار المال 
-بصورة تشبع كل الحاجات المشروعة في المجتمع وعدم 5 
عدد محدود من أفراده هدف من أهداف التشريع الاسلامىّ. 
وهذا الهدف يعتبر مؤشّراً ثابتأً في ما يتٌصل بالعناصر المتحرّكة, 
وعلى هذا الأساس يضع وليّ الأمر كل الصيغ التشريعيّة الممكنة التي 


., سورة الحشر : الاية‎ )١( 
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تحافظ على التوازن الاجتماعي في توزيع المال وتحول دون تركزه 
في أيدي أفراد محدودين. وتحارب الدولة الاسلاميّة التركيز 
الرأسمالي في الانتاج والاحتكار بمختلف أشكاله. 
ومثال آخر : أن نصوص الزكاة صرّحت بأنّ الزكاة ليست لسد 
حاجة الفقير الضروريّة فحسب بل لإعطائه المال بالقدر الذي يلحقه 
بالنان فى سستواء المعيشى!", أى: لايد من تتوفين مستتويٌ من 
المعيشة للفقير يلحقه بالمستوى العام للمعيشة الذي يتمتع به غير 
الفقراء فى المجتمع . وهذا يعني 2 توفير مستوى معيشى موحد أو 
متقارب لكل أفراد المجتمع هدف إسلامي لابدٌ للحاكم الشرعي من 
السعي في سبيل تحقيقه »'". 
والذي يبدو لأوّل وهلة في الذهن كاإشكال على هذا البيان هو أن الهدف 
المنصوص من قبيل قوله تعالى : كي لا يَكُونَ دُولَةَ بيِنَ الأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ 4 إن 
حدلناء ط ونا مش قن خزرت لأسو للدي ,المكمة اتن لنن لها اظرالاال رضي 
القياس عليه من قبل وليّ الأمر. وإن حملناه على ما يسمّى بالعلّة صم القياس 
عليه من قبل المفتي فكانت النتيجة أن الحكم الثابت بالتعدّي على أساس عموم 
التعليل حكم إلهي تحتو لقو كنا ولكننا ميل وو مقط مس ما عر اه 
ولك االااسن: 
)١(‏ راجع وسائل الشيعة 1: 109. الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث ؛5. وفي 


ذيل الحديث : « وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس ». 
(؟) الاسلام يقود الحياة : لاغ -48. طبعة مؤتمر الشهيد الصدر يي . 
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وشكق ارات على :ذلك إلى هذا الحد من الح ياتا حتار تله ان 
العلّة, إل أنَّ القرينة على كون إعمال ذلك بيد الوليّ لا بيد المفتي بما هو مفتٍ هي 
وضوح أنّ اختلاف الزمان والمكان يؤْثّر في كيفيّة إعمال التشريع المحمّق للهدف 
وفي الحاجة إلى التشريع الجديد أو كفاية الحكم المنصوص لتحقيق الهدف. على 
أنه قد يبدو هناك أسلويآن أو أكثر لتشريع ما يحقق الهدف ولابدٌ من اختيار 
أحدها. وكلّ هذا لا يكون بيد المفتي بما هو مفتٍ بل بيد الولىّ. 

وبعد ذلك يمكن تطوير الإشكال بأن يقال : إِنّ الهدف المنصوص هل يحمل 
على العلّة أو على الحكمة؟ فإن حمل على الحكمة لم تطرد. وإن حمل على العلة 
قلنا : إنّ قانون منصوصيّة العلّة الموجب للتعدّي لا ينطبق على المقام. 

وتوضيح ذلك : أنّ النصّ على العلّيّة الموجب للتعدّي عبارة عن التعليل بحالة 
من حالات الموضوع من قبيل : «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» أو «لا تأكل 
الرّمان لأنّه حامض» حيث يتعدّئ في ذلك الى كل ميك اواالن كل بشسامض» 
وهذا التعدّي ليس بالبرهان العقلي القائل بأنّ المعلول لا ينفكٌ عن علته؛ إذ ما 
يدرينا أنه في النبيذ مثلاً رغم إسكاره لا توجد فائدة أقوى من ضرر الإسكار أو 
مساوية له رفعت عنه الحرمة, أو لا يوجد مانع آخر عن الحرمة فيه؟! ولام 
التعليل لا يدل عرفا ولا لغة على العليّة التامّة بالمعنى الفلسفي الذي هو عبارة عن 
مجموع المقتضي والشرط وعدم المانع. وما أكثر إدخال لام التعليل ونحوه في 
اللغة والعرف على مجرّد المقتضي فحسب. وإنّْما يكون التعدّي في المقام 
باستظهار عرفي يرى أنّ انتزاع صفة من صفات الموضوع كالإسكار أو الحموضة 
وتعليل الحكم بها ظاهر في نقل الموضوعيّة للحكم من العنوان المذكور أوَّلاً 


١),‏ جوم كا قاط بوذا وس لبج معنن وطس دو ليه الامز فى عضر القية 


فى الكلام إن :ذاك الوصيت أو السره الى سند مدق 3اله الستران بأد ختلت 
عليه أداة التعليل. 

وهذا الاستظهار لا يوجد عرفا فى غير مورد تجريد وصف من الموضوع 
وتعليل الحكم به أي أنه لا يوجد في مورد ذكر ثمرة من ثمرات الحكم بعنوان 
هدف الحكم, فصحيح أن ذاك الهدف قد يوجد في تشريع مماثل يمكن للوليّ أن 
يشرّعه أو للمفتي أن يفتي به ولكن ما يدرينا أن ذاك الهدف في تشريع آخر لا 
يكون مقترناً بمانع أو فاقداً لشرط ؟! فمثلاً لو قال : «صوموا تصحُّوا» لم يدل ذلك 
عرفاً على وجوب كل ما هو دخيل في صحّة البدن. 

والجواتب تقار ده الك اذك اليد يدل عالنا على كوي يك 
حبب السطلع اسروك لأعلق قزم جلةه وولالنا علق ذلك نما عرف بين أن 
استظهار العلية بالمعنى الموجب للاطراد إنما يكون في فرض تجريد وصف من 
الموضوع وتعليل الحكم به الظاهر في نقل الموضوعية من العنوان الأول إلى هذا 
الوصف, ولا يكون في موارد جعل نتيجة من نتائج الحكم كهدف للحكم. أمَا 
إشكال أنّ الحكمة لا تطّرد فجوابه أن عدم اطراد الحكمة سبب لعدم إمكان تعدّى 
الفقيه بما هو فقيه من مورد النص إلى مورد آخرء وأمّا الوليّ فليس تعدّيه مستنداً 
إلى هذا النصّ فحسبء بل مستند إلى مجموع هذا النص وصلاحياته الولائية؛ فهو 
من ناحية له حق الولاية في دائرة الترخيصيات بالإلزام بشىء مباح حينما يرى 
اللستعة الامسناعة قن ذلك ومن تالعنة اخري لكو هو ملزماً يخ أهدافك 
الشريعة بقدر الامكان, فيكون الهدف الذي اكتشفه من هذا النصّ هادياً له إلى 
كينية اعمال الولاية: 
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ومما يشهد في مورد الآآية لكون الهدف حكمة لا علة ما عرفته من أنه قد تكون 
عدة تشريعات كل واحدة منها كافية لحفظ الهدف المقصود والمفروض اختيار 
اخزيها ل مهيا : 
الثاني من المؤشرات العامّة : القيم الاجتماعية التي أكد الإسلام على الاهتمام 
بها وكذلك مفاهيم معيّنة وتفسيرات محدّدة لظواهر اجتماعية أو اقتصادية وردت 
في النصوص. 
أما القت فك السسازاة وال حقة والغدالةوالقمط .وتو لك قال 
وهذه القيم تشكّل أساساً لاستيحاء صيغ تشريعية متطوّرة 
وتدركة وفقاً الستحة اك والتغيزاق تكدل حدق للك القيم وفها 
لصلاحيات الحاكم الشرعي في ملء منطقة الفراغ قال الله سبحانه 
وتعالى : < يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ له شهَدَاءِ بالْقَسْطٍ 74", 
ف وَإنْ حكنت فَاحْكُمْ هلتسن لله يْحِبٌالْمفطِينَ 74" ( إن 
لله يمر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذي الُْبَى ."١6‏ ( وَأَمِرْتُ لأغول 
َيَِكُمْ 4١ل1.‏ ط يا أيه النَّاسُ إن حَلفنَاكُمْ مِْ ذكَر وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُّوبا 
َال لِتَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عند لل نْقاكُمْ إن اله عَلِيم َي 0100006 


)١(‏ سورة المائدة : الذية م 

(1) سورة المائدة : الاية 87. 

(5) سورة النحل : الاية .3١‏ 

(؛) سورة الشورى :الاية .١6‏ 

(9) شؤارة الخرانت ١‏ الاي 3 

(1) الإسلام يقود الحياة : 59., طبعة مؤتمر الشهيد الصدر يله . 
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واما العقاهي والتقمييزات فين فيل 

« مفهوم الإمام أمير المؤمنين نه عن الفقر حيث روى عنه ىه أنه 
قال : « ما جاع فقير إلا بما منّع به غنِيَ »(') ومثال آخر مفهومه عن دور 
التاجر ومبررات الربح التجاري فى الحياة الاقتصادية فقد تحدّث إلى 
واليه على مصر مالك الأشتر عن التجار وذوي الصناعات في سياق 
واحد وأكّد على أنه لا قوام للحياة الاقتصادية إل بالتجار وذوى 
الصناعات!" فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم 
ويكفونهم من الترفق بايديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم. وقال فى موضع 
اخ غنهي : «فإنهم مواد المنافع... وجلابها من المباعد والمطارح فى 
برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث ل يلتئم الناس لمواضعها ولا 


يجترئون عليها»!". وهذا يعني أن الإمام ليِةِ كان يجد في التاجر 


)١(‏ الموجود في نهج البلاغة, الحكمة رقم 7٠١‏ في طبعة فيض : أن اللّه سبحانه فرض في 
أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما منع غني واللّه تعالى جدّه سائلهم عن 
ذلك. وفي طبعة ابن أبي الحديد الحكمة رقم 54 نفس العبارة إلا أنه ورد بدلاً عن كلمة 
( منع ) كلمة (مبّع به) وعلى أيّ حال فالصدر شاهد على أنّ النظر إلى مفاد روايات الزكاة 
القائلة بن الله فرض في مال الأغنياء ما يكفي الفقراء. ومؤيد لنسخة منع. 

(1) قال الامام ليل في عهده إلى مالك الأشتر : واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا 
مف ول عت ينهها عن عضن فضها خترة اللدى: وسها التجاوواحل الضتاعات: + 

وقال ليذ في العهد: ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه 
من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم .... 
() قال لخد في العهد : ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوضن :بهم ختيرا العاقنم متهم 
والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فإنهم مواد المنافع .... 


الفقية:رئيين الدذولة الاستلاضة 151[ 0 1 00 


منتجاً كالصانع ويربط بين شرعية ربحه من الناحية الاقتصادية وما 
يقوم به من جهد في توفير البضاعة وجلبها والحفاظ عليها وهو مفهوم 
يختلف كل الاختلاف عن المفهوم الرأسمالي للتجارة)1". 
أقول : ا ا ل 
نّ هذه القيم والمفاهيم لا تعنى أكثر من مقتضيات وحكم للأحكام وما يدرينا 
سو ا سوا بيو 
والجواب نفس الجواب الماضي وهو ان صلاحية ولي الأمر بحدود غير 
معارضة للأحكام الثابتة إنما نأخذها من إطلاق دليل الولاية؛ ولكن لا إشكال في 
أ علق لون أن يقرب المجتمع بقدر الإمكان من أهداف الإسلام وقيمه 
ومفاهيمه. فأيّ مقدار استنبط من ظواهر الأدلة من قيم ومفاهيم ينفع الولىّ في 
إنارة الطريق أمامه ولو لم يعلم بالدقّة الموانع فهو يحكم على أساس صلاحياته 
وفق تلك القيم والمفاهيم ما لم يصل المانع . 
الثالث من المؤثشرات العامّة : اتجاه العناصر المتحركة على يد النبي أو الوصي . 
قال ةا اليد 
«وهذا ا أن النبي ديه والأئمة لكا لهم شخصيّتان : 
الأولى توضقوم نسلددى” الالو القاية عن للها ل ونوا شيرق 
بوصفهم حكّاماً وقادة للمجتمع الإسلامي يضعون العناصر المتحرّكة 
التي يستوحونها من المؤشرات العامة للإسلام والروح الاجتماعيّة 
والانسائثة الشريعة التقدسة.وعن هذا الأستاسن كان النبي َل 


)١(‏ الإسلام يقود الحياة : 19 ,.6١‏ طبعة مؤتمر الشهيد الصدر لله 


مل ا ل 


والائنة نيط يمارسون وضع العناصر المتحركة في مختلف شؤون 
الحياة الاقتصادية وغيرهاء وهذه العناصر بحكم صدورها عن 
صاحب الرسالة أو ورثته المعصومين تحمل بدون شك الروح العامة 
للاقتصاد الإسلامي وتعبّر عن تطلعاته في واقع الحياة؛ ومن هنا كانت 
ممارسات القائد المعصوم في هذا المجال ذات دلالة ثابتة. وعلى 
الحاكم الشرعي أن يستفيد منها مؤشراً إسلامياً بقدر ما لا يكون 
مشدوداً إلى طبيعة المرحلة التي رافقتها ويحدّد على أساس هذا 
المؤشّر العناصر المتحكة. 

ومن أمثلة هذا المؤسر:: 

اذل ما روي في اعناة ولق بهد يد عن أن النبي يَيُْةُ منع فى فترة 
معينة من إجارة الأرض, ففى نواه أن النبي عله قال : من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام 
مسمّئ. وفي رواية حرق أنه قال : من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وفي رواية عن جابر بن عبد 
اللّه أن النبي ييْيهُ قال : من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع... 
فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه(". 


)١(‏ راجع بشأن هذه الروايات سنن البيهقي 7: 177-178 طبعة دار المعرفة بيروت, 
لبنان. وصحيح مسلم بشرح النووي »308-١111:53١‏ طبعة دار الفكر. وصحيح البخاري 
بشرح الكرماني :٠١‏ 177 16.ء طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت, لبنان الطبعة 
الثانية ؛ وبعض رواياتهم دأت على حمل النهي على النهي عن الإيجار بما لا يضمن اله 


الفقيه رئسس الدولة الإسلامية وأعا واوا ةد وا واه واوا هاه ودود واواه .اود ةا واها .ا هد .ا واه .ا وام ها مها ناما هد مد 6ه ك١‏ 


فإن عقد الاجارة وإن كان قد سمح به من وجهة القانون المدني 
للفقه الإسلامي إلا أن النبي يَييهُ يبدو من هذه الروايات أنه استعمل 
صلاحيّاته بوصفه ولي الأمر في المنع عنها حفاظأ على التوازن 
الاجتماعي, وللحيلولة دون نشوء كسب مترف لا يقوم على أساس 
العمل في الوقت الذي يغرق فيه نصف المجتمع -المهاجرون في 
ألوان العوز والفاقة. 

ثانياً: ما جاء في النصوص من أن النبي يله نهى عن منع فضل 
الماء والكلاً. فعن الماء الصادق 996 أنه قال: قضى رسول الله عله 
بيت آهل المدينة في مشارب النخل ... أنه لا يمنع فضل ماء وكلاً!"". 

وهذا النهى نهي تحريم مارسه الرسول الأعظم بوصفه وليّ الأمر 
نظراً إلى أن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الشروة 


جه حصوله. من قبيل الاإيجار بما ينبت على حواشي مسيل المياه بخلاف اللإيجار بالذهب 
والفضة . راجع سنن البيهقي ١7١7 : ١‏ وفق الطبعة الماضية . وبعضها دلت على حمل النهي عن 
كراء الأرض ببعض ما يخرج منها لا بالذهب والورق. راجع نفس المصدر. وأمّا النواهي 
الواردة عن أئمة أهل البيت ليل فهي واضحة في مثل هذه المحامل, راجع وسائل الشيعة 
.1١١- 3 : 6‏ الباب ١7‏ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة. وأما نقل نهي رسول 
الله يَييِْةٌ عن إجارة الأرض مطلقاً ولو لبرهة من الزمن فلم نرَ له عيناً ولا أثراً فى لسان روايات 
أهل البيت نظ وإنما هو مخصوص بروايات أهل التسئّن . 1 

)١(‏ حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ليه قال : قضى رسول الله يَيْيْةُ بين أهل المدينة 
في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع 
فض ل كلا وخائل العيقة ١17‏ +87 الناف لامن آبراك احباء الفواك الحديك . 


فد م ا و اك شرت ازا و لقره الأمر فى صر افيه 


الزراعيّة والحيوانيّة وإلى توفير الموادّ اللازمة للإنتاج توفيراً عامّاً 
وعدم احتكارها. فألزمت الدولة على هذا الأساس الأفراد ببيذل ما 
بفضل من مائهم وكلئهم للاخرين. 

ثالثاً: ما جاء في عهد الإمام أمير المؤمنين اذ إلى مالك الأشتر 
واليه على مصر من التأكيد على منع الاحتكار في كل الحالات منعاً 
انا إذ تحدّث الإمام إلى واليه عن التجار ودورهم فى الحياة 
الاقتصاديّة وأوصاه بهم ثم عقَّبٍ ذلك قائلاً: «واعلم -مع ذلك_أنٌ 
في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكّماً في 
البياعات. وذلك بياب مضرّة للعامة وعيب على الولاة. فامنع من 
الاحتكار, فإنّ رسول الله يليه منع منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً 
هوا زوق عدل :و اهار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع 3 

وهذا المنع الحاسم من الإمام للاحتكار يعني حرص الإسلام 
على شجب الأرباح التي تقوم على أثمان مصطنعة تخلقها ظروف 
الاجتكازالر أسمالتةوأن الرمع النظق هو الرزبص الذى يتحضل 
عن طريق القيمة التبادليّة الواقعيّة للبضاعة. وهي القيمة التي 
يدخل في تكوينها منفعة البضاعة ودرجة قدرتها وفقاً للعوامل 
الطبيعيّة والموضوعيّة. مع استبعاد دور الندرة المصطنعة التي 
يخلقها التجار والرأسماليّون المحتكرون عن طريق التحكّم في 
العرض والطلب. 


. الكتاب 07, طبعة الفيض‎ .٠٠١9-56٠١8 : نهج البلاغة‎ )١( 


الفقيه رئيس الدولة الإسلامية ع اد نو لعبر ةا باجا كسام وسو فلخو ما 1 


رابعاً: ما ثبت عن الامام أمير المؤمنين ني من أنّه وضع الزكاة 
عل أمزال عي الأسوان الح وقتمه ينها انر السحية 
التشريعيّة الثابتة فانّ الصيغة التشريعيّة الثابتة وضعت الزكاة على 
هيه كما من الأموال ا في 
او ا ع ال َك 


يكشف عن أن » الزكاة كنظرة إسلاميّة لا تختص بمال دون مال ا 
بو عؤرة الاجر ان يتك عابط بد المج ادير 
وو 


أقول : يأتي هنا نظير الإشكال السابق وعرايس ادال رحد التعدي عن 
خصوص ما صدر عن المعصوم نه إلى موارد ارق وبقطع النظر عن إطلاق في 
دليل ولاية غير المعصوم بأن يجعل عمل المعصوم هادياً إلى حدود ولاية غير 
المعصوم أمكن الاإيراد عليه بِأَنّ الأمر الولائي للمعصوم كشف عن ملاك في حدود 
ما أمر به, أمّا التعدّي عن مورده فغير صحيح ؛ لأنّ ما فعله سلام الله عليه لا 
يكشف عن عدم مانع عن فعل مثله في مورد مناظر ولا عن كل الخصوصيّات 
الدخيلة في الحكمة التى عر فناها إجمالاً. 

ولكن الحلّ ما عرفته من أَنّنا لا نقصد الاستفادة من هذه الحكم بقطع النظر 
عن الاإطلاق في دليل الولاية» فالوليٌ الفقيه يتمسّك بإطلاق ولايته في غير 
الإلزاميّات أو في غير الثوابت, ولكن عليه أن يقترب بقدر الإمكان إلى مصالح 


5 مائل العيعة ةالو الات تاه ابزات نا تب .فيه الركاة الحديت الأول 
(1) الإسلام يقود الحياة : .07-6٠‏ 


ايل ا 0 


ل من ناحية وإلى الكم المنظورة في شريعة الإسلام من ناحية أأخرى: 
وهذه المؤشّرات تهديه إلى حدّ كبير إلى تلك الحكم فعليه أن يأخذ بها. 
الرابع من المؤشّرات العامّة : الأهداف التي حدّدت لوليّ الأمر. قال أستاذنا 
الشهيد يي : 
« وهذا المؤشّر يعني أنّ الشريعة وضعت في نصوصها العامة 
وعناصرها الثابتة أهدافاً لوليّ الأمر وكلفته بتحقيقها أو السعى 
مق أخل الأقدرات تحوها قدو الامكان» وهذه الاهنداف: تشكل 
أنانا لربسع الشناسة الاسفياة د وصيياغة الختاضن المتتدركة فى 
الاقتصاد الإسلامي بالصورة التي حدق تلك الأمداك امك 
التصيرة الاجشاعة متجية باقضن قد تكن سق السرعة 
ومثال ذلك : أنّه جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر 49 : 
أنّ على الوالى فى حالة عدم كفاية الزكاة أن يموّن الفقراء من عنده 
بقدر سعتهم حتى يستغنوا!". 
وكلمة «من عنده» تدل على أن المسؤولية في هذا المجال متجهة 
نحو ولىّ الأمر بكل إمكاناته لا نحو قلم الزكاة خاصّة من أقلام بيت 
المال. فهناك إذن هدف ثابت يجب على ولىّ الأمر تحقيقه أو السعي 
ونا الب ايا أرق من كنات وهو توحريخة [اتن يدان الى 
في مستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع الاسلامي. وهذا مؤشّر يشكل 


.5 وسائل الشيعة 3 : 1814- 180. الباب 78 من أبواب المستحقين للزكاة, الحديث‎ )١( 


الفقيه رئسس الدولة الإسلامية واأواأواة ا هاه .اود هد واو و هده واوا و .د .د هاو وا وا. واه و واوا .د .ا .امد هد هد هد 06 ١‏ 


جزءاً من القاعدة الثابتة التي يقوم عليها البناء الْعُلُوي للعناصر 
المتحركة من الاقتصاد الإسلامي فيما إذا لم تف العناصر الثابتة 
بتحقيق الهدف المذكور»(". 
أقول : الهدف المنصوص لوليّ الأمر كما ورد في هذا النص من تكميله 
لاستغناء الفقير من عنده يصلح أن يكون هادياً لوليّالأمر حتى لو لم يفرض 
إطلاق في دليل الولاية؛ فإن نفس تحد يد هذا الهدف للوليٌ تعيين لمورد من موارد 
اللا بةاسوولكق الهدف النسعط كتحكية من الع هر فيل ما شاك النه أستاذنا يخ 
بلحاظ هذا النصّ, وهو توفير حدٌّ أدنى يحقق الغنى في مستوى المعيشة للكل لو 
قصد به التوفير بسائر سياسات اقتصادية غير التموين من عنده) يكون مشمولاً 
للنكتة التي ذكرناها في المؤشرات السابقة من أنه ليس علّة توجب التعدّي الى كل 
سياسة تنتج نفس الهدفء بل نحتاج في الاستفادة من ذلك إلى إثبات الإطلاق في 
دليل الولاية أولاً. ثم جعل هذه الحكمة هادية لمن ثبتت ولايته كي يقترب إلى 
تلك الحكمة بقدر اللامكان. 1 
الخامس من المؤشرات العامّة : اتجاه التشريع وهذا هو الموؤشّر الأوّل من 
المؤشرات وق تر تسن الحدرية في كلام أستاذنا الشهيد يك في كتابه الإسلام يقود 
الحياة . قال ني : 1 
دوهذا المؤشّر يعني أن تتواجد في الشريعة وضمن العناصر التانة 
من الاقتصاد الإسلامي أحكام منصوصة فى الكتاب والسنّة تتجه كلّها 


نحو هدف مشترك على نحو يبدو اهتمام الشارع بتحقيق ذلك الهدف. 


.65 267 : الإسلام يقود الحياة‎ )١( 


فيل ااه مويه اق 14 سام و1 حم ف لا رالود وز وله والانة الامو فى عضي القعة 


2 


فيعتبر هذا الهدف بنفسه مؤشّرأً ثابتأ وقد يتطلّب الحفاظ عليه وضع 
عناصر متحرّكة لكي يضمن بقاء الهدف أو السير به إلى ذروته 
الممكنة»(". 
ثمّ ذكر يك كمثال على هذا المؤشّر مجموعة من الأحكام استظهر منها اتجاه 
الشريعة الإسلامية إلى استئصال الكسب الذي لا يقوم على أساس العمل. وذلك 
من قبيل : 
١-لم‏ يسمح الإسلام بالملكية الخاصّة لرقبة المال فى مصادر الثروة الطبيعية. 
-ألغى الإسلام الحمى؛ أي اكتساب الحق في مصدر طبيعي على أساس 
الحيازة ومجرد السيطرة وبدون إحياء. 
اذا ملاس )السو الاساو يل صدن طريع رغاة إلى صالفه لاون كان يمن 
عق أىّ قر ا خر غير العامل الأول ان حمر المضدن من جديد: 
؛ العمل المنفق في إحياء مصدر طبيعي كالأرض أو استثماره لا ينقل الملكية 
من القطاع العام إلى القطاع الخاصء وإنما يؤْكّد للعامل حقّ الأولوية في وااعياء 
غَلِن أساس العمل . 
الها غبرانتاسر بالطريقة الرأسمالئة دا يدق الأحورووسائل الفعل إلى 
الالجرائيلا تكمويها اوور للراستان اميت جه السو كاب عاد 
5 -الإنتاج الرأسمالي في الصناعات الاستخراجية لا يكسب الرأسمالي حق 
كلانه النفحة رنيو دق الاجور كلا ان النقال لاستخراج النفط وزوّدهم 
بالوسائل والأدوات اللازمة لذلك لا يملك النفط المستخرج عن هذا الطريق. 


.40 : الإسلام يقود الحياة‎ )١( 


الفقيه رئيس الدولة الاسلامية ا ا 
ملكية وسائل الإنتاج المستخدمة في الصناعات التي تحوّل المتاع من 
ضوزة الو اضوارة كناش عزل العوق لا مستحدهدا فى البدلةه السحة روانم له 


4-_رأس المال النقدي إذا كان مضموناً في غملة لاسا رفليس من ححقة أن 


أجور الانتفاع بتلك الأدوات على الممارسين للعملية. 


يساهم في الربح؛ لأنّ الربا حرام . 

9-لا يجوز للمستأجر أن يربح في إيجار العين المستأجرة مدن اعد انث 
عمل فيها. 

٠‏ -لا يجوز إشغال ذمّة الغير بمال عن طريق القرض بدون إقباضه مالا 
حقيقياً؛ لأنّ القبض شرط في عقد القرض وبهذا تبطل كل الأوراق المالية التي 
تفّق عنها ذهن الرأسمالي الأوروبي ووجد فيها فرصته الذهبية لتنمية المال بدون 
اىّاعطل عه راسالة سيت لااحظ ان بامكاته أن يضدن نوات عفية 
عشرة أضعاف ما لديه من أموال حقيقية ويغطي بها قروضاً للآخرين مادام يعرف 
أنه لن يطالب بالتزاماته في وقت واحدء وهكذا تتضاعف ثروة الرأسمالى بدون 
عمل على اسان القاء قور القبض فو عقن القرضو 1 . 

أقول : نحن نغضٌ النظر هنا عن مناقشة كل بند من هذه البنود العشرة من 
الأحكاء: لاله يتطلية بجنا وابيعا لشن هنا تحالةوتفير إلى أن هكذا نظ مك 
اكتشاف النظرية الأساس في الاقتصاد الإسلامي من البناء العُأُوي المتمتّل في 
عدّة أحكام هي الطريقة التي اهيا عاذ الشهيد يك في كتاب اقتصادناء 


.87 46 : نقلنا هذه المسائل العشر بتصرّف من الاسلام يقود الحياة‎ )١( 


ييل ا 0 


وقد أرووه قيديظا بنكلا مول كتين :سنن :لخن دهاز ركان اننا 
مذهباً اقتصادياً يمكن إضافته إلى الاسلام. 

ولو كات البقضوه يذلك اكنسنا كلك الاسسن شلن معقوى الاشاء ريا ماده 
أمام ذلك صعوبتان لابدٌ من تذليلهما بقدر الامكان : 

الأول الا لوت طالى بسيعلة تاهو يقطعر من اللعدم رين كا هيزن از 
نصوص عديدة منفصل بعضها عن بعض على بحث مفصّل في ذلك بحثناه سابقاً في 
بذكن اانا 

وتذليل ذلك يكون -مع فرض الإمكان_بالإكثار من تجميع الأحكام أو 
النصوص المشتركة الاتجاه ظاهراً إلى حدٌّ يورث القطع بذاك الاتجاه وكونه هو 
المقصود للشريعة. فيكون القطع حجة لا محالة. 

والفافة: أن عدددا من الأحكام التى جمعها أستاذنا عجان ابر 
العُلُوية لاكتشاف النظرية الأساس هي فتاوى لعلماء متفرقين آخرين لا يفتي بها 
هو يِ؛ ومن المعلوم أن تلك الفتاوى لا حجية لها لمكتشف النظرية الذي لا يؤمن 
بتلك الفتاوى. 

وتذليل ذلك -لو أمكن- يكون بالاإكثار من تجميع الأحكام من مصادرها 
الأصلية من الكتاب والسنّة إلى حدّ يكتفي به من تجميع الفتاوى. 

وعلى أيّ حال فحتى لو ذُلَّلنا هاتين الصعوبتين لم يمكن التعدّي عن طريق 
المفتى إلى 520-86 مشابهة لتلك الأحكام في الاتجاه؛ لأن الاقفاء يعدو 
أن يكون ملحوظأً فيها بأكثر من ملحوظية الحكم والتي لا اطراد فيما تقتضيها من 
الأحكام لعدم انضباط كل القيود والشرائط والموانع عندنا الدخيلة في الحكم, 
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فلابدٌ من إعطاء ذاك الاتجاه بيد ولك الامو كن يستفيد من صلاحية ولايته المطلقة 
ويحكم لدى المصلحة بأحكام ولائية منسجمة مع ذاك الاتجاه. 

وإذا كان الأمر كذلك فالصعوبتان اللتان أشرنا إليهما تهونان في المقام مادام 
الوليّ يتكئ في علاج الأمر على إطلاق ولايته. 

ق انق الا سنا كلام أمقالذنا الشيين و غك إرادة اله ست ما كتين 
مؤشّراً في العناصر الثابتة في الشريعة إلى العنصر المتحرّك فلابدٌ من تقيد الوليّ في 
حكمه بالخطّ الذي يِوْشّر إليه ذاك المؤشّر ويتحرّك في حكمه نحو ذاك الهدف 
الذي اكتشفناه, أمَا إذا لم نكتشف في مورد ما شيئاً من هذا القبيل فوليّ الأمر هو 
الذي يضع اتجاه العناصر المتحرّكة وفق ما يراه من المصلحة مقيّداً بعدم الخروج 
عن إطار العناصر الثابتة. 

أما لو كان مقصوده ت أنّ وليّ الأمر يجب أن يلتزم في كل مورد يريد ملء 
منطقة الفراغ بمؤشرات ثابتة تحدّد له اتجاه عناصر متحركة, وتكشف له عن هدف 
أرادت الشريعة تحقيقه, ففي كلّ مورد لم يكتشف مؤشراً من هذا القبيل يعجز عن 
ملء منطقة الفراغ بالولاية؛ فيرد عليه : أنّه لا دليل على هذا التقيبد, وإِنّما الوليٌ 
يجب عليه أن يتقيّد في ملء منطقة الفراغ بعدم الخروج عن إطار الإلزامات 
الأولية, بمعنى أنّ تغيير الحكم الأُوّلِي بالحكم الولائي إنما يخواو كيدا إذا لم يكن 
الحكم الأوّلي إلزامياً. وإلا لم يجز تبديله من غير أن يتبدّل موضوعه ولو على 
أساس التزاحم» فإِنّ تبديله من دون ذلك معناه الخروج عن النظام الإلزامي الذي 
وضعه الإسلام في حين أنّ دليل الولاية الموضوعة في شريعةٍ سوف لن يشمل 
إطلاقه الخروج عن نظام تلك الشريعة الإلزامي. وكذلك لو فرض الحكم الأوّلي 


١6‏ ج دعو قا رياه لتو ور نال اتن ونام لوت بتار بول رناب وليه الأهن فين سين |الشيية 


ترخيصيّاً. لكن ثبت بدليل خاصٌ أنّ الشريعة لا ترضى بتبدّل ذاك الترخيص إلى 
الإلزام لمجرّد مصلحة ثانويّة ما لم تصل إلى مستوى وجود مزاحم راجح على 
مصلحة الترخيص. فذلك يخرج بالتخصيص عن إطلاق دليل الولاية. وهذا القيد 
لا يعني أكثر من عدم جواز الخروج عن دائرة العناصر الثابتة في الفقه. وهذا لا 
يختصٌ بالقسم الثاني وهو ملء منطقة الفراغ. بل يشمل حنّى القسم الأوّل وهو 
تحديد الموقف وفق ما يشخْصه من موضوع خارجي, أمّا التقيّد بأكثر من ذلك 
وهوافتراض عناصر متح كة أ* شير إليها بمؤشّرات في الفقه لابدّ من التقيّد بها فهذا 
بحاجة إلى دليل مقيّد؛ لأنّ دليل الولاية مطلق من هذه الناحية فمقتضى إطلاق 
دااحر لاون السب ب السو هو الولاية المطلقة للنبي يلي 
في دائرة المباحات, ثم مقتضى إطلاق قول النبي ييه : « من كنت مولاه فهذا على 
مولاه»!" أن يكون ما للنّبِيّ من الولاية للإمام؛ ثمّ مقتضى إطلاق قول الإمام 2ه : 
«فإنّهم حجّتي عليكم» أن يكون ما للإمام من الولاية للفقيه. ولنفترض أنّ هذا 
الإطلاق مقيّد بقيدين : 

أحدهما : أن يلتزم الوليّ بما يرى فيه مصلحة المولّى عليه. وهذا هو المفهوم 
من جميع أدلة الولاية غير ولاية المعصوم وغير المالكيّة بالنسبة للمماليك؛ فإنٌ 
المنصرف منها بمناسبات الحكم والموضوع لحاظ مصالح المولى عليه. 

وثانيهما : التقييد بالقسم الأوّل -وهو ملء منطقة الفراغ ‏ بقرينة الاستظهار من 
كلمة الرواة حيث فرض ظهورها في إرادة الرواة بما هم رواة. 


(للتسووة العام لد 
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ما تقييد الولاية بقيد آخرء وهو انتظار كشف مؤشّرات في الشريعة تؤشّر إلى 
عناصر متحرّكة لولاها لما أمكن إعمال الولاية بملء منطقة الفراغ بمجرّد ملاحظة 
عدم الخروج من دائرة الإلزاميّات فهذا بحاجة إلى دليل مفقَود ونا أفاك: اسكافكا 
الشهيد يي من المؤشّرات لو تمّت لا تصلح دليلاً على ذلك, بل لابدٌَ من أن تثبت في 
المرتبة السابقة ضرورة التقيّد بمؤشّرات من هذا القبيل, كي يكون هذا تقييداً لإطلاق 
دليل الولاية» أو أن يدّعى عدم تماميّة الإطلاق في ذاته, فعندئذٍ نضطرٌ إلى كشف تلك 
المؤشّرات لكي نتقيّد بهاء وقد أشرنا إلى تماميّة الإطلاق؛ ولم نعثر على مقيّد له. 

هذا تمام كلامنا فى المسألة الأولى وهي أصل مسألة ولاية الفقيه. 


من نتائج البحث : 

ومن النتائج التي توصّلنا إليها في هذا البحث ما يلي : 

١-أنّ‏ مسألة دخول السلطة في الحكم في حاقّ الشريعة الإسلاميّة وتشابكها 
مع أحكام الفقه الإسلامٌ لوو إقامة الدولة لا تنتهى إلى نتيجة ولاية الفقيه 
الع للق إن وهو القدر النقكى مقن انه الى هن انون اللسسقة انا 
الدليل اللفظي على شرط الفقاهة فغير موجود عدا ما تفترض دلالته بنفسه على 
دا وله النفة. 

؟ - أن حديث : «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فاِنّهِم 
حجّتي عليكم» دلالته على ولاية الفقيه تامّة في كلا القسمين؛ أعني : ملء منطقة 
الفراغ واتخاذ الموقف على أساس تشخيص الموضوع. إلا في موارد نادرة. ولو 
لم تحعمل الفزق حقيتا بلاظ للك الموارة النادرة تمّت الدلالة ولو بالالتزام في 
تلك المؤارد اضا. 


١1‏ ا مدنت دن .ولانة الأمرافن عضر الفنة 


١‏ سيئتّضح في المسألة الثانية أنّه لا يوجد دليل مطلق على الانتخاب يشمل 
اتتخاب غير الفقيه كي يعارض به التوقيع الشريف الدال على ولاية الفقيه, أَمّا لو 
فرض وجود دليل من هذا القبيل فمقتضى الجمع بينه وبين التوقيع وجوب كون 
المنتخب الولي منحصراً في دائرة الفقهاء. 


المسألة الثانية : 


مدى دخل الانتخاب 
فى الو لا ية 


٠‏ دليل الانتخاب مع إطلاق المنتخب. 

٠‏ دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب. 

. الترجيح بالانتخاب بعد فرض صلاحيّة الولاية‎ ٠ 
التمسّك بما ورد في (الرضا من آل محمد).‎ ٠ 
. اتتخاب غير الفقيه‎ ٠ 


المسألة الثانية : في مدى دخل الانتخاب في الولاية أو عدم دخله : 

اررض وغوه لك عن ضكة اعسات اراكة الى يلى أمريها واقدا انه 
الإسلام مع فرض الإطلاق في ذاك الدليل لما إذا كان المنتخب غير فقيه. وغاية 
الأمر هي أن المنتخب لو كان غير فقيه يجب عليه الرجوع إلى فقيه بقدر ما يتتصل 
الأمر بالفقه, فلو ثبت دليل على شرط الفقاهة كان ذلك تخصيصاً لدليل الانتتخاب. 

وأخري يفترض أنّ أمر الولاية وإن كان منحصراً في الفقهاء إِمّا بدليل خاص 
أو من باب القدر المتيقّن ‏ ولكن دليل الانتتخاب دل على أن شخص الوليّ يتحدّد 
بالاتتخاب. وهو وإن لم يكن له إطلاق لاتتخاب غير الفقيه ولكن أثره خروج كل 


تقد اخ فر عد ا سكيع ون انه الو لايق 
دليل الانتخاب مع إطلاق المنتخب : 


انا الإرضق الأول عوهو افتراف دلبل مطلق عنن الاتععانه فيسل عض 
انتخاب غير الفقيه ‏ فهذا هو الظاهر من عبائر أستاذنا الشهيد بك حيث كتب يقول : 
«فخط الشهادة يتحمّل مسؤوليته المرجع على أساس أن المرجعية امتداد للنبوة 
والإمامة على هذا الخط ...» إلى أن يشرح ف اندماج خط الشهادة وخطّ الخلافة 


١‏ امامل سدق يه نوا مرو ده مسووباالة حو اولان الف فى عفر القدة 


فى قشع المح ناند اق ت 2001 مكمه لغوت وستفنة ند ميا قت 
الخلافة العامة ثم يقول ما نصّه : 1 

ؤوأنا الاتجدارت الأعة قدا مقط الخلافة ينتقل إليهاء فهي التي تمارس 
القيادة السياسية والاجتماعية في الم بتطبيق أحكام الله وعلى أساس الركائز 
المتقدّمة للاستخلاف الريّاني. وتمارس المة دورها في الخلافة في الإطار 
التشريعي للقاعدتين القرآنيتين التاليتين : 

9 وَأْمَرُهم شُورَى َينَهُم 4" 

ل وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعضهم أؤلياء بَعض يَأَمْرُونَ المَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
لمك 04". 

فإنّ النصّ الأوّل يعطي للأمّة جرال اح فيا ييه اموز ع رق قينا 
لم يرد نض خاصٌ على .خلاف ذلك. والنصّ الثاني تَحدّف :عن الولانة وان كل 
مومن ولي الآخرين, ويريد بالولاية تولى 5 بفر ينه تفر يع الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر عليه؛ والنص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين 
والمؤمنات بصورة متساوية. 

وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثرية عند الاختلاف. 

وهكذا ورّع الإسلام فى عصر الغيبة مسؤوليات الخطّين بين المرجع الأ 
بين الاجتهاد الشرعي والفؤوى الؤمتة : فلمريشا ان تمارسن الأمة خلافتها بدون 
شهيد يضمن عدم انحرافهاء ويشرف على سلامة المسيرة. ويحدد لها معالم 


78 سورة الشورى : الاية‎ (١1١ 
./١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية 0 


الطريق من الناحية الإسلامية, ولم يشأ من الناحية الأخرى أن يحصر الخطّين معأ 
فى فرد ما لم يكن هذا الفرد مطلقاً أي معصوماً»١".‏ 

أقول : الذي يبدو من هذا النصّ أنه بك يؤمن بأنّ قوله تعالى : « وأمِرُهُمْ شُورَى 
هم 4 دليل على الانتخاب. 

وقد يورد على هذا الدليل بدعوى الإجمال في الاية. حيث إنها لوكانت بصدد 
تشريع الانتخاب فهي لم تبيّن ما هو المقياس لدى الاختلاف, هل المقياس كمّي 
ا 0 0 


ا ا 00 
للترجيح الكيفي الموجود في ناخبيه؟ ولو أن الإسلام كان يِتّجه إلى الانتخاب 
لكان عليه أن يوضّح المقياس في نفوذ الاتتخاب. هل هو الترجيح الكمّي 
أو الكيفى؟ 

فكأ أستاذنا الشهيد ث كان بصدد الجواب على هذا الاعتراض. فأراد رفع 
الإجمال بضمٌ آية أخرى إلى آية السورى وهي قوله كعال ( والم فون 
َال مِنَاتَ بَعْضْهُم أذلناء بسعض و بالمتغؤوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن الْمُْكَر » 
فحمل ف الولاية في هذه الآآية على و ل و ري تفريع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عليهاء وعندئدٍ فالنصّ ظاهر في سريان الولاية بالمعنى 
المطلوب في المقام بين كل المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية؛ وهذا يعني 
عدم تأثير للترجيح الكيفي لبعض على بعض في الحساب. فالمرجّح كمّي بحت. 


)01( الإسلام يقود الحياة : .١35١-1١7٠‏ 


١14‏ اا الكو ملظ وفطي لاو اموا اووس سو مولا ره الأ مانن فصي القيه 


وله نما لم يستدلٌ مستقا على الانتخاب بسقوله تعالى : (وَالْمؤْئون 
وَالْمُؤْمِئَاتٌ بَعْضُهُم أَوَِْاء بَعْض » بأن . يشبت بذلك الولاية الكاملة للأمّة -وهذا لا 
ذكون أيه نيو الكل فى الاتتخاب_بتكنة أن الإطلاق الشمولي في المحمول غير 
جارء فلا يمكن إثبات الولاية الكاملة بالإطلاق في هذه الآية, فلعلّها ولاية بقدر 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثلاً. فرأى ‏ أن الأنسب:هو الاستدلال 
بمجموع الآيتين بأن يقال : إِنّ تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
ولاية بعضهم لبعض يناسب افتراض كبرى واسعة فرّع عليها هذا الفرع. وتلك 
الكبرى الواسعة التي يسهل تصوّرها في المقام هي افتراض أنّ كل ولاية تثبت 
للمؤمنين فهي للكل, أي أنّ الكل شركاء فيهاء فإذا ضممنا ذلك إلى ولاية الشورى 
المستفادة من قوله تعالى : 9 وأْمِرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ 4 ثبت أنّ هذه الولاية للكل. 
وإذن فالعبرة تكون بالأكثرية الكميّة لا محالة. 

أقول : إن الاستشهاد بقوله تعالى : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْنَاتُ بَعْضّْهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَعْضٍ » على المعنى الذي عرفت غير صحيح, وذلك لأنّ كلمة الولاية وردت في 
اللغة بمعنيين : بمعنى الأولويّة في التصرّف ونفوذ الأمرء وبمعنى النصرة 
والمؤازرة؛ وربط هذه الآية بما نحن فيه يتوقف على حمل الولاية على المعنى 
الأوّل؛ لأنّ مجرّد النصرة والمؤازرة أجنبية عن المقام, وتفريع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كما يناسب المعنى الأوّل كذلك يناسب المعنى الثاني أيضاً» فإنّ 
الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو تسديد عن الخطأ نوع تآزر ونصرة, 
وكأنّ التعبير بالأمر والنهي هو الذي اه اشاذتا تريكة على إراية الجن الأول 
للولاية؛ لأنّ الأمر والنهى يتفرّعان على المولوية بذلك المعنى, ولكنّ الواقع أن 
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هذا لسن قرينة غلن إراةة الفعتن الأوّل: فان الآمز والنهي لا يتوقفان على فرض 
الولاية ونفوذ الكلمة بمعنى وجوب طاعته؛ بل يكفي -مناسبة للاستعلاء والتأمّر- 
أن الطرف المقابل إنسان منحرف قد نكب عن الطريق الصحيح؛ فيستعلى عليه 
المؤمن ويأمره بالمعروف ويزجره عن المنكر. 

إلا أن الظاهر أن مشكلة إجمال آية الشورى وعدم وضوح كون المقياس في 
ولاية الشورى هو الترجيح الكمّي أو الكيفي في نفسها محلولة بلا حاجة إلى 
فو الجعة ١‏ زه الو لانةاء رونا كيزنا على هذا الإشكال في كفاق امناض العكوة 
الإسلامية في غير محلّه. وذلك لأنّ المفهوم عرفاً من ولاية الشورى لو تمّت إنما 
هي ولاية الأكثرية, فإنها هي التي تصلح مقياساً منضبطأً عند العرف, أما الترجيح 
الكيفى فهو لا ينضبط عادة. فكل جهة أو فئة من النّاس قد تدعي الترجيح الكيفي 
لنفسهاء فلا معنى لافتراض ترجيح رأي الأقلية بحجة الترجيح الكيفي. فإنّ في 
الأكثرية من ينكر الترجيح الكيفي في جانب الأقلية أو يدّعيه لنفسه. فالضابط 
المعقول لحسم النزاع إنما هو الترجيح الكمّي لا الكيفي. 

إلا أن الشأن فى أصل دلالة آية الشورى على ولاية الشورىء وتوضيح 
ذلك : 

أوالعورف :تازه تقد نيا عد رأي الأكثرية, وهذا ما قد نعبّر عنه بولاية 
التورفيع و ا خوى التدد ا نوها لاضن :3 بالالتكار والالعمارة روا مو و5 
افتراض تضمّن الحجية ووجوب طاعة رأي الأكثرية. وقد يقال : أن قوله تعالى : 
وَأْمرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ 4 ظاهر في المعنى الأوّل بقرينة أن الضمير ظاهر في 
الرجوع إلى كل المؤمنين, ولا يتصور معنىّ للاستنارة فى أمر ما بأفكار الكل. 


فكان النقضيوة ب والله العالم هو انتخاب الوليّ الذي هو أمر يمس الكل والذي لا 
يكون إلا بمعنى تحكيم رأي الأكثريّة. 

إلا أن هذا الاستظهار لو تم في نفسه يقابله استظهار آخرء وهو أن الآية 
الشريفة بصدد بيان صفات من ادّخر لهم متاع الحياة الآخرة» قال اللّه تعالى : 
( نما أُوتيتُم مِنْ شَئْءِ فَممَامٌ الْحيَاةٍ الدنْيَا وما عِنْدَ الله خَيْد وَأَبْقَى لِلَذِينَ آمَُوا 
وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوَكلُونَ # وَالّذِينَ يَجْتَبُونَكبَائِرَ الم َالَْوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِيُوا هُمْ 
يَعْفِرُونَ : # وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لرَبُهِم اموا الصَّلا مدي شُورَّى بَيْنَهُمْ وَمِمًا 
رَرُقْنَاهُمْ ينفقون ؛ # وَالَّذِينَ إذا أَضَابَهُمُ َهُمْ البعَيُ هم يَنْتَصِرُونَ .'"١4‏ وهي ظاهرة في 
صفات تقبل الفعليّة في زمن صدور الآية. وكلّها فعليّة وقتئذٍ إلا العمل بالشورى لو 
فشر بععق الأتنكات وتشكيع رأى الأكتزيه : فهذا لا يمكن أن يكون فعلتاً وفكز : 
لأنّ من ضروريّات الإسلام أنه لا معنى للانتخاب وتحكيم رأي الأكثريّة في 
فرض وجود الوليّ المنصوب من قبل اللّه تعالى؛ قال الله ععرّ وجل : « وَمَا كَانَ 
لمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةٍ ذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُونَ لَهُم الْخِيَرَهمِنْ أَمْرِِمْ 14", 
وقال عرّ من قائل : « الب أَولَى بالْمُؤْمِِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ 04". فقد تكون هذه 
قزيئة على حل الآرة عَلَ إزادة الاسستضناءة بأفكان الآ خريق بالشكل المعقول من 
دون إرادة الاستشارة مع الكل ؛ إذ هذا غير معقول في الاستضاءة بالأفكار, 


<ً - 
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9 فَِمَا رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ لَهُم وَلَوْ كنْتَ فَظَأً عَلِيظ القَلبِ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ 
عَنْهُمْوَاسْتَغفِرْ لَّهُمْ وَشَاوِرْهُمْ ني الْأمْرِ فَإِذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ عَلَى الله إن الله يُحِبُ 
المُتَوَكَلِينَ 74" فهذه الآآية واضحة في عدم إرادة ولاية الشورى؛ لأنّها نسبت 
العزم إلى شخص الرسول يَييُ وقال : 9 فَإِذَا عَرَمْتَ قتَوَكَلُ عَلَى الله 4 فالمقصود 
وا دده الانعفازة والقريضا زه ب لكان ولو ريدت قفريةلانة عن ذلك ار 
بهدف إشراكهم في المسؤوليّة وتحسيسهم بتحمّل العبء!". 

هذاء وهناك وجهان آخران -غير دليل الشورى- يمكن فرض إطلاقهما 
لاتتخاب غير الفقيه. وهو ما سيأتي من الوجه الثالث والرابع من الوجوه التي 
سننقلها عن كتاب «دراسات في ولاية الفقيه» وستأتى مناقشتهما أيضاً. 


.١01 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) إن قلت : إن قوله : 8 أَمْرْهُمْ شُورَى بَينَهمْ 4 يمكن حمله على ولاية الشورى مع اقتراض 
قابليّة هذا الوصف للفعليّة وقتئذٍ ولو بلحاظ قضايا جزئيّة. كجماعة اشتركوا في سفر أو مال 
أو في تجارة وما إلى ذلك. فيكون # هم شُورَى بَينَهُمْ # ولو استحباباً. وخصوص فرد 
من أفراد ولاية الشورى وهو تعيين ولي الأمر بالشورى - تأجل إلى زمان الغيبة. وهذا لا 
يضر بظهور الآية في أصل قابلية هذا الوصف للفعليّة وقتئذ. وهذا الفرد بالذات غير قابل 
للحمل على الاستحباب. فإنّ المنتخب للإمرة إِمّا أن يكون وليّاً واجب الطاعة أو لا قيمة 
لأمره. ولا يكون في سلطانه -لدى العمد والالتفات_إِلَا طاغوتاً. أمّا احتمال الاستحياب 
في ذلك فغير وارد فقهيّاً . 

قلت : لا إشكال فقهيّاً في عدم ولاية الشورى في مثل موارد الاشتراك في أمرء غاية 

الأمر أَنْهِم إن أجمعوا جميعاً على رأي ولو على رأي الأخذ بما تصوّبه الأكثريّة سلّمت 
شركتهم , وإلا فسخوها لا محالة. والمصداق المحتمل لولاية الشورى إنّما هي القضايا 
الراجعة إلى السلطة والحكم وسن القوانين وما إلى ذلك . 
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دليل الانتتخاب مع إجمال المنتخب : 


وأمّا الفرض الثاني وهو افتراض دليل على الانتخاب ولو لم يكن له إطلاق 
من ناحية شروط المنتخب. فيقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو انتخاب الفقيه 
فهو عبارة عن أكثر الوجوه التى جاء ذكرها في كتاب «دراسات فى ولاية 
الفقيه »'' فإنّها لو تننت لا ينعقد لها إطلاق بالنسبة لشروط المنتخب, وأقصد بأكثر 
الوجوه ما عدا ما سيأتي من الوجه الثالث والرابع والخامس, وعلى أية حال 
فخلاصة تلك الوجوه الواردة في ذاك الكتاب ما يلى : 

لحمل ول شك العقلم: ا لش سكن من الح بويتوي ةلوفط 
المصالح العامّة الاجتماعية وحرمة الهرج والفتنة وضرورة دفع ذلك. وكل هذا لا 
ذه الاعن طريق إقائةذولة قالخة ومن تاحية يا إقامة الدولة فيما 
وليك سب حتفن فتك اللفسضانة زو كانك قير قاغر هل الابةالكان ذلك 
طلناً قيحا قتصصر الاس فى أتكوق الاتفا نه 

وق الوه عرو لاه نان درطو حك لفقل رلك نان دراه سن طورق 
القهر والغلبة فهذا متحمّق حتى في الانتخاب بالنسبة لمن يخالف انتخاب من 
انتخبته الأكثريّة. ولا يقبل بمبدأً حكم الأكثريّة عليه, فهذا لا يكون خضوعه 
للدولة المنتخبة للأكثريّة إلا بالقهر والغلبة, وكذا الحال بالنسبة لغير الواجدين 
لشرائط الاشتراك في الانتخاب في حينه, فإنّ كثيراً منهم سيأتي يوم تتكامل فيه 
شرائط الاشتراك فى الاتتخاب, لكنه نك امقيو ا تحت رأي أكثرية الواجدين 
اقباط الانتخاب الماضي إلى أذ كين زعا فخا ب سد 
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ودعوى 3 بناء العقلاء قائم على غض النظر عن مثل هذه اكور رجوع إلى 
التمشك بسيرة العقلاء: وهو غير حكم العقل: وسيأتى الحديث عنها إن شاء الله . 

أما إذا قيل بأنّ العقل وإن كان يحكم بقبح الحكم بالقهر والغلبة في ذاته على 
أقليّة لم ترض بمنتخب الأكثرية, ولا بالاتتخاب, لكن هذا القبح ينتفي بالتزاحم 
وبضرورة حفظ المصالح العامّة. 

قلنا : إنّ هذا الكلام يأتى حتى في القيام حسبة بإدارة الحكم على الكل بالقهر 
والغلبة مع حفظ المصالح العامّة. وقد يكون هذا القائم بالحكم بالقهر والغلبة أحفظ 
للمصالح من إنسان انتخبته الأكثرية, وكان حكمه لمن لا يرضى بالانتخاب بالقهر 
والغلبة» كما قد تق العكس. فليس هذا برهاناً يمكن الاعتماد عليه في المقام. 

هذا مضافاً إلى أن من اشترك في الانتخاب وانتخب من انتخبته الأكثرية قد 
يندم على ما فعلء فهنا لا يكون حكم العقل بوجوب بقائه تحت سلطة الدولة 
المنتخبة, إلا بنكتة ضرورة الوفاء بالعقد الذي اشترك فيه سابقاً. وهذا رجوع إلى 
ما سوف يأتي من الوجه الرابع. 

الوجه الثاني : التمسّك بسيرة العقلاء. والمقصود بذلك إن كان دعوى أن سيرة 
العقلاء قائمة على انتخاب الدولة فهو بديهي البطلان, فما أكثر قيام الدولة في ما 
بتو النقلة كر الانات ا 

وان كان النتصوة ,ذلك العف سيرة العثللاء فى القضانا الفردية على 
التوكيل والاستنابة. وكذلك في قضايا مرتبطة بجماعة كلهم أجمعوا على 
توكيل أحد واستنابته, فهذا كما ترى لا علاقة له بالاستنابة في قضية اجتماعية 


من قبل الأكثرية. ورغم أقليِّ لم توافق على هذه الاستنابة: بأن لم ترض بها 


١6‏ ينه شي عق مط ا ا عبد وا وال انط طوا وتات والاية الام افق عضر العدة 


حتى فى طول موافقة الأكثرية, ورغم أشخاص يأتون أو يكتملون فى ما بين 
فترتي الانتخاب. 

الوجه الثالث : فحوى قاعدة السلطنة على المال, فإذا كان الناس مسلطين 
على أموالهم كما في حديث «عوالي اللآلي» عن النبيّ يِل : « إن الناس مسلّطون 
على أموالهج»! وكذلك حديث أبي بصير عن ابي عبدالله ليه : « إن لصاحب 
المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيأ»(" وغيرهما من الروايات”, فهم 
مسلطون على أنفسهم بطريق أولى, أي لا يحقّ لأحد أن يحدّد حرّية الأفراد 
أو يتصرف في مقدراتهم بغير إذنهم. ولهم أن ينتخبوا الفرد الأصلح ويولوه 
على أنفسهم . 

أقول : ولا أدري كيف تنبت بالاتتخاب سلطنة الأكثرية على أقلية يقترض عدم 
قبولها بالانتتخاب, وعلى الدين يستجد وجودهم أو اكتمالهم يعد الانتخاب ؟! 

الواجة الزاعء أن التحات الأ للوالى وتفويض 7 الأمو و إليه وقول الوالى لها 
حي 30 راف دو وبين الراك كمايا | له الوقانينا لمقة: 

ولا أدري كيف يمدّر الحكم بهذا اورجه على أنانن لم يشتركوا فى هذا القذة! 
أم يتخيّل أنّ الناس جميعاً يشتركون فيه؟! فى حين أنه يوجد فيهم عادة من لا 
ينتخب هذا الوالى. ولا يوافق على مبدأ اتتخاب الأكثرية؛ ويوجد أيضأ من كان 
قاصراً ثم يبلغ . أو لم يكن موجوداً ثم يوجد. 
)١(‏ البحار 7 : 575. الباب 71 من أبواب كتاب العلم . الحديث /. 


(؟) وسائل الشيعة ,58١:1*‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الوصاياء الحديث ؟. 
() راجع وسائل الشيعة 1: ,58١‏ الباب ١7‏ من أبواب أحكام الوصايا. 
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ولتي 1 دروف بيك الال واد اميه عت لئاه( بج الراك 
لازاه وتعاتت يعض أعراذا الرأقة لا ريداق وقوين التقدرين الانة نينا تكن 
2-7 

والواقع 9 المسامحة العرفية التى تفترض عدم ضرر خروج هذه الأفراد من 
الانيخان رضدق التنافد مع :الأعة إنماامتى عدن اللظر عنتهم فى عيندق هذا 
العنوان, وكأنٌ الباقين هم كل من انتزع منهم ران الاعة ولا تعنى اعتبارهم 
-مسامحة ‏ جزءاً من أحد طرفي العقد. فحتى لو كانت هذه المسامحة مسامحة 
في المفهوم لا تصحّح تمرير الحكم على هؤلاء. 

أما لو قلنا : إنها مسامحة في المصداق فعدم حجيتها واضح. أضف إلى ذلك ما 
نفّحناه في بحث العقود7": من أن أدلّة الوفاء بالعقود لا تدلٌ على مشروعية 
متعلقهاء وإنما تدل على أنّ العقد إن تعلّق بأمر مشروع فهو _من ناحية أَنّه عقدٌ- 
يجب الوفاء به قل و تعاقد شخصان معلاً على أن يكون أحدهما غيداً للآخر: فعدء 
نفوذ هذا العقد ليس تخصيصاً في إطلاق « أَْقُوا بِالْعقُودٍ 4!"؛ لأنّ عبوديّة 
أحدهما للآخر في ذاته أمر غير مشروع, وفي ما نحن فيه من يناقش في 
اا 0 
فلا يمكن نفي هذا الاحتمال بدليل الوفاء بالعقد, وليس نفوذ أمر الوليّ دائماً بمعنى 
نفوذ إلزامه للمولى عليه بما كان مباحاً له قبل الإلزام كي يقال : إِنّ هذا لا محذور 
فيه. بل قد يكون بمعنى نفوذ رأيه عليه لإثبات شيء لولا إثباته لما حلت له 


(9) سورة المائدة الي 


لل 000 


النتيجة التي يلزمها به الوليّ» كما لو حكم بالجهاد والمولّى عليه -لو لا حكم 
زاكر ابنيفية: له ذ"الموره هوروف جه اذ ققد دروف عتريلة الجا على تشعم رالا 
نفوذ أمر الوليٌ عليه من باب عدم إحرازه لموضوع الجهاد. 

نعم , بعد تسليم مشر وعيّة تون أمور الأة في الجملة -ولو على أساس الحسبة 
مثلاً- يمكن التمسّك لإثبات تعيين شخص الوليٌّ بالعقد فى خصوص من نتيقّن 
توفّر الشروط فيه, لكن يبقى عندئذٍ ما قلناه من أَنّ دليل الوفاء بالعقد لا يشمل من 
لم يشترك في هذا العقد من أفراد الأمّة. 

الوجه الخامس : أدلة الشورى, وعمدتها الآبة الشريفة اتتي مضى البحث 
عنها . 

الوحة البناوس» آذ هناك تكاليف وجّهت في الشريعة الإسلاميّة إلى المجتمع 
كمجتمع لا إلى أفراد معيّنين من قبيل قوله تعالى : « وَقَاتلُوا في سَبيل الله الّذِينَ 
يَُاُونَكم وََا تَعتدُوا 74, وقوله عرّ وجل : ١‏ وَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا 
َأَضْلِحُوا يَيْنَّهُمَا... الْعَدلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّالله يُحِبّ الْمفْسِطِينَ "١4‏ وقوله عرّ من 
قائل : « وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَةٍ من ربَاطٍ الْخَيلٍ ُهِبُونَ يه عَدُوَ لله 
وَعَدد كو 4" وقوله الكريم : 9 وَلتَكن كه أ يدون إلى الْخَيْرٍ وين 


عر صساه 


المَْرُونٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ 24) وقوله تعالى : « وَالسَّارِق وَالسَّارِقَه قَاقَطَعُوا 
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[1)'هورة الغيراةة الأرة 16١لا‏ 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية 00101 00 


أَيْدِيهُمَا جَرَاءً بمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ الله 74" وقوله عرّ وجل : « الزَّانِيَةُ وَالَّانِي 
فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ."١4‏ وما إلى ذلك. 

ووجه الاستدلال بذلك حسب ما جاء في كتاب «دراسات في ولاية 
الك انقو #المسنتع ١‏ نور ميو لادان اما للدت الاريك 
سلطة متمركزة وجهاز حاكم يقوم بهاء فيجب عليه إقامة ذاك الجهاز وتفويض 
الأمورن إليه . 

إلا أنّ هذا المقدار من الاستدلال واضح البطلان؛ إذ لو كان الاستدلال بذلك 
بنكتة المقدّميّة فهذا لا يدل على أكثر من وجوب التعاون مع الدولة في تنفيذ هذه 
الخو نلق الدولةالن لم كاد مرصودة ١121‏ تار ندلتها نعو الأتجان الع 
أرقو ام كاد م سني ليع العو بتكام لاز ال مووي عد ليميا . 
أو الخضوع لنظام ملكي وراثي. أو غير ذلك فهذا حدق عن مغل.هذه الاباك» 
وافتراض -أنّ الخضوع لنظام ملكي أو إيجاد دولة عن طريق القهر والغلبة 
رضوخ للظلم. وهو لا يجوز عقلاً رجوع إلى نكتة الوجه الأوّل, وخروج 
عن واقع هذا الوجه. 

وكاو امكاته ان يطو هذا الوبعه وريشدل يل هن الاباك ممان اخ 
وفو أن توه ادامل -التي يكون امتثالها على عاتق الدولة_إلى المجتمع 
دليل على أن الدولة هي دولة المجتمع وبرضا المجتمع وانتخابه. ومن الطبيعي 
(1) سوزة المائدة + الآية م 


(؟) سوزة النون؟الآية ؟: 
(*) دراسات فى ولاية الفقيه .60١-6٠٠ : ١‏ 


أن إحراز رضا كلّ المجتمع غير ممكن, فالمقصود هو إحراز رضا الأكثرية, 
ولا نعني بالانتخاب إلا هذا. 

إلا أنَ هذا الوجه أيضاً لا يخلو من تأمّل؛ إذ يكفي في صحة توجيه هذه 
الغطاباف إلى السكعيم ١‏ الدولة وقد ر عن افق :هذ لأسو بوسدهاء اراد 
وليّ الأمر غير قادر على تحقيقها بوحده؛ فلابدٌ من تعاون المجتمع معها أو معه في 
الأمووء أنااكين كه هل الأق أوكلاة اإدولة هل اكاب اشرق آخر؟ 
فهذه الخطابات لا تدل على شيء من ذلك . 

الوجه السابع: ايات الاستخلاف والاستعمار والورائة. وناقش في 
زاالدرواسات»:دلآلة ارات الوراتة!" والانتعيار !"ينا يظهن لاسر احعة الكتان 
المذكوو: وناقش ايض فن دلآلة: اياث الخلافة بإبذاء امال أن النقصوق ينها 
خلافة جيل عن جيل ونسل عن نسل ما عدا قوله تعالى : « إِنّي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ 
خَلِيفَة 6, فهذه الآآية في رأي صاحب «الدراسات» لا تقبل الحمل على خلافة 
جيل من البشر عن جيل؛ لأنّ آدم ل#ة هو مبدأ البشرية. واحتمال كون المقصود 


)01( يقصد بآيات الوراثة قوله تعالى في سورة الأنبياء : الاية ٠١6‏ : 9 وَلَقَدْ كتبنا في الرَّبورٍ 
منْ بَْدٍ الذّكْر أن الَوْضَ يَرِتّها عبادِي الضَّالْحون # . وقوله تعالى في سورة الأعراف : الآية 
:ل قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالل وَاضيرُوا إنَّ الأزض لله يُورِنُهَا من يَنَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةٌ لِلْتِّينَ 4 . وقوله تعالى في سورة القصص : الآية 0 : 9 وَنرِيدُ أن نَمُْنّ عَلَى 
الَّذِينَ اسمٌضْعِفُوا فى الْأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ أيِمَةَ وَتجعَلَهُم الْوَارِئِينَ 4 . 

(؟) يقصد بآية الاستعمار قوله تعالى في سورة هود : الآية 7١‏ : 8 هُوَ أنشَأكم مِن الأذض 
وَاسْتَعْمَرَكم فِيها ... © . 

(8)تسرة البقدة الا 6 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية 00 0 ااا 


الخلافة عن الجنّ والنسناس -الذين كانوا قبل آدم يذ في الأرض والملائكة 
تزوزوا شيا دضع وستكهع الوا قدا ضرا رو أو لاد ادم بيعيد د تقزو واو فتن فلن 
دلالة هذه الآية بالخصوص : بأن من المحتمل كون المقصود خلافة شخص 
آدم نه لا خلافة البشرية, فلا تدل الآية على حاكمية البشر بالانتتخاب, وتخوّف 
الملائكة ليس قرينة في نظره على كون المقصود خلافة البشرية بنكتة أنه لا مجال 
للتخوّف من شخص آدم نىة, وذلك لاحتمال أنه وإن كان المقصود بالآية الشريفة 
خلافة شخص آدم ىه لكن لعل اعتراض الملائكة بقولهم : ( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ 
فِيهًا وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ 4 كان من جهة اطّلاعهم على أنّ آدم 9ة بطبعه يولد له 
التمل»»وستكوق الننناة وسفك الذهاء مع تستلة» كم اميا كا عل : 

أقول : قد مضى منّا الجواب على شبهة حمل الاستخلاف في تلك الآيات على 
استخلاف جيل عن جيل., ولهذا وافقنا على دلالة تلك الايات على وجوب إقامة 
الحكم, ولكنًا في نفس الوقت لا نوافق على دلالة تلك الآيات على الانتخاب 
والتصويت وضرورة الأخذ برأي الأكثربة, وتوضيح ذلك : 

أن فرض دلالة تلك الآيات على الانتخاب والتصويت يجب أن يكون بأحد 
دهي : 

الأوّل: دعوى أن كون البشرية خليفة لله يعنى وجوب الإصلاح والاستعمار 
وتطبيق العدل على وجه الأرض.ء وهذا بمجموعه يتوقّف على إيجاد الدولة. إذن 
نع يعاق الأمةتوعويا اننا اناق اللارلة را سهاو لاعن لقوزلة من 
الاتتخاب. 1 


.5٠ سورة البقرة : الاية‎ )١( 


١‏ 1 1 ا ا 01100 ولاية الأمرفى عصر الغمبة 


وذ دوذ عليه ما اوروناء ان الرحه التاددى عيها حاون الابفنا تمن 
وقديية انحاة الذولة وشوري:ققرمة الرا تو اوههنا هناك 1 سداق هده 
المقدّمية ليس منحصراً في الانتخاب كي تثبت بذلك شرعية الانتخاب. إلا أن 
كجران :ذلك إغلاله باق لصون يدهن الربجوه لا لختوق مروهاا يجو ان روت 
ذاك الوضة: 

والثاني : دعوى أن نسبة الخلافة إلى كلّ أفراد البشرية على حدّ سواء؛ لأنها 
انجغلافه لكين الشيوة لأ لفعهن فتن أو السناعة مفو اذا كاقك'قسية 
الخلافة إليهم على حدّ سواء فلابدٌ من اشتراك الكل في الخلافة المستبطنة لمعنى 
الحكم , واشتراك الكل في ذلك لا يمكن إلا عن طريق الانتخاب. 

وهذا يرد عليه : أنّه .بعد وضوح عدم كون المقصود من خلافة البشرية الحكم 
بمنصب الخلافة خلافة كاملة لطبيعي البشر, بحيث تنحل إلى خلافة كاملة لكل فردٍ 
فردٍ من البشر من سنخ العام الاستغراقي والمطلق الانحلالي مثل قولنا : (أكرم 
العالم) -يوجد فى ما هو المقصود من نسبة الخلافة إلى البشرية احتمالان : 

الأعكيال الأذن» تمتها إن الشرية بحدن كون كز نا الخلافة موستة تابنا 
لكل فرد من أفراد البشرية ينحو العام المجموعي؛ فيرجع ذلك مثلاً إلى أن لكل 
فرد الحقّ في التدخّل في الحكم عن طريق الانتخاب والتصويت. 

والاحتمال الثاني : نسبتها إلى البشرية بمعنى أن مجموع ما هو كامن في 
الخلافة من معني ثابت للبشرية ولو باعتبار انحلال وظائف الخلافة على أفراد 
البشر. فكلّ فرد من أفراد البشر عليه شيء من أعباء خلافة الله. وعليه تطبيق 
أوامر اللّه على وجه الأرضء وعليه عمارة الأرض والحياة؛ فمنهم من يتصدى 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية ل 


لنصب الحكم كالمعصوم أو من يعيّنه بالخصوص أو بالمواصفات؛ ومنهم من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر, ومنهم من يقوم بحاجات معاشية للناس من زرع أو 
صناعة أو غير ذلك. ومنهم من يقوم بالجهاد. ومنهم من يطبّق سائر الأوامر 
المتّجهة إليه. ولا مرجّح للاحتمال الأوّل على الثاني. 

الوجه الثامن : تجميع مقاطع عديدة من الروايات جامعها الدلالة على موافقة 
الأئمقة لي على اتتخاب الأمّة -ونغضٌ النظر في ذلك عن خصوص مسألة البيعة 
التي سنبحثها في الوجه العاشر ‏ وذلك من قبيل : 

١-ما‏ في «نهج البلاغة» : «دعوني والتمسوا غيري... واعلموا أَنّي إن أجبتكم 
ركو كا أعلم ز دوالك أضع إلى اقول القائل عقن العاعتي موف تزكتهوتى افآنا 
كأحدكم, ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه امركمه و [ناالكم نوزيرا شين لكم 
مني أميراً»7". ونحوه في « تأريخ الطبري» و«الكامل» لابن الأثير”". 

؟ -ما في « تاريخ الطبري» عن محمد بن الحنفية : «كنت مع أبي حين قتل 
عثمان؛ فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول اللَّهيِييةُ فقالوا : إن هذا الرجل 
قداقتلء :ولايد الناس عن إناء :ول هد اليوم الحذا حو بهذا الأمر متك لا اقلم 
سابقة ولا أقرب من رسول اللَهِ يِه فقال : لا تفعلوا. فإِنّي أكون وزيراً خير من 


)١(‏ نهج البلاغة : 117, الخطبة .1١‏ طبعة الفيض. والصفحة ١51‏ . الخطبة 57. ضبط 
وفهرسة الدكتور صبحي الصالح . 

(؟) دراسات في ولاية الفقيه ١‏ : 001. نقلاً عن تاريخ الطبري 1 : 5077, والكامل ( لابن 
الكموو ا 


0 3 


فقالوا : لا-والله-ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال : ففي المسجد. فإِنّ يبعتي 
لا تكون خفية؛ ولا تكون إلا عن رضا المسلمين»(". ْ 

٠١‏ ما في «الكامل» بعد ما مرّ منه : ولمّا أصبح يوم البيعة وهو يوم الجمعة 
حضر الناس المسجد. وجاء علىّ 9ة فصعد المنبرء وقال: «يا أيّها الناس 
يعو يا دحو عونا ركنن للخم مدعي الهو اكت وقد افريا 
بالأصين على امن كنت كارها لامرك فاسك الذان اكنون عاك اسرا 
عليكم ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم. وليس لي أن اح قزوهما 
دونكم»!". 

-ما في «نهج البلاغة» من كتاب له نيه إلى معاوية : «إِنّْه بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه, فلم يكن للشاهد أن يختار 
ولا للغائب أن يردء وإِنّما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإن اجتمعوا على 
رجل وسمّوه إماماً كان ذلك للّه رضاًء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو 
بدعة ردّوه إلئ ما خرج منه, فإن أبى قاتلوه على اتّباع غير سبيل المؤمنين, 
وول ةاللمئات لوبي!" وكه زكرا هذا عدوت ملاظ دملة اما عدر 


فيرجع إلى أخبار البيعة. 


.5٠0737:57 نقلاً عن تاريخ الطبري‎ .0١ 5 : ١ دراسات في ولاية الفقيه‎ )١( 

(؟) دراسات في ولاية الفقيه : 004 006 نقلاً عن الكامل ( لابن الأثير) 7: 115 قال : 
ورواه الطبري أيضاً مقطعاً 3 : 7-1و /50337. 

(؟) نهج البلاغة : ١‏ الكتاب 3. طبعة الفيض . والصفحة 777-777 بحسب ضبط 


وفهرسة الدكتور صبحي الصالح . 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية ا ااا 0 


ه-ما في كتاب الحسن بن علي 2ه إلى معاوية : «إِنّ علياً لي لما مضى 
لسينيلك: ولا المسلمون الأمر بعده... فدع التمادي في الباطل, وادخل فيما 
دخل فيه النّاس من بيعتي. فإنّك تعلم أني أحقّ بهذا الأمر منك»١''‏ وقد ذكرنا هذا 
الحديث بلحاظ صدره. 

7-ما في كتاب صلح الحسن ليذ مع معاوية : «... صالحه على أن يسلّم إليه 
ولآنة امو المسلعيق علق أن تعمل فتهي ركتاتك الللروييةة ركز ه12 وبسيرة 
الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحدٍ من بعده عهداً . 
بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين»7". 

العتنا عق روك اللاكنت وها ولك فافلا رتلا وقو اللن د لكل رول 
أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا»”". 

4 -ما في «عيون أخبار الرضا ل2» بإسناده إلى النبي يه : «دمن جاءكم 
يريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الأمّة أمرها ويتولّى من غير مشورة فاقتلوه» !“ا 
قال فى «الدراسات» : إذ الظاهر من إضافة الأمر إلى الأمّة كون اختياره بيدها. 
نَهُ امرباتائل. 

9-ماعن البخاري وغيره من قول النبي يي : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 


.56 : نقلاً عن مقاتل الطالبيين‎ »0١7 : ١ دراسات في ولاية الفقيه‎ )١( 

(؟) البحار 4 : 16. 

(؟) دراسات في ولاية الفقيه ٠٠8 : ١‏ و0017 نقلاً عن كتاب سليم بن قيس : ,١١8‏ وكذلك في 
نفس المجلّد صفحة ٠١5‏ نقلاً عن كتاب غاية المرام ( للبحراني ) : 514 عن مجالس الشيخ 
الطوسي بسنده عن علي بن الحسين ل عن الحسن بن علي لي عن رسول الله ييه . 

)ع( المصدر السابق : 807 نقلاً عن عيون أخبار الرضا ؟ : ؟5. 


لجل اودع نيه اواشوكم ا تامسن امب نولاب الأحوقى طهر اله 


امرأة("_أو : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ١»‏ قال في «الدراسات» : 
ودلالته كسابقته. 

-ما في كتاب «سليم» عن أميرالمؤمنين به قال: « والواجب في حكم 
الله وحكه الأسلام :على النسلميق يعد سا بعوت: إمامهم أو تقتل: أن لا يفتلوا 
عملاً. ولا يحدثوا حدثاً. ولا يقدّموا يدأ ولا رجلاً ولا يبدؤوا بشيء قبل أن 
يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة يجمع أمرهم»7". 

١-ما‏ في كتاب أعاظم الكوفة ‏ وفيهم مثل حبيب بن مظاهر_إلى 
الحسين ليه وما في جوابه 90ة إليهم. ففي كتابهم إليه : «أما بعد فالحمد للّه الذي 
قم عذ دك الجقار السسودالذى اخرى على هلاه الأنة فانتوها أمرهاهوقنسيها 
فيئهاء وتأمّر عليها بغير رضاً منها ». 

وفى جوابه ليذ إليهم : « وإني باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي 
مسلم بن عقيل, فإن كتب إلىّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى أو الفضل- 
منكم على مثل ما قدمت به رسلكم, وقرأت في كتبكم, فِإِنّي أقدم إليكم 
ةنامالل الكر يل امال حعيي عتوا الأمافة أمن الانة ارو فنها 
رضاهاء والإمام لذ جعل الملاك حسب ما يقوله في «الدراسات» رأي الملا 
وتو العدى بر ا لفل اللمققت فيرا رها | مةتور انا 


)001 و(؟) المصدر السابق : 008 و5017 نقلاً عن صحيح البخاري .4١‏ وسائن النسائي 
,و وسنن الترمذى 7: ,77٠‏ ومسند أحمد 6 : 78. وتحف العقول : 50. 

(؟) دراسات في ولاية الفقيه : 008 نقلاً عن كتاب سليم بن قيس : .١8١‏ 

(؛) المصدر السابق : 809 نقلاً عن الارشاد للمفيد : 886 والكامل لابن الأثير 5 : 7٠١‏ و١5.‏ 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية ل ل ا كا 


7 سما في الدعائم عن جعفر بن محمد ليه أنه قال : « ولاية أهل العدل -الذين 
أمر اللّه بولايتهم وتوليتهم وقبلوها والعمل لهم فرض من اللّه»''!. وقد فهم 
صاحب « الدراسات» من كلمة التولية إسباغهم للولاية عليه. 

وما إلى ذلك مما يعثر عليها المتتّبع في الروايات. 

واقذه غنددة ها جنعيا ضائحت: الذرااكا#هن الرزؤاياك» لم قر ل عذابيضها 
نكا تكو و لذلته واشبيحة الصف 

وقول ضاحكالدراينات):: لبى العتردن هو الاسم لال يكل واد 
واحد من هذه الأخبار المتفرقة. حتى يناقش في سندها أو دلالتهاء بل المقصود 
الاستفادة من خلال مجموع هذه الأخبار الموثوق بصدور بعضها إجمالاً 
قو انشانك الا طيرناً مزلاكا لاتتقا الاجافك ‏ الرلا د عيفر عن قل 
الشارع. 

وهناك إشكال قد يورد على الاستدلال بأكثر هذه الروايات تعرّض له هو مع 
جوابه؛ وأنا أصوغ الإشكال والجواب بهذه الصياغة : 

فالإشكال عبارة عن أن أكثر هذه الروايات نقطع بعدم صدورها عن جد لو 
كانك حفا غتادزة من الستسبوع كة: اننا تمل قدا من عذهنا أن الائدة 
المعصومين 8 كانت ولايتهم ثابتة بالنصّ, ولم تكن ولايتهم متوقفة على 
الاتتخاب. ولم يكن من الجائز العدول عنهم إلى غيرهم بالانتتخاب. في حين أن 
هذه الروايات تنظر في أكثرها إلى الوضع المعاش وقتئذٍ. وليست لمجرّد بيان 
كررق كلبةاقايلة لاا فترة صددووها مون 'متادها: 


)01( دراسات في ولاية الفقيه :١‏ 1 نقلاً عن دعائم الإسلام ؟ :6537. 


3 00006600000000 .000-00000000 ولاية الأمر فى عصر الغيبة 

والجواب : أنّ أصالة الجدٌّ أو أصالة الجهة وإن كانت ساقطة فى الجملة فى 
مورد هذه الروايات؛ فولاية أميرالمؤمنين ني مثلاً ثابتة بغضٌ النظر عن انتخاب 
الناس إِيّاه. ولكن دار الأمر بين سقوط الجدٌ نهائياً في المقام وبين ثبوته في أصل 
الكبرى بأن يكون أصل الانتخاب مصدراً للولاية. وعدم حاجة أميرالمؤمنين 9# 
إلى الانتخاب إِنْما هو لوجود مصدر آخر له للولاية وهو النّصبء لا لبطلان هذا 
المصدر. فحينما يعلّل ولايته 9ه باتتخاب الناس إِيّاه فظهور هذا التعليل في توف 
ولايته على الانتخاب وإن لم يكن جِدّياً لكن ظهوره في أصل كون الانتخاب 
متدرا الو لذنة حمل على الح بأضالة الحد: 

وبكلمة 5 : إن ظهور تعليل ولايته بانتخاب الناس في كون الانتخاب 
مصدرا للولاية هو في عرض ظهوره في توقف ولايته على الانتخاب وعدم 
انشلاكة لمضيدر اشر للولايةء وليس الثاني دلالة مطابقية والأوّل التزامية بالتبع, 
من قبيل ما لو فهمنا كبرى ما من نص على أساس تطبيق تلك الكبرى في ذاك 
النّص على مورد وكان التطبيق تقيّة. فهنا لا نستطيع أن نحتفظ بأصالة الجدّ بلحاظ 
الكبرى ؛ لأنّ الكبرى لم تفهم إلا بالالتزام من باب كون التطبيق الصغروي مستلزماً 
للاعتراف بالكبرى, فإذا كان التطبيق غير جدّي لم يمكن إثبات الكبرى بأصالة 
الجدّ؛ لأنّ الدلالة الالتزامية تتبع المطابقية في الحجّية, أمّا في ما نحن فيه 
فالدلالتان عرضيتان. 

ويمكن المناقشة في هذا الجواب : بأنّ الدلالتين العرضيتين حينما تكونان 
لعفي ينا انك اندرا أفناله اده فى إندداعها سد سعرطيا فى الا خسرت 
ولكن حينما تكونان لعبارة واحدة فهذه العبارة بعد َ احرز بوت 3 غير جدى 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية ا م و امال م ا 


لها بلحاظ إحدى الدلالتين لا يوجد أصل عقلائي يقول : فليفرض انضمام داع 
الجد أيضاً إلى الداعي الأول بلحاظ الدلالة الأخرى. 

وهناك جواب آخر يمكن ذكره في جملة من هذه الروايات : وهو أن الجملة 
التي نجري أصالة الجدّ فيها نث, تنبت بهذا الأصل تمحّضها في الجد ولم تصدر أصلاً 
بهدف غير جدّيء فعليّ نيه حينما يعلّل ولايته بالبيعة يقصد حقّأً كون ببعته سيباً 
لولايته. ويكون هذا كلاماً جدّياً أما الذي كان مداراة للناس بغير جد فليس هو 
ذكره لهذا السبب من الولاية» بل هو سكوته عن ذكر السبب الآخرء وهو النصّ 
الدال على ولايته هه بالتنصيب. 

هذاء ولنا تعليقان على كلام صاحب «الدراسات» حيث فرض أنّ المناقشة 
في أسانيد ما جمعها من الروايات أو الضعف في الدلالة لو كانت لا تضرٌ 
بالاستدلال بها على المقصود؛ لأنّ الهدف هو الاستفادة من مجموع هذه الروايات 
الموثوق بصدور بعضها إجمالاً : 

التعلق الأول: ان شعف النقد ان أمكة تداركة عن :طريفق.دضوي القيا قثن 
الإجمالي فضعف الدلالة -عادة_لا يمكن تداركه بفرض الكثرة العددية 
للزوا بات قلو آر” أحداً لم يقتنع بدلالة كل الروايات التي ذكرت في ي المقام لا 
يصمح إقناعه بأنّنا نهدف إلى الاستفادة من مجموع هذه الروايات فالمجموع من 
رواياتٍ غير دالة على المقصود لا يكون دالاً على المقصود غالباً. نعم . قد يتّفق أن 
حساب الاحتمالات يخلق من مجموع الروايات غير الدالّة دلالة على المقصود. 
ولكه تادز فالة وها اذا قررض ان عدوا كيرا من الروانات كانت نجملة وكا 
القاسم المشترك من الاحتمالات في ما بينها هو الاحتمال المطابق للمقصود, 


38 طن غب ةافوو وار ا كس انار الس فق عضر الفية 


فافتراض أنّ كلّ تلك الروايات تطابقت في قبولها لهذا الاحتمال لمجرد 
الصطوافةهة بحست عا الاتسالاه فقن خضل الو وكيا الشيت لصشاعد 
كل هذه الروايات صياغة محتملة الانطباق على هذا المعنى هو حقانية هذا 
المفاد في ذاته . 

اها إذا كات الزوانات طعينة الدلالة لا بسي اجمال فادها وكون المعتن 
المقصود أحد محتملاتها بل بمعنى أنّ مفادها تطابق على لازم أعمٌّ للمقصود مثلاً, 
أو أنّ مفادها بالدقّة أجنبيّ عن المقام, فهذا البيان لا يأتي فيه غالباً. فمثلاً لو 
ناقشنا في دلالة الرواية الثانية عشرة بدعوى أن معنى : «الذين أمر الله بولايتهم » 
هو النصب من قبل اللّه للولاية» وأنّ معنى قبولها قبولهم لهذا التمكين وتصدّيهم 
للمنصب المفوّض إليهم من قبل اللّه تعالى. وناقشنا في دلالة كتب أهل الكوفة : 
أذ انراق آم الأنة لايع أن الولاقية أمر فت حجار الأعدتوفد اعزها بويد بل 
يعن أن الرلااية أمر لتطلحة الأتة ولأحليا وقد اكه رويد ونافدنا افق ولا 
جواب الإمام الحسين نيه بأنّ تعليق قدومه ىه إليهم على اجتماع رأي ملئهم 
وذوي الحجى والفضل منهم على ذلك كان لأجل إحراز تقبّلهم العملي للقضية 
المتوقف عليه نجاحه '2ة في تصدّيه, لا لأجل كون تقبّلهم ورضاهم هو الذي 
يعطيه الولاية الشرعية وكيف لا؟! ونحن نقطع في مذهبنا بأنه حتى لو كان 
الاتتخاب مصدراً آخر للولاية يغنيه من الناحية الشرعية عن مصدرية الانتخاب, 
وهو النصب من قبل اللّه. وما إلى ذلك من المناقشات. ففي الأعمٌ الأغلب سوف 
لن تكون الحصيلة من المجموع تمامية الدلالة سنخ ما يكون حصيلة أسانيد كثيرة 
فينية عن تناسة البين حاط الأسفاضه أو التواس. 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية ا[ ااا 


التعليق الثاني : أن جميع الروايات التى جمعها صاحب الدراسات في المقام أو 
غالبيّتها ضعيفة سنداً وقد حاول علاج ذلك عن طريق دعوى التواتر الإجمالي. 

ولكن الواقع أنّ العدد الكافي في حصول التواتر المفيد للعلم في الحالات 
الاعتياديّة على أساس استبعاد التوافق في الكذب صدفة لا يكفي في ما إذا كانت 
هناك نكتة مشتركة احتملنا خلقها لداعي الكذب المشترك في نفوس أكثريّة 
الناقلين. فخرج فرض التوافق في الكذب عن كونه مجرّد صدفة مستبعدة. وما 
نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ طواغيت الزمان الذين كانوا يدّعون الخلافة على 
نادير نوالا كانت ام عدوا نو هق الزواناك الها لشعاق مده 
الأعة للولاية علوي العتما ل تعن الكذن فى أكنق و هةء الزوا ساك بوك نها 
مخلوقة لوعاظ السلاطين. 

الوجه التاسع : فحوى ما أفتوا به من الاختيار والانتخاب فيما إذا تعدّد المفتى 
أو القاضي أو إمام الجماعة, وجواز انتخاب قاضي التحكيم من قبل المترافعين. 

ولذل هذا اقمتب الوجوه التي ذكرها في «الدراسات» في المقام. 

وقد ناقشه هو بقوله : «اللهم إلا أن يقال : إن الاتتخاب هنا بعد تحقّق النتصب 
العام وتحقّق المشروعية به». ولعلّ مقصوده بذلك : أن الاتتخاب فى هذه الموارد 
لم يكن هو المصدر للمنصب المفروض؛ لأنّ الحجَّية التخييرية ثابتة قبل الاتتخاب 
لتخا وى الع ذه و لاراء القضناة لضي ذو دل كلب أوت فا ونا قا معي 


فى حين أن المدّعى فى ما نحن فيه : أن الاتتخاب هو مصدر الولاية. 


)١(‏ لا يخفى أن قاضي التحكيم على القول به ليس من هذا القبيل, فلم يفرض له منصب 
القضاء في الرتبة السابقة على التحكيم . 


18 لسارت السو امع اط واوا رتوو لابه لاقن قن عضر اليه 


أقول : لا يخفى أن نفوذ الاتتخاب في ما نحن فيه يقصد به معنى يستبطن نفوذ 
رأي الأكثرية على الأقليّة المخالفة, ولا يوجد شيء من هذا القبيل فى الأمثلة التى 
أراد تأي النقام هاا قحاس :فى باتعو يق مع الاتق ان :فى جلك السطلة د 
معنيين متبا ينين ولا أدري كيف خطر على البال هذا القياس ؟ 

الويدة النام » ا ناتك وتختار البيفة: قال الله تغالن : 

9 إن الّذِينَ يَُايعُونَكَ إِنّمَا تايعون اله يه الله قوق أيهم فَمَن تَكَتَ فَإِنَّن 
ينْكْتُ عَلَى تَفْسِدِ وَمَنْ أَوَْى يما عَاهَدَ عليه الله فَسيؤ تيه أَجْراً عَظيماً #... لق" 
رضن الله عن التزمنين إذ لات اللو ا لي 
الشَكيةَ عَلَنِهمْ وَأَتَابَهُمْ قَنْحاً قَريباً * وَمَغَانِمَ كَِيرَة يَأحْدُوتَهَا وَكان الله عَزِيزَاً 
حَكيماً 04". 

وقال اللّه تعالى : « يا أيه التي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتٌ يُبَايفتَكَ عَلَى أن لا 
يُشْرِكَْ بال سَيئَا ولا يسفن ولا يَذنِينَ ولا يقن أَوَْادمُنَ ولا يأَبِينَ تان 
ينه بْنَ أَيِهنَ وأَرْجلِهِنَ ولا يَعصِيَكَ في مَغْرُوٍ فَبَاعهُنَ وَاسْتَفْفر لَه الله 
إنَ اله غَفُورٌ رَحِيهٌ ."١4‏ 

وق ديات | حرق التفض ومين ١‏ جنا نكي ارك انا ريخا بالتواتز تيا 
نطق به القرآن الكريم من بيعة الشجرة أو الرضوان وبيعة النساء_-كبيعة المسلمين 
لأميرالمؤمنين علي يذ يوم الغدير وبيعتهم له لي بعد مقتل عثمان وبيعتهم 
للحسن يثةِ بعد وفاة علي هه والبيعة التي أخذها مسلم بن عقيل ليه في الكوفة 


)01 سورة الفتح : الاية و1 15 
(90):ضبوزة المنتحنة: الآية 3 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية د00 00 0 00 


للإمام الحسين ىه وبيعة النّاس للإمام الرضا _سلام اللّه عليه على ولاية العهد, 
كلل جؤة فالتا ريق أيقا عو بين النيناءالأواق الت كاننت امم انق بعر ريفلا 
في العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة وبيعة العقبة الثانية مع ثثلاثة 
وسيعين تقراً والبيعة مع الرجتال بعد حت مكة قبل بيعةاالنساء. 

والروايات الواردة في البيعة كثيرة نقتصر منها على ما يلي : 

: ما في «نهج البلاغة»‎ ١ 

«فأقبلتم إلى إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون : البيعة البيعة. قبضت 
كفي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذبتموها, اللهمٌ إِنْهما قطعاني وظلماني ونكثا 
عت رالا انان علق" 

: -ما في «نهج البلاغة» أيضاً‎ ١ 

«وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتهاء ثم تداككتم على تداك الابل 
الهيم على حياضها يوم وردها حتى انقطعت التّعل وسقط الرّداء ووطئ الضعيف, 
وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إِياي أن ابتهج بها الصغير وهدجع إليها الكبير وتحامل 
نخويها الفليل وحمت الها الكفات 1 


)١(‏ نهج البلاغة : ,4١١‏ الخطبة ,١70‏ طبعة الفيض . والعوذ : جمع عائذ بمعنى حديئة النتاج 
من الظباء والابل والخيل سمّيت عائذاً؛ أن ولدها يعوذ بها. والمطافيل : جمع مطفل بمعنى 
ذات الطفل . 

(1) نهج البلاغة : ,١٠‏ الخطبة 1" ", طبعة الفيض . والصفحة ٠706-١7”0الخطبة‏ 2,559 
بحسب ضبط وفهرسة الدكتور صبحي صالح. وتداككتم : أي تزاحمتم. وهام : بمعنى 


عطش ., والهدج : مشية الشيخ . 


ف 0101 ااا 10 


”-ما في «نهج البلاغة» أيضأ في كتاب له ليه إلى طلحة والرّبير : 

« أما بعد فقد علمتما -وإن كتمتماأني لوارةالكابى عي ارادو يوه 5 
حتّى بايعوني, وإنّكما ممن أرادني وبايعني. وإِنّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب 
ولا لعرض حاضر. فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى اللّه من قريب 
وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السّبيل بإظهاركما الطاعة 
وإسراركما المعصية»(". 

؛ -ما في «نهج البلاغة» أيضاً في كتاب له إلى معاوية : «إِنّه بايعني القوم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه, فلم يكن للشاهد أن 
عزاولا للثاقين أن ريرة وإها القتورى النهاجودن ‏ والأتضار» فإن :احتتيهعوا 
على رجل وسمّوه إمامأ كان ذلك للّه رضاًء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو 
بدعة ردّوه إلى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين, 
اكه للدي را كا 

ونقل ذلك أيضاً نصر بن مزاحم في كتاب «وقعة صفين»١"‏ مع شيء من 
التفصيل مصدّراً الكلام بقوله : «أما بعد فإنّ بيعتي لزمتك وأنت بالشام؛ لأنّه 
بأ يعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان...». 

ما في «نهج البلاغة» أيضاً في كتاب له إلى معاوانة 4 ل ياامفة واعيدة 


)١(‏ نهج البلاغة ,٠١77-5١57:‏ الرسالة 04 طبعة الفيض , والصفحة 15-5146 545. بحسب 
فهرسة الدكتور صبحي صالح . 

(؟) نهج البلاغة : ,85١‏ الرسالة 1. طبعة الفيض . والصفحة :577 - 5717, فهرسة الدكتور 
صبحي صالح . 


ف وقعة صفين : 19. طبعة قم . 
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لا يثنّى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيارء الخارج منها طاعن والمروي 
فيها مداهن»(". 

7-ما في «نهج البلاغة» أيضاً : 

«أيها الناس إِنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم عليه. وأعلمهم بأمر الله فيه, 
فإن شغب شاغب استعتبء فإن أبى قوتل. ولعمرى لئن كانت الإمامة لا تنعقد 
حتى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل؛ ولكن أهلها يحكمون على من 
غاب عنهاء ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار»”". 

-ومن كلام له ليه : « يزعم يعني الزبير_أَنّه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه. فقد 
أقرٌ بالبيعة وادّعى الوليجة, فليأت عليها بأمر يعرف وإلا فليدخل فيما خرج منه»”". 

4-« وأما حقّى عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة 
حين أدعوكم والطاعة حين آمركم»!. 

4 -من كتاب له لي إلى جرير بن عبداللّه البجلي لما أرسله إلى معاوية : «أمّا 
بعد. فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر الجزم, ثمّ خيّره بين 
حرب مجلية أو سلم مخزية, فإن اختار الحرب فانبذ إليه وإن اختار السّلم فخذ 
تعدو اللا م 


)١(‏ نهج البلاغة: 8714 الرسالة /, طبعة الفيض. والصفحة: 1771 فهرسة الدكتور صبحي صالح. 

(1) نهج البلاغة : 014, الخطبة .١7١‏ طبعة الفيض . والصفحة : 14" - 58" الخطبة 2١7”‏ 
فهرسة الدكتور صبحي صالح . 

ع نهج البلاغة: ١‏ الخطبة 8 طبعة الفيض. والصفحة: + فهرسة الدكتور صبحي صالح . 

(4؟) نهج البلاغة:80١٠,‏ الخطبة 1؟, طبعة الفيض, والصفحة: 1 فهرسة الدكتور صبحي صالح. 

(6) نهج البلاغة:870 الكتاب لى طبعة الفيض. والصفحة 718 7, فهرسة الدكتور صبحي صالح . 


ا م اام نان وود مالاو ناكسل وما افد تومو انا الأمن ف عصر انفده 


«٠‏ وبايعنى الناس غير مستكرهين ولا مجبرين. بل طائعين مخيّرين»(0. 

١‏ من كتاب له نيه إلى معاوية في أُوّل ما بويع له بالخلافة : «فبايع من 
قبلك, وأقبل إلىّ فى وفد من أصحابك»7". 

5 -ما في كتاب الحسن بن علي نيةٍ إلى معاوية : «وادخل فيما دخل فيه 
الناس من بيعتي »'". 

٠‏ ما في غيبة النّعماني عن ابن عقدة عن أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن 
مهران عن [ابن ] البطائني [عن أبيه ووهيب] عن أبي بصير عن أبي عبداللّه ايه 
عن الباقر مذ : « واللّه لكأنّي أنظر إليه بين الرّكن والمقام يبايع الناس على كتاب 
جديد على العرب شديد»!. 

6 -ما في غيبة النعماني أيضاً عن ابن عقدة عن على بن الحسن التيمليٌ 
عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن هارون بن مسلم عن 
عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه 2 أنّه قال: «ينادى باسم القائم ليه فيؤتى 
وهو خلف المقام. فيقال له : قد نودي باسمك فما تنتظر؟ ثم يوؤخذ بيده 
فييأ يع (0). 


)١(‏ نهج البلاغة:7١8,‏ الكتاب ١‏ طبعة الفيض, والصفحة 577, فهرسة الدكتور صبحي صالح. 

(؟) نهج البلاغة : الكتاب قلاء طبعة الفيض . والصفحة 4145. فهرسة الدكتور 
صبحي صالح . 

6 مقاتل الطاليين :.ة* يمتشورات المكدة الشيدرية فى التحف الاثر فك؛ 

(غ) البحار 07 : 5915, باب يوم خروجه. الحديث ”4. وكذلك الصفحة : ١76‏ باب انتظار 
الفرج . الحديث ٠‏ 4. نقلاً عن غيبة النعماني . 

(5) البحار 67 : 194.: باب يوم خروجه , الحديث 47. نقلاً عن غيبة النعماني . 
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6 ما عن السرّاح عن أبي عبداللّه 9ه : « فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر 
فيبايعه النّاس» ويتّبعونه»'". 

ولا تحضرني نوا عيب ماني )قن أ كل بع اديت وروا اتطاربية لقا 
عجّل الله فرجه كثيرة تستطيع أن ترى بعضها في البحار'". 

7 ما في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال 
عن أبي جميلة عن محمد الحلبي عن أبي عبداللّه به قال: «من فارق جماعة 
المسلمين ونكث صفقة الامام (الابهام خ ل ) جاء إلى الله أجذم»!". 

ورواه أيضاً بنفس السند بتعبير آخر ليس فيه عنوان نكث الصفقة, ولكن فيه 
عنوان مفارقة جماعة المسلمين؛ ونصٌ التعبير ما يلى: «من فارق جماعة 
المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»!4). 

ورواه في الوسائل عن أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن محمد بن على 
الحلبي عن أبي عبداللّه 4 بهذا النصّ : «من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع 


ربقة الاإيمان من عنقه »(6ا. 


ولا أدري كيف فهم صاحب الوسائل من عنوان خلع جماعة المسلمين ترك 


)١(‏ دراسات في ولاية الفقيه .0515-017١ :١‏ نقلاً عن غيبة النعماني, الباب ١4‏ ما روي في 
العلامات. الحديث 50. 

(؟) بحار الأنوار 7589:8605 ول /5.1, 5.28 381. 

(؟) أصول الكافي -٠ : ١‏ ؛ كتاب الحجّة, باب ما أمر النبي ييه بالنصيحة لأئمّة المسلمين. 
الحديث ؛ و 0. راجع -أيضاً البحار 717 : 1/7. 

(؛) راجع المصدرين المتقدمين . 

(0) وسائل الشيغة 6ا: لالالاء الناب "من آبوات ضلاة الجماعة: الحد يف 31 


١‏ يجام فس حلي جوضن تاقواو لاه فيا وو لامها لأف فى عضي افده 


صلاة الجماعة, فرواه فى باب كراهة ترك حضور الجماعة ؟! وفى البحار نقل عن 
المحاسن عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي 
عبداللّه يِه قال : « من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الإسلام من عنقه. 
ومن نكث صفقة الإمام جاء إلى الله أجذم»(". 

وأبو جميلة هو مفضل بن صالح الوارد في عبارة النجاشي في ترجمة جابر بن 
يزيد الجعفى حيث قال : «روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفواء منهم عمرو بن 
شمرء ومفضل بن صالح...»!"! ولكن روى عنه الثلاثة الذزين شهد الشيخ 
الطوسي ف بِأَنّهم لا يروون إلا عن ثقة. 

فإن فهم من كلام النجّاشي أنّ الأصحاب ضعّفوا مفضل بن صالح فقد سقطت 
بذلك شهادة الشيخ الطوسي في المقام ولو بالتعارض, ولم يبق دليل على وثاقة 
أبي جميلة؛ وقد ضعّفه ابن الغضائري بقوله : « ضعيف كذاب يضع الحديث»'" وإن 
كان لا عبرة بتضعيفه . 

وأما ما رواه في الوسائل عن المحاسن عن محمد بن علي الحلبي فالظاهر 
ابتلاؤه بالإرسال؛ إذ لا يحتمل رواية أحمد بن محمد البرقي عن الإمام 
الصادق 96ة بواسطة راو واحدء فالظاهر أن السئد الحقيقي هو ما عرفته في باقي 
النقول؛ وهو : أحمد بن محمد البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن 
علي الحلبي. 
)١(‏ البحار ؟ : 5717. الباب 7 من أبواب كتاب العلم . الحديث 58. 


(؟) رجال النجاشى : .١58‏ الرقم 577. 
(*) انظر معجم رجال الحديث :١8‏ /ا78. 
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٠١‏ ما جاء في الخصال عن ماجيلويه عن عمّه عن هارون عن ابن زياد عن 
جعفر بن محمد ليه : «أنّ النبيّ يي قال : ثلاث موبقات : نكث الصفقة وترك السنّة 
وفراق الجماعة وثلاث منجيات : تكفٌ لسانك وتبكى على خطيئتك وتلزم 
بيتك .!١76‏ وسند الرواية غير تامم. 

سما جاء في البحار نقلاً عن المحاسن عن عبداللّه بن علي العمري عن علي 
بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى لله قال: « ثلاث موبقات : نكث 
الصفقة وترك السنّة وفرّق الجماعة»!" وسند الرواية غير تام. 

وقد ورد في روايات غير تامّة السند تفسير الجماعة بمعنى خصوص أهل 
الحق من قبيل : 

- ما عن أمالى الصدوق عن الهمداني عن علي عن أبيه عن نصر بن 
على الجهضني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عن آبائه ليخ قال: قال 
رسول الله عن : «من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة اللإسلام من 
عنقه قيل : يا رسول الله وما جماعة المسلمين؟ قال: جماعة أهل الحقّ 
وإن قلّوا»!". 

١‏ ما عن معاني الأخبار للصدوق يي عن أبيه عن سعد عن البرقي عن 
أبي يحيى الواسطي عن عبد اللّه بن يحيئ الواسطي عن عبد الله بن يحيئ بن 


يعار وان #الانتقه : الناى تن أبواب كناب الانائة الوك ارقلا عو العضال. 

(1) المصدر السابق 511:57, الباب 1 من كتاب العلم. الحديث 50. 

(؟) بحار الأنوار 77 : 17. الباب 7 من أبواب كناب الامامة. الحديث الأول» نقلاً عن أمالى 
الصدوق . ْ 


1 ا ا ل 0 


عبد اللّه العلوى رفعه قال: «قيل يا رسول الله ما جماعة أُمئّك؟ قال: 
من كان على الحقّ وإن كانوا عشرة»7". 

”ما عن معاني الأخبار أيضاً عن أبيه عن سعد عن البرقى عن الحجال عن 
ابن أبي حميد رفعه قال : « جاء رجل إلى أميرالمؤمنين بذ فقال: أخبرني عن 
السنّة والبدعة وعن الجماعة وعن الفرقة. فقال أميرالمؤمنين نيه : السّنة ما سرت 
وسول الله والدعة 5956 من بعدهء والجماعة أهل الحقّ وإن كانوا قليلاً, 
والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراً»!". 

وما لإ شكال كدان السيرة اللسعدة: السين عانق عل الينةوانا الكلية 
الحق كأمواللوشينى:ةة والحسة:والخمون نكر :وام لخلفاء الخور. 


التمسك بأدلّة البيعة لمشروعية الانتخاب : 

وبهذا العرض ينفتح أمامنا الباب لعدّة بيانات لكيفية استفادة المقصود _أعني 
دوعر الانفا دده ادل افد 

البيان الأول : أن نستفيد من نفس البيعة التي وقعت للمعصومين ,يف . وذلك بأن 
يقال : إِنّ المفهوم عرفاً وارتكازاً منها أنّ البيعة كانت التزاماً بالطاعة, وأنهم كانوا 
يرون هذا الالتزام ملزماً لهم. ودخول المعصومين تلك معهم في هذا العمل إِمَا 
يكون بدعوة من المعصوم إلى ذلك كما هو الحال فى بيعة الشجرة وبيعة النساء. 
)١(‏ المصدر السابق ؟ : 118. الباب 7 من أبواب كتاب العلم . الحديث ,5١‏ نقلاً عن معاني 


الأخبار. 
(؟) بحار الأنوار ؟ : 177. الحديث 55. نقلاً عن معاني الأخبار. 
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أو تقريراً له على ما قصدوه كما هو الحال في البيعة لعلىّ 8 بعد مقتل عثمان, 
وعلى كل تقدير يثبت بذلك كون البيعة ملزمة للطاعة؛ ومن الواضح أنّه لا تتفق 
عادة بيعة الكل ولو اتفقت فرضاً فما أسرع ما يأتي جيل لم يبايعوا لكونهم 
معدومين أو قاصرين وقت البيعة» ولم يكن المرتكز تكرار البيعة بين حين وحين, 
وه اس لقو الببعة ضان اانه نكما يمد عرفا لان قدررابوت عب 
رغم تخلّف عدد منهم عن البيعة وهذا يعني حجية الانتخاب ونفوذه على غير 
المنتخبين الأقلية وعلى الجيل الجديد حيث كان الانتخاب لزمان واسع يشمل 
فترة الجيل الجديد. 

وفا ينك ايؤر ة يدم هذا الاك امون: 

الأوّل : أننا نعلم بضرورة من مذهب الشيعة أن المعصوم لذ كان واجب الطاعة 
بالنصء ولم يكن يتوقف وجوب طاعته على البيعة؛ لآنّ إمامته بالنصب كانت 
ثابتة من اللّه تعالى , إذن فالبيعة لم تفد إلزاماً للطاعة؛ لأنّ ذلك تحصيل للحاصل , 
وأكثر ما ورد في آية بيعة النساء من الأحكام التي نابعث العبناء الدسول 2ه عنها 
هي أحكام أوّلية واجبة عليهن من قبل اللّه تعالى. سواء فرضت ولاية 
للرسول يَيُ أو لا. ومع ذلك وقعت البيعة عليهاء أفهل يقال : إِنّ هذه البيعة أفادت 
إلزام النساء بتلك الأحكام؟! 

والجواب : أنه لا مانع من افتراض كون البيعة ملزمة للطاعة؛ فإذا اجتمعت مع 
ملزم آخرء وهو النصٌّ أو مع الوجوب الأوّلي الإلهى أوجبت التأكّد. وكان وجوب 
الطاعة انعد ارقا ان سبلن .والتنة» قير عهى نهد الشيعة اعفد هنا 
متحت فى الدذات: 3101 اتسدة المع لعن كنا قن ين لا بعلا ل لالد 


0 ان لا وطن لقابو اندرا طو لفط ون دو وجي وللانة الام فى عست لقم 


غيبة المعصوم بناء على عدم ثبوت الولاية له بالنصٌ فالبيعة وحدها ستكفى 
لاثبات وجوب الطاعة؛ لأنّها فى نفسها أحد السببين لذلك. 1 

الثاني : أنّ فعل المعصوم أو تقريره دليل لبىّ لا إطلاق له والقدر المتيقن مما 
نستفيده مما وقع من البيعة للمعصوم نيه هو أن البيعة تفيد إلزام الطاعة. ويجب 
الوفاء بها حينما تكون بيعة لمن وجبت طاعته مسبقاً بالنصٌ, فالمعصوم وإن كان 
واجب الطاعة في نفسه؛ لأنه كان منصوباً من قبل اللّه للإمامة. ولكن البيعة معه 
أفافض ا كذ وكرت الطاعة, 3ن البقة لق اللعصضوت مسا العامة تعد 
وجوب الطاعة ويجب الوفاء بها فهذا غير مفهوم من هذا الفعل أو التقرير؛ لعدم 
الإطلاق فيه كما قلنا. 

والجواب : أنّ الفعل حينما لا يتركز له -وفق المناسبات العقلائية ‏ تفسير في 
الذهن يكون صدوره من المعصوم أو تقريره إيأه دالاً على مشروعيته بقدرما 
يماثل المورد. ولا يمكن التعدّي منه إلى دائرة أوسعء ولكن حينما ينهم 
بالازتكاة والمدانيات م داك الفغل امر هسكن :فلا ميخالة .يكون النتهوع عرزقا مق 
ذاك الفعل أو التقرير صحّة ذاك الأمر الذي ينتزعه الناس من ذاك الفعل. وهذا 
الظهور _كظهور اللفظ ‏ حجّة يؤخذ به وما نحن فيه من هذا القبيل» فإن المفهوم 
عرفاً مما وقع من البيعة مع المعصوم هو أن البيعة كانت معاهدة يجب الوفاء بها, 
وتوجب الالتزام بامرة من بايعوه. فإن لم نقبل أن إفادة البيعة لذلك ارتكازية 
ابتداءً فلا أقلّ من قبول أنه بعد أن يرى العرف والعقلاء أن البيعة وقعت مع المعصوم 
وبموافقة المعصوم نيه لايرى لذلك تفسير عدا أَنّ البيعة نوع عقد يرى المعصوم 4# 
وجوب الوفاء به بذاته. فلو وقعت مع غير المعصوم وجب أيضاً الوفاء بها. 
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الثالث : أننا نقبل أن التفسير العرفي الوحيد للبيعة لم يكن عدا كونها معاهدة 
يجب الوفاء بهاء لكن هذا التفسير العقلائي لذلك حاله حال أدلّة الوجوب بالعقد 
والعهد لا يشمل عدا المتعلّق المشروع في نفسه ولا يشمل عدا طرفي العقد. وما 
الأقلية الذين لم يبايعوا فهم غير مشمولين لحكم البيعة. ولم يعرف في التأريخ أنَ 
بيعة المعصومين يي كانت بهدف كونها سبباً للولاية حتى على الذين لم يبايعوا. 
فيا ترى هل بيعة الاثني عشر نفرأً للنبن َلهُ في بيعة العقبة الأولى أو ببعة الثلاثة 
وسبعين نفراً معه ييُ في بيعة العقبة النانية كانت تعني قصد خلق الولاية على 
الآخرين, أو كانت تعني مجرّد تعاهد لهؤلاء مع النبى ييه على ما تعاهدوا عليه 
من مفاد بيعة النساء في الأولى. ومن الطاعة والدفاع عن النبى َيه في الثانية؟! 
وكذلك بيعة الرضوان وقعت بعد أن خشي النبي ييه أن يتركه المسلمون الذين 
كانوا معه في الحديبية باعتبار أنهم كانوا يخشون من مواجهة مشركي مكة. ولم 
يكونوا متأهّبينَ للحرب ومسلّحين بما يناسب الحرب؛ لأنّهم كانوا قد خرجوا 
بأمر النبي يديه قاصدين الحج لا الحرب, فتحسّباً لاحتمالات وقوع ما يخشى 
وقوعه بينهم وبين مشركي مكة أخذ الرسول ييه منهم جميعاً البيعة على الطاعة 
والدفاع, ولم تكن لذلك علاقة بفكرة نشر الولاية على سائر المسلمين الذين لم 
يبايعواء وكذلك بيعته يَييهُ بعد فتح مكّة مع الرجال ثم مع النساء لا يوجد أيّ شاهد 
تأريكى على أنها كادف بض التبعة على :ؤلاية تسل عب المبا فين كما لسن 
هناك شاهد على ذلك فيما وقع من البيعة لعلىٌ يِذ بعد مقتل عثمان عدا ما ورد من 
احتجاج علىّ :اذ بتلك البيعة على مثل معاوية الذي لم يبايع. وهذا ما سنشير إليه 


ع6- 


إن شاء الله في البيان الثالث؛ وبيعة الغدير التي وقعت بعد فرض النبى عَلِل 
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الولاية بقوله : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه» لا يفهم منها عرفا أيضاأً أكثر من 
تعهد المتبايعين بالوفاء بما حصلت عليهم من ولايته ليه . 

البيان الثاني : أننا لا نتمسّك بخصوص ما وقع من البيعة للمعصوم كي يورد 
عليه مثلاً احتمال كون أثر البيعة منحصراً في تأكيد ولاية مسبقة ثابتة بالنصّء بل 
تتمسّك بسيرة المسلمين على البيعة حتى لخلفاء الجور الذين لم يكن يعتقد أحد 
من المسلمين بولايتهم المسبقة على البيعة بنصٌّ إلهى, فلا شك أن هذه البيعة كانت 
بعقلية خلق الولاية وإضفاء الشرعية على خلافتهم» بل وكذلك بيعتهم لعلىٌ نَيةٍ بعد 
عثمان فإنها لم تكن بروح ثبوت ولايته مسبقاً بالنصٌء وإلا لاعترفوا يكونه 
الخليفة الأوّل. في حين أَنّهِم لم يعترفوا إلا بكونه الخليفة الرابع. 

وهذه السيرة كانت بمرأى ومسمع من المعصو مين ييية. وصحيح أنه قد وصلتنا 
روايات كثيرة دالّة على الردع عن بيعتهم لخلفاء الجور بلسان اشتراط العصمة في 
الإمامة أو اشتراط النصّ ١‏ من قبيل ما عن سليمان بن مهران عن أبي عبداللّه اه 
قال: «عشر خصال من صفات الامام: العصمة والنصوص, وأن يكون أعلم الناس, 
وأتقاهم للّه. وأعلمهم يكتاب الله وأن يكون صاحب الوصية الظاهرة؛ ويكون له 
المعجز والدليل, وتنام عينه ولا ينام قلبه, ولا يكون له فىء. ويرى من خلفه كما 


براق من سن يديه»!", وما عن سليم بن قبس قال ::سمعت اميرالمؤمنين لظ 


6 , باب جامع في صفات اللإمام وشرائط اللامامة. و 0" : <0--5١5,ءباب‏ عصمتهم 
ولزوم عصمة الاامام. 
(1) بحار الأنوار ©؟ : ٠‏ 15. باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة, الحديث ؟١.‏ 
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يقول : «إِنّما الطاعة لله عرّ وجل ولرسوله ولولاة الأمر. وإِنّما أمر بطاعة رك 
الأمر؛ لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته »!'. وما عن البرنطي عبن 
الامام الرضا ني : «أما علمت أن الإمام الفرض عليه والواجب من اللّه إذا خاف 
الفوت على نفسه أن يحتيمٌ في الإمام من بعده بحجّة معروفة مبيّنة...»!". وما عن 
يزيد بن الحسن الكحّال, عن أبيه. عن موسى بن جعفر :ه3 عن أبيه عن جدّه عن 
على بن الحسين + قال : «الإمام منّا لا يكون إلا معصوماً. وليست العصمة في 
داهن الخلقة فترف: نيا #فلذ لك له يكون الا وما 

وما عن سعد بن عبداللّه القمىّ قال : «سألت القائم اي في حجر أبيه. فقلت : 
أخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم. قال : مصلح 
أو مفسد؟ قلت : مصلح. قال : هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا 
يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت : بلى. قال: فهي العلة 
أيّدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك؟ قلت : نعم. قال : أخبرني عن الرسل الذين 
اتطنامم لدو اول علي اكع وا تزه الدسى واليضية: الله أعلزم الام 
وأهدق أن لو ثبت (فأهدى إلى تبث ح ل) الاختار»ومنهم موسئ وعيسى لكك 
هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على 
المنافق وهما يظتّان أنه مؤمن ؟ قلت : لا. قال : فهذا موسى كليم اللّه مع وفور عقله 
وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات 
)01( المصدر السابق 6؟: ,٠٠٠١‏ باب عصمتهم ولزوم عصمة الامام. الحديث .١١‏ 


(؟) المصدر السابق 19: /ا: باب أن الامامة لا تكون إلا بالنص, الحديث الأول. 
(؟) بحار الأنوار 06 ١11‏ . باب عصمتهم ولزوم عصمة الإمام. الحديث 6. 


١‏ مسسم! مزهو فين الاحواه وات لنت نم11 مد اللانة الأمرقن عقيز الغية 


ريّه سبعين رجلاً ممن لم بشكٌ في إيمانهم وإخلاصهم. فوقعت خيرته على 
المنافقين. قال الله عرّ وجل: 9 وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لمِيقَاتنًا ... »(0, 
فلقا وعدا اما رمه قن اسطناء الله للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح, 
وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لااختيار لمن لايعلم ما تخفى الصدور 
وما تكنّ الضمائر وتنصرف عنه السرائرء وأن لا خطر لاختيار المهاجرين 
والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لمّا أرادوا أهل الصلاح»!" 
وما إلى ذلك من الروايات بهذه المضامين الرادعة عن بيعتهم لخلفاء الجور. 

إلا أن هذا الردع يوجد فيه احتمالان : 

اتفال الأول» أنيكوق رذها عو تحت الوالكةبالبكة يتن عد الامازة: 
لا بمعنى خصوص إمامة الإمام الذي هو السبب المتصل بين الأرض والسماءء 
فصحيح أنّ وصف العصمة أو ورود النصّ الخاصٌ إنما هو من مزايا الإمام الذى 
هو السبب المتصّل بين الأرض والسماء. ولكن معنى هذه الروايات أن الولاية 
منحصرة بإمام من هذا القبيل, فغيره لا يستطيع أن يكسب الولاية بمجرّد بيعة 
الناس إِيّاه ولو فى خصوص فرض غياب المعصوم, وبعنوان النيابة والبدلية عن 
المعصوم, لا بعنوان جعله مقابلاً للمعصوم. 

وهذا الاحتمال باطل بالضرورة؛ لأنّ لازمه هو أنه إذا غاب الامام المعصوم 
ودار أمر إدارة ايه وتولي حور المسلمين بين 1 يكون بيد المؤمنين أو بيد 
المنافقين أو الفاسقق او الكافز ينوع عاق المؤيعة أن دار اغدى ذلك 


0 سورة الأعراف. + الآية 1686. 
عار الاو عورد كدوباي أن الأفانه لاتكون الابالض» المديت. 
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زرالا ع وله بالتعبو او نطق عبن ترجو وين فلققم الامو عدا لتر ا 
الفسقة أو المنافقين, وهذا ضروري البطلان فإنّنا لا نتكلّم فى فرض حاجة استلام 
المؤمنين للسلطة إلى خوض المعركة الدامية في إسقاط النظام الجائر كي تأتي 
شبهات من لا يجوّز ذلك بل لنفترض -لحصر الحديث في النقطة المطلوب 
تمحيصها_أننا لسنا بحاجة إلى خوض معركة من هذا القبيل؛ ولو من باب أن هذه 
المعركة خاضها من كان قبلناء وكان يعتقد بجوازها. كما هو الحال في زماننا هذا 
فن يرا تحيت إن الأماة الكفيي واتقهذه المي حنته دحاضن مغركة إنقاط نظاء 
الشاه الجائرء ونجح فيها. فسواء فرض أنّ عمله كان صحيحاً أو فرض أنه كان 
مخطئاً في فتواه بجواز خوض معركة من هذا القبيل هل يحتمل فقهياً أنه -بعد أن 
خاضها هذا الذي كان يرى جواز ذلك بل وجوبه وأراح البلاد من ذاك الطاغية - 
يرع خلى النؤتين المت الأمرر الباللة والؤلقرة»فلشكو] عن الجكتم كنى 
يأتي نظام الشاه أو نظام أتعس من نظام الشاه؟! 

فنحن هنا حينما نبحث مسألة الاتتخاب لا نحتاج إلى البحث عن أصل مسألة 
استلام الولاية؛ لأنّ هذا بحث بحثناه بلحاظ خصوص استلام الفقيه للولاية في 
المنسألة الأواق:افتكفينا أن تيتحت هنا بعد القراع عن مبحة السكلام الزلاية فى 
الجملة لغير المعصوم_-عن أنّ هذا هل يرتبط بالانتخاب أو لا؟ وهذه الروايات لو 
حملت على هذا المعنى الباطل كان مفادها إيطال أصل ولاية غير المعصوم. وقد 
فرغنا عن صحتها في الجملة. 

الاحتمال الثاني : أن يفترض أنّ هذه الروايات تنظر إلى إمامة الإمام بالمعنى 
الذى كوو سا مضا حبق الأرقن :ولمعا مهفو ال ونترضن المية 


لما وأواةاةاة م مام ةا م ها فاه ها ههه و و و ة ث مه ماه وهام م مامه لام مامه ولاية الأمر فى عصر الغسية 


والنصء وتكون فى نفس الوقت ردعاً عن بيعة غير المعصوم بمعنى أنه مع وجود 
الاماء الذئ تعن سيت متصل يق الأرظى:والشداء لامورة البضة الفيرة» أو شتوضن 
أنه افيا إلى شرط الولاية بمعنى الإمارة وتحصرها في الإمام المعصوم 
عند وجوده. 

هذا الاحتمال هو المتعتن :بعد إبطال الاحتمال الأول إذن فتهذه الروايات 
ليست ردعاً عن كبرى فكرة تحقّق الولاية بالبيعة ابتداءً. وإنما تكون ردعاً عن 
الصغرى المتمثلة في البيعة لغير المعصوم في مقابل المعصوم وبالرغم من وجود 
المعصوم. وعليه فأصل كبرى البيعة التي كانت مركوزة في أذهان المسلمين ولو 
اغير المعصوم لم يردع عنها مطلقاً وإن وقع الردع عن المصداق. إذن فباستطاعتنا 
أن نستفيد من ذات الارتكاز غير المردوع عنه صحة البيعة والاتتخاب بعد ضرورة 
أصل التصدّي للولاية والسلطة ولو بالحسبة. 

ولبين هذا تمسكاً بالارتكاز العقلائي الثابت في باب العقود الذي يرد عليه : 
أنه لا يغبت الولاية على الأقلية غير الراضية بحكم الأكثرية: بل تمسك بسيرة 
المسالمين على اليشة وارتكاز إفادتها للولاية في أذهانهم كمسلمين. 

إلا أنه يرد على هذا الوجه أنه لم يثبت لنا أن بيعة المسلمين لخلفاء الجور كانت 
بروح خلق الولاية على غير المبايعين؛ فلعلهم كانوا يفترضون أن إمرة بعض 
اللسلعيق على العتكمم لايد متها ولى ستسيةا موا الأمير لا ممتطيع أن .يتل فيا 
لولا امتلاكه لأنصار ومدافعين عنه ومطيعين له. فكان المبايعون يبايعونه على 
نصرته وإطاعته والدفاع عنه. سنخ ما مضى من مبايعتهم لرسول اللَهعَي. وكان 
ذلك تعهّداً لا يرتبط إلا بمن دخل في هذا التعّهد دون من لم يدخل فيه من أقليّة أو 
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أكثرية أو لعل الخليفة الجائر كان يريد فرض زعامته بالقهر والغلبة ولم يكن ليتمَ 
له ذلك لو لم يحرز أنصاراً وأعواناً لنفسه. وأخذ البيعة كان عبارة عن أخذ التعهّد 
من المبايع على النصرة والعون. 

ويشهد لذلك في خصوص بيعة الناس لعمر أنها وقعت بعد تعيينه بالنصٌّ من قبل 
الخليفة الأوّل, فمن البعيد افتراض أنها كانت بروح تعيينه الآن خليفة وإضفاء 
الؤلانة له غلى غير المبايعين ايض وكذ لق بع عفان إننا:وقنعت تعد فترطن 
تعيينه بالشورى السداسية, فكأنّها كانت تعهّداً بالوفاء بالولاية لمن فرغوا عن 
ولايته لا تعهّداً بولاية تسحب على غير المبايعين أيضاً. 

البيان الثالث : أن يتمسك بما مضى من احتجاجات أميرالمؤمنين #ة على 
إمامته -سلام الله عليه ببيعة الناس, فهذا الاحتجاج وإن كان جدالياً بلحاظ 
أنه يِه كانت ولايته ثابتة بالنصّ وبلا حاجة إلى البيعة. لكن تلك الاحتجاجات 
تدل على أيّ حال على كبرى أن البيعة أيضأ سبب لخلق الولاية بغضٌ النظر عن 
النصّء وحملها على الاحتجاج الجدليّ البحت حتى بلحاظ هذه الكبرى بحاجة 
إلى دليل مفقود, فالقدر المتيقن من سقوط أصالة الجدّ في المقام إنما هو سقوطها 
بلحاظ ظهور سكوته نه في احتجاجاته عن ثبوت النصٌ بشأنه فى حصر ولايته 
بسبب البيعة؛ دون ظهور كلامه لْيِةِ في كبرى أن البيعة بغضٌ النظر عن النصّ 
تورث الولاية. 

ولو كان هناك إجمال في هذه الروايات في تشخيص ما هو المقدار اللازم 
من البيعة الذي يوجب النفوذ على الآخرين الذين لم يبايعوا فلا إشكال في 


ان بيعة الأكثريّة قدر متيقّن من ذلك؛ ولعل ما في بعض النصوص من فرض 


184 ب ا 


كون البيعة للمهاجرين والأنصار يكون بنكتة أَنّهم كانوا من أهل الحلّ والعقد 
فكانت الأكثريّة ترضئ برضاهم. 

فإن لم نشكّك في أسانيد تلك الاحتجاجات وافترضنا قطعيّة صدق بعضها 
فدلالتها على المقضود ناعة.ولكن الى لنا'رقطكة السند؟!] 

البيان الرابع : الاستفادة من روايات حرمة نكث الصفقة وفراق الجماعة, 
والظاهر أن المقصود بنكث الصفقة ليس مثل نكث صفقة البيع مثلاً. وإنما المقصود 
هو نكث بيعة الإمام, وذلك بقرينة جعله في سياق فراق الجماعة؛ ويؤيّد ذلك ما 
ورد في بعض النقول من التعبير بنكث صفقة الإمام. إذن فهذه الروايات تدلّ على 
حرط كات اتش عل الزلا ره وروهد ا ظاسرء عرفا ار المدة كلق الايد تله 
عن ننه و عر متكده ولاتسسيفة كلو فركن انه يرو عل «الاتعدلال اميد 
علن يففة انعضو وبا يأث اليفة اه آله 0 إطلاق لدالليينة الدن لذ فيك له ارلا به 
عن ء لآ رهد الاتكال هن هذا الرحد هي عر كم النوة لايل 
الأقليّة الذين لم يبايعواء إذ لا معنى لنكث البيعة بالنسبة لهم, ولكن يشملهم عنوان 
قراق الن اه نندت لللاقه جره ديكا لكو: لدن اتتة :الام دروهد | نضا لايد 
عليه إشكال احتمال الاختصاص بالبيعة لمن ثبتت له الولاية مسبقاً؛ لأنّ ظاهر 
هذا لفق بلقا أن الماع الأمدعلى سن بوهم إذانة يورق الزالخية يتل النظر عن 
ولااية مسبقة . 

ونهذة الزنواناك يوان كاقة ضعفة الي ولك قد يدعي أن النهى عن فراق 
الجماعة كان مشتهراً إلى حدّ أنك عرفت ورود روايات في السؤال عن معنى 
الجماعة. وجواب الرسول يبي أو الامام 92 بأنهم جماعة أهل الحق وإن قلّوا مما 
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يشهد لكون حديث النهي عن فراق الجماعة نصّأُ معهوداً في الأذهان. فورد 
السوّال عن معنى الجماعة من دون ذكر لنفس النص . 

واحتمال الافتراء في هذا النصّ وتشهيره من قبل وعّاظ السلاطين لصالح 
الطاغوت موجود, بأن يكون ذلك منسوجاً ضدّ الشيعة الذين كانوا في الأقليّة. 
فكانوا يعدّون مفارقين لجماعة المسلمين أو خالعين لجماعة المسلمين. ولكن 
هذا الاحتمال لا يرد في الروايات التي فسّرت الجماعة بمعنى جماعة أهل الحقٌ 
وإن قلّواء وهى وإن كانت أخبار آحاد وغير تامّة السند لكنها على أية حال تصلح 
لها دنك التقضوة. 

وتقريب الاستشهاد بهذه الروايات هو أن المحتملات في المقصود من كلمة 
جماعة المسلمين ثلاثة : 

الأوّل : أن يكون المقصود غالبية المسلمين والذين كانوا وقتئذ همجأ رعاعاً 
تنبو بعلينة العو وطن نوذا الأحتمال تكزى عند الوا بات سخب انمق قبل 
وعّاظ السلاطين؛ ولكن هذا الاحتمال كما قلنا لا يتطرّق في الروايات التي 
فسّرت جماعة المسلمين بجماعة أهل الحقّ وإن قلّوا أو وإن كانوا عشرة: 

والثاني : أن يكون المقصود بالجماعة جماعة أشي الحقّ كما فسّرت بذلك في 
بعض تلك الروايات على ما عرفت, وتكون النكتة في تحريم مفارقة الجماعة هي 
نهم افترضوا مسبقاً أهل الحقّ. فمخالفتهم تعني مخالفة الحقّ؛ وليست النكتة في 
ذلك كامنة في عنوان الجماعة بما هي جماعة, وبناء على هذا التفسير تكون هذه 
الروايات اجتبية عن ما تحن فيهء إلا أن هذا الاحتمال خلاف الظاهز : لأ الظاهر من 
تحريم مفارقة الجماعة كون نكتة التحريم كامنة في عنوان الجماعة بما هى جماعة. 
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والثالث : أن يكون المقصود من الجماعة جماعة أهل الحقّ كما هو الحال فى 
الاحتمال الثاني؛ ولكن نكتة التحريم تكمن في عنوان الجماعة بما هي جماعة, 
ولا يكون المقصود من أهل الحقّ خصوص الذين بايعوا من ثبتت له الولاية مسبقاً 
وقبل البيعة, بل المقصود بذلك الذين بايعوا من يكون أهلاً للبيعة وواجداً لشرائط 
إلباسه توب الولاية؛ إذ لا إشكال في أنه لا يتم منح الولاية بالبيعة لكل أحد ولو 
كان فاسقاً فاجراً. إذن فمعنى الرواية : أن بيعة أكثرية من لا يبايع إل المتواجد 
لشروط أهلية الولاية تنفذ على الآخرين وإن كانوا بالقياس إلى الذين يبايعون 
الطاغوت قلة: فإذا بطل الاحتمال الأوّل والثاني تعيّن هذا الاحتمال وبه تثبت 
شرعية الانتخاب. 

الآار حتنك هد الريضة كها ءاضر نا الدعيا ره عن حي الاسا نيد 


وقد اتضح بهذا العرض أنّ جميع هذه الوجوه العشرة للانتخاب غير تامٌ. 


الترجيح بالانتخاب بعد فرض صلاحيّة الولاية : 


وهناك وجه آخر غير هذه الوجوه العشرة ذكره في «الدراسات» لا لإثبات 
شرعية الانتخاب في تحقيق الولاية ابتداءً؛ بل لإثبات أنه بعد فرض الفراغ عن 
ملاع نه من الناس وهر النواعنا هشه يتلام الولا بد بو الشرضن انهه 
هم الفقهاء الواجدون للشرائط ‏ لابدٌ عقلاً من تدخل الانتخاب في تعيين الوليّ؛ 
وأنا أصوغ الوجه العقلي الذي ذكره'' بهذه الصياغة : 
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إنّنا إِمَا أن نفترض تعدّد الأولياء الثابتة لهم الولاية الفعلية لإدارة البلاد 
بتعدّد الفقهاء مثلاً أو نفترض وحدة الولىّ بترجيح أحدهم على الآخرين, 
وعلى الثانى إِمّا أن يفترض الترجيح بصفة واقعية بحتة في الولي كالأعلمية 
أو الأكفئيّة أو يفترض الترجيح باختيار الناس وانتخابهم, ولو بأن يكون انتخابه 
على أساس ما قد تعتقده الأكثرية من صفة واقعية في من انتخبوه كما لو اعتقدوا 
أنه أعلم أو أكفأ : 

ا افتراضى تورث الو لكيه التفلة لكل الفقهاء الواخدية للقرائط متقلا تعر 
محتمل ؛ لأنّ ذلك يؤدّي لدى إعمال فردين منهم الولاية إلى التضارب وإلى فساد 
وضع المجتمع لا إلى صلاحه. 

وأمّا افتراض الترجيح بصفة واقعية بحتة في الوليّ كالأعلمية أو الأكفئية من 
دون دخل لاختيار الأكثرية واتتخابهم إِيّاه فى ذلك فهذا أيضاً غير محتمل؛ إذ أَوَلاً 
فذ تق كماو تتبهين تاذ فى ذلك الفكقة الذاقعبةوقتقع ذه ا رض شن الناة 
الذى أغترنا إليه في الافتراض الأول. وثانياً أن الترجيح بأمر واقعي بحت إِنّما 
يمكن في العمل الفردي كما في باب التقليد الشخصي, فبالإمكان افتراض أن 
التقليد يكون لدى تعدّد الفقهاء للأعلم, فكلّ فرد يقلّد من يعتقد أنه أعلم, 
فالمرجّح الواقعي هو الأعلمية, واعتقاد الفرد المقلّد للأعلمية طريق إلى ذاك 
الواقع» وكذلك في موارد إعمال الولاية بشكل فردي وجزئي قبل بلوغ الأقة 
مستوى استلام زمام الحكم, فلو فرض أنّه لدى تعارض حكمين ولائيين يتبع كل 
فرد من يعتقد أكفئيته بأن كان المرجح الواقعي هو الأكفئية. وكان تشخيص الفرد 
للأكفئيّة طريقاً إلى الواقع لم يكن بذلك بأس . 
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ما في الولاية التي لابدٌ من تطبيقها على المجتمع كمجتمع كما في إدارة دقتى 
0 
تشخيص من هو الأكفأ أو الأعلم. فنتورّط مرة أخرى فى الشياة اذى حا ين 
تعدو الاولاء: 

إذن فلابدٌ أن يكون لانتخاب الأكثرية دخل واقعي في الولاية ولا يصمّ 
افتراض أن ما هو الدخيل واقعاً في الولاية إِنّما هو الأكفئية مثلاً. ويكون 
تشخيص الأكثرية طريقاً ظاهرياً إلى ذلك. وذلك لأنّ الطريق الظاهري يسقط 
عن الحجّية لدى العلم بالخلاف, فلو كانت الأقليّة معتقدة خطأ الأكثرية فى 
انتخابها سقط هذا الطريق الظاهري بالنسبة لهم عن الحجية, فلابدَ أن يكون 
للأكثرية أمير وللأقلية أمير آخرء ونتورّط مرّة 0 فى الفساد الذي ينشأ 
فق تقد الاو لاك 

وتوجد في هذا البيان ثغرتان لابدٌ من ملئهما كي يتم عندئذ هذا البيان : 

النغرة الأولى : أنه لِمِ لا نقول لدى التعارض بالتساقط وانتفاء الولاية؟! وكأنّ 
صاحب «الدراسات» كان قد افترض مسبقاً فساد ذلك ولو لوضوح فساد بقاء 
المجتمع بلا ولى 2 

إلا أنّ تخريج ذلك يكون بحاجة إلى شيء من التدقيق والتعميق, وحاصله: أن 
الأتاتى الذى اعتمدقاء للاندات أضل الولاية إنا أن .ركو نهر الأساتى الول من 
الأّسس الثلاثة الماضية في بحث المسألة الأولى وهو الحسبة, أو الشاني وهو 
الأدّلة اللفظية على وجوب إقامة الحكم الإسلامي. أو الثالث وهو الدليل اللفظي 
على ولاية الفقيه. 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية ا 


أمَا على الأساس الأوّل فلا يرد إشكال التعارض والتساقط ؛ لأنّ مفاده ليس 
هو فعلية الولاية لكل فقيه مثلاً حتى نبتلي بالتعارض والتساقط, وإِنّما مفاده هو 
وجوب التصدي كفاية لإدارة امون بلا إطلاق في المقام من حيث الشروط. 
وليكن القدر المتيقّن من ذلك من يقع عليه الاتتخاب. 

وأمّا على الأساس الثانى فأيضاً لا يرد هذا الاشكال. فإنّ دليل وجوب إقامة 
الحكم لا يدل أيضاً على الولاية الفعلية لكل فقيه مثلاً وإنما مفاده الوجوب 
الكفائي لإدارة الحكم بلا إطلاق في المقام من حيث الشروط. وليكن القدر 
المتيقّن من ذلك من يقع عليه الاتتخاب. 

وأمّا على الأساس الثالث فقد يورد عليه هذا الاشكالء فيقال: إن الدليل 
اللفظي لمبدأ ولاية الفقيه يبتلي لدى تعارض حكمين من قبل فقيهين بالتعارض 
الداخلي والتساقط , كما هو الحال في دل عند فى الو انهه معلا لد ارين 
خبرينء أو دليل التقليد لدى تعارض فتويين من فقيهين متساويين. 

والجواب : أنّ هناك فرقاً بين ما نحن فيه وبين تلك المواردء وهو ارتكازية أن 
تعارض الوليّين ليس المفروض به أن يوجب بقاء المجتمع بلا ولىّ» فهذا الارتكاز 
يعطي لدليل الولاية إطلاقاً إجمالياً في فهم العرف لفرض التعارضء أي أنّ ذاك 
الدليل تنقلب دلالته في فرض التعارض من الدلالة على الولاية التعيينية لكل فقيه 
مثلاً إلى الدلالة على أن دائرة الولاية إجمالاً هي الفقهاء. ولابدّ عندئذٍ من التمسك 
بالقدر المتيّن, ولا شكٌ أن المنتخب هو القدر المتيقن بعد ما لم يكن بالإمكان 
كون الأعلم الواقعي أو الأكفأ الواقعي هو القدر المتيقن؛ لما عرفت من أنّ إسناد 
الولاية على المجتمع إلى خصوص الأعلم أو الأكفأ غير معقول. 
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الثغرة الثانية : أَنّنا تن اضطررنا إلى مرجّح إثباتي لحل مشكلة تعدّد 
القادة على أساس أن المرجّح الثبوتي كالأكفئية يقع الخلاف فيه بين الناس, 
وبذلك تعجز القيادة عن فعلها القيادي. فلابدٌ من مرجّح إثباتي لا يختلف 
قش تشخيضه الناس» كنا الذئ انيت لنا أن اك التركم هبو خسار الناس:» 
ولم لا يكون ذاك المرجح عبارة عن القرعة مثلاً أو عبارة عن اختيار الفقهاء 
امنا اق بااتنزي العدس رن كسان الانةوانتعانيا: اعبار هيه 
أكثرية رأي الفقهاء في كلّ مسألة بأن يتحوّل الأمر إلى شورى القيادة فيما 
بينهم ؛ 

وقد يجاب على هذا الإشكال : بدعوى القطع بِأنّه لو كان مرجح إثباتي في 
المقاء #الة تن سه حو اهاي أنه ل شيرج رةه العو التق زقيا نه أذ 
نفيها بالبرهان إلا أن تكون بروحها راجعة إلى الجواب الثاني. 

وخر حا طلهه نيا ليولا النقه النظاق وهر التزقهم الناضى 
مثلاً كان المترقّب فيه بطبيعة إطلاق متعلّق المتعلّق وهو الفقيه أن يكون إطلاقه 
شمولياً. فكان المفروض أن يشمل كلا المتشاحّين في الولاية ويوجب ذلك 
التساقط . ولكن بعد فرض القرينة العقلائية الارتكازية المانعة عن حمل الدليل 
على فرض الشمول المؤدّي إلى التعارض والتساقط كما نقول بذلك في دليل 
التقليد أيضاً ينصرف الدليل -سواء دليل الولاية أو دليل التقليد من الإطلاق 
الشمولي الموجب للتساقط إلى الإطلاق البدلي الموجب للتخيير؛ ولا موجب في 
بداية الأمر لترجيح ثبوتي ولا إثباتي لأحد الأفراد على الآخرء أي أن المطلق بعد 
وجود مانع عن حمله على الشمول والاستغراق ينصرف إلى البدلية والتخييرء 
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لا إلى الترجيح إلا إذا كان المرجّح عبارة عن نفس نكتة الحجّية المفهومة عرفاً. 
ويكون الفاصل بمقدار كبير كالأعلمية فى التقليد والكفاءة في الولاية, فلو كان 
أحدهم أعلم من الآخرين بمقدار مساو لملاك التقليد أو أكثر منه. أو كان أحدهم 
أكفأ من الآخرين بمقدار مساو لملاك الولاية أو أكثر منه فلا إشكال عندئذ فى 
الترجيح, وهذا يكون دائماً ترجيحاً بملاك ثبوتي في القضايا الفردية كالتقليد أو 
الولاية في أمور جزئية قبل إقامة الحكم الإسلامي مما يمكن التفكيك فيه بين 
الأشخاص. فكلّ يرجع إلى من يراه أعلم أو أكفاً. وفي غير فرض وجود مرجّح 
من هذا المستوى ينّم التخيير؛ لأنّ فهم العرف من المطلق الذي كان الأصل فيه 
الشمولية تحوّل إلى البدلية والتخييرء وهذا التخيير فى القضايا الفردية تخيير 
فردي. فالمقلّد يتخيّر في تقليد أحد المفتين. والمولى عليه يتخيّر في إتّباع أحد 
المتشاحّين فى الولاية. 

ما فى باب الولاية على المجتمع فالتخيير الفردي غير معقول, إلا لاختار كل 
أحد وليّاً. وهذا هدم للولاية والقيادة كما هو واضح. فهنا يتحوّل مرّة أخرى فهم 
العرف للدليل من التخيير الفردي إلى التخيير الجمعى, أي أن الأمّة بمجموعها هى 
التي ستختار الوليّ بمعنى أنّ لكل فرد منهم دخلاً في هذا التخيير وصوتاً ملحوظاً 
ضمن الأصوات, وهذا يعنى الانتخاب والترجيح بالأكثرية. وكذلك الترجيح 
الثبوتي بالأكفئية الكبيرة يكون أمر تشخيصه بيد الكل لا بيد فرد واحد وإلآ لزم 
تعدّد الأولياء. وهذا أيضاً يعنى الاتتخاب لمن هو أكفأ فى نظر كل فرد فردء أي أن 
كل فرد له حقّ الإدلاء بصوته في تشخيص الأكفأ. وهذا يعني الترجيح بأكثرية 
الآراء. وهذا ما سمّيناه بالمرجّح الإثباتى. 
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هذا فيما إذا كان لدينا دليل لفظي مطلق على ولاية الفقيه. وكذلك الحال في ما 
إذا كان دليلنا على ولاية الفقيه عبارة عن دليل لفظي أوجب على المجتمع إقامة 
الذولة الاتبلافته زائذاً صترورة الاقتضار ع القدر لكين من تجوز للاعة 
تسليطه على أنفسهم وهو الفقيه, فهنا أيضاً نقول : إِنّ ذاك الدليل دل على أنه يجب 
على المجتمع كفاية تحقيق الدولة الإسلامية وتشخيص قيّم عليها وفق المتيقّن من 
واجد الصفات المحتمل دخلها في الولاية» ويفهم من ذلك عرفا تخييرهم فين 
تعيين من يرريدون أو تر جيحهم بما يعتقدونه من الأكفئيّة. وهذا التخيير أو 
الترجيح ليس أمراً فردياً كما في باب التقليد أو في باب الولاية الجزئية بل أمر 
جمعي ليس له مفهوم معقول عدا الانتخاب والأخذ بأكثرية الأصوات. 

وأما إذا كان الدليل على الولاية عبارة عن الحسبة, والتي ليس لها إطلاق أو 
ظهور لفظي فهنا ينحصر حل اللغز بالجواب الأوّلء وهو أن الانتخاب والترجيح 
بالأكثرية بعد فرض التشاحٌ هو القدر المتيّن مما نستطيع أن نقطع معه برضا 
الشارع. 

بقى في المقام شىء؛ وهو أن هذا الوجه لإثبات الانتخاب إِنّما يكون مفاده هو 
الترجيح بالانتخاب لدى التشاحٌ في إعمال الولاية, أمّا إذا لم يكن بين الفقهاء 
تشاحٌ من هذا القبيل فلا يبقى مورد لهذا الوجه بالتقريب الذي عرفت فإن وقع 
التشاحٌ فالقدر المتيمّن مما يفصل الكلمة هو انتخاب الأَمّة بلا إشكال. 

وإن لم يقع التشاحّ كما لو تصدّى البعض للقيادة دون غيره, أو توافق 
المتنافسون على أن ينتخبوا هم من بينهم بأكثرية آرائهم فردأً منهم للقيادة فهل 
يجب هنا أيضاً الاتتخاب أو لا داعي للانتخاب ما دام التشاحٌ غير موجود؟ 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية اا 


إن كان دليلنا على ولاية الفقيه عبارة عن نص يتمتع نَع بالإطلاق, وهو الأساس 
الثالث من الأسس الثلاثة لولاية الفقيه فلا حاجه إلى الانتخاب في غير فرض 
التشاح. ومن يتصدى للحكم ويسيطر على الاسور و جامع للشرائط يجب على 
الل الانق دهم درن على الثقياء الالشرين بهد عدا اللستلدين: 

وأن كان دليلنا على ذلك عبارة عن أحد الأساسين الأَوّلين اللدين يكون تعنين 
الفقيه للقيادة بناء عليهما من باب القدر المتيقن, فقد يقال : إِنّ القدر المتيقّن إِنْما 
هو اندز لفن أجل زناه بن الامغ ابرق سدم تسا ان :لو لمعف 
الأتقلاة سوي ال باك للإقة اموس عن أن الأنيا ذا للخ اميق ليا د 
الشروط_كفاية القيام بوظائف الولاية وحمل الراية بنفس دليل الحسبة أو الدليل 
اللفظي الدال على وجوب إقامة الحكم الإسلامي كفاية. 

وقد يقال : إن الاتتخاب إِنّما يجعل الشخص المنتخب قدراً متيمّناً. لدى التشاح 
أو لدئ وقوع الانتخاب بالفعل, أمّا لدئ عدم ل وعدم وقوع الانتخاب 
بالتفل قلا دكتة لكوى الشتفي قدرا سنا ببس أويكنون الاتتكات قد 
ضرورية لتحصيل من يقطع بولاايته. 


التمسّك بما ورد فى (الرضا من آل محمد يِل ) : 


هداء وهناك وجه اخ كه ان تدك لآثبات الاحاب: وسو ايضا لو تمّ لم 
يكن له الاطلاق كأكثر الوجوه السابقة. ولابدٌ فيه من الاقتصار على القدر المتيمّن 
وهو النقيدة:وذاك الوه هو لاد لال جنا مط من :زوه الفنضن التامة ستتد ا 


0 بسنيو اتابن نامديك اد ع لمن رولانة لاس فن عصير القدة 


والتى ورد فيها قوله : « ولا تقولوا خرج زيد. فإن زيداً كان عالماً وكان صدوقاً 
ولم يدعكم إلى نفسه وإِنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمد يي . ولو ظهر لوفى بما 
دعاكم إليه...6!". وذلك بناء على تفسير قوله : «الرضا من ال محمد» بمعنى 
المرتضى من قبل الناس من آل محمد, وهذا يعني الاتتخاب. 

إلا أن هذا التفسير بعيد؛ وذلك لما ورد في ذيل هذا الحديث من قوله : «فالخارجُ 
منّا اليوم إلى أيّ شيءٍ يدعوكم ؟ إلى الرضا من آل محمد يي ؟ فنحن نشهدكم أنّا لسنا 
ترظن وداء اوهو يعضيا الوه :ولسن عه أحة :وهو إذا كانت الزايات والألؤية أجدر 
أن لا يسمع منّا...». فمن الواضح من هذا الذيل أَنّ الإمام يئة طبّق عنوان «الرّضا 
من آل محمّد» على نفسه, في حين أنه لم يكن قد وقع وقتئذٍ اتتخاب عليه من قبل 
لخم وانها كانس اعائعه بلغي دن كيل الماك اذ باهرا اموه 
بات شاقن الخد العوتضئ للد او للشريجة الاسبلافية ون ال حي 

أتا ماه المقناش قن ازضاء الله أو 'العتريعة الأشلاسة لعخض: الو للا نه هل 
هو العنيق أو الانعحان أو عير ذلك ؟فهذا امس مدكورتعنه: 

ولا يعارض هذا التفسير ما ورد في بعض الأحاديث من أن زيداً لم يكن يؤمن 
بإمامة الإمام .98!", فإنّ هذا لو تم لا ينافي الدعوة للرضا من ال محمدء 
فلنفترض أنه لم يكن يعرف زيد من هو الرضا من آل محمد يَييةٌ ولكن كان يدعو 
على سيل الأجمال إلى الها من ال عمد إلى أن يعرف بعد الانتضازبالراهين 
والحجج من هو الضا من آل محمّد. 
3 توشائن الفيي 25:55 البلى الاين أبوات تعهاد الند الحدية الاول: 


ف راجع معجم رجال الحديث 7 : 905-48 برقم (0-/181)ء, ترجمة زيد بن علي بن 
لعي بو صاى ين الى اطالت» عدب الطبنة كاله 


مدى دخل الانتخاب فى الولاية 0 00 000 


نعم تلك الروايات تعارض قوله يِه في رواية العيص : « فإِنّ زيداً كان عالمأ». 
فإنّ الظاهر أنّ المقصود بذلك كونه عارفاً بالإمام الحقّ. 

وفي ختام البحث عن مسألة الاتتخاب نشير إلى أمرين قد اتضح الحال فيهما 
في الحقيقة من الأبحاث التي عرفتها : 


انتخاب غير الفقيه : 


الأمر الأوّل : هل يحقّ للأمّة أن تنتخب غير الفقيه ولا لها شريطة أن يرجع 
هذا الولى في فهم الأحكام الفقهية الدخيلة في عمله ومواقفه إلى فقيه بالتقليد 
أو لا؟ وقد اتّضح مما عرفته من الأبحاث أنه لا يحقّ لها ذلك, وذلك لا لأجل 
دليل خاصٌ على شرط الفقاهة في الوليٌ كما مضى عن كتاب «دراسات في 
ولاية الفقيه» فإنّك قد عرفت النقاش في ذلك لوس العف عدن النيالة ارون 
بل لأجل أنه لا إطلاق في دليل الانتخاب يثبت به جواز انتخاب غير الفقيه 
للولاية. فلابدٌ من الاقتصار في مقابل أصالة عدم الولاية على القدر المتيقّن 
وهو الفقيه. وقد مضى النقاش في كل دليل من أدلّة الانتخاب الذي يمكن 
دعوى الاطلاق فيه بما فيها الدليل الذي نقلناه عن أستاذنا الشهيد شه من التمسّك 
باية الشورى١"‏ منضمّة إلى قوله تعالى : ل وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضهُمْ 


أَوْليَاء بض 04". 


)١(‏ سورة الشتؤرض ‏ الأية بخ 
(؟) سورة التوبة : الآية ١لا.‏ 


ُُ" الع ماسوو سه والاند الأمر فى عقي العدة 


الأمر الثاني : الفقيه الذي لم ينتخب هل تكون له الولاية في غير دائرة ادر 
الوليٌ المتتخب. وفي غير فرض تحدّق التعارض مع غيره والتساقط أو لا؟ هذا 
مبتن على الإيمان بالأساس الثالث من الأنسس الثلاثة التي شرحناها لمدأ ولاية 
اعد عسوي اناي اليل اللنلن صلق بولا نقد كان لم قورع يالك 
تثبت للفقيه الولاية إلا عند عدم وجود فقيه منتخب كما هو الحال في ما قبل بلوغ 
الم مستوى انتخاب الحاكم لها. فعندئذٍ تثبت الولاية للفقيه بقدر الأمور الحسبية 
لا أكثر من ذلك وإن آمناً به كما اخترناه في ما مضى. إذن تثبت للفقيه غير 
المنتخب الولاية شرط عدم التدخّل في دائرة أوامر الوليٌ المنتخب. أي كولاه 
الأمر العامّة تختص بالفقيه المنتخب. ولكن لا ينافي ذلك تدخل فقيه آخر في 
دائرةٍ جزئية لم يتصدٌ لها الوليٌ العام. 

وعليه فبقدر ما يختار فى ما مضى من تماميّة الدليل الخاص على ولاية الفقيه 
تنبت الولاية للفقيه غير المنتخب فيما لا يزاحم أوامر الفقيه المنتخب. 

وأمّا ما ستأتي إن شاء الله في البحث القادم من روايات عدم تعدّد الإمام 
في عصر واحد فلو تعدّينا من مورد تلك الروايات وهو الإمام المعصوم إلى الفقيه 
فهي إِنّما تدل على عدم جواز تعدّد الوليّ العام على مجتمع واحدء وهذا لا ينافي 
جواز إعمال أحدهم الولاية في غير دائرة أوامر الفقيه المنتخبء ولا يعارض 
إمامة ذاك الفقيه. 


المسألة الثالثة : 


شورى القيادة 


. إيطال فكرة الشورى بالنصوص‎ ٠ 
. إيطال فكرة الشورى بقصور الدليل‎ ٠ 


المسألة الثالثة : فى شورى القيادة . 

هل القيادة يجب أن تكون دائما فرديّة, فالقرار النهائي يكون بيد الفرد القائد 
وإن كان عليه أن يستشير قبل البت بالأمر_ذوي الخبرات, أو بالإمكان افتراض 
شورى القيادة مؤتلفة من عدد من المؤهّلين للقيادة الواجدين لشروطها؟ 

هناك طريقان لإيطال فكرة شورى القيادة في مقابل القيادة الفرديّة : 


إبطال فكرة الشورى بالنصوص : 


الطريق الأوّل : الاستفادة من النصوص المانعة عن فرض وجود إمامين فى 
عرطن :الخد تعن الواقرطنا أن تشقن القواغنل الأذلة هو حواة شورى القيادة 
فالنص الخاص قد منعنا عن ذلك, وذلك من قبيل : 

١‏ -ما في الكافي عن الحسين بن أبي العلا _بسند تام قال: «قلت لأبي 
عبدالله لظ : تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال : لا. قلت : يكون إمامان؟ قال : 
لك الوا حدهنا صامت»76". ورواه في كمال الدين -بسند فيه إيراهيم بن 
مهزيار_هكذا : 


. كتاب الحجة, باب أنّ الأرض لا تخلو من حجة, الحديث الأول‎ ,178 : ١ الكافي‎ )١( 


ءُ ع سوج عاشي أ راق لبلا لوال باتنع الالو وتوت بو الله لآم فى عضي الع 


قال يعني الحسين بن أبي العلا-: «قلت له يعني أبا عبدالله لة-: تكون 
الأرضن غير إنناء 5 قال اقلت افيكون إمامان في وقت واحد؟ قال : لا. إلا 
وأحدهما صامت. قلت : فالإمام يعرف الإمام الذي بعده؟ قال : نعم . قلت : القائم 
إمام ؟ قال : نعم, إمام ابن إمام قد اوْتّم به قبل ذلك 76"', ورواه في بصائر الدرجات 
بناء على نقل البحار -بسند فيه علي بن إسماعيل ‏ قال -يعني الحسين بن أبي 
العلا_: «قلت لابي عبدالله لل : تكون الأرض وفيها إمامان؟ قال : لا. إلا إماءٌ 
ضامت لا يتكلم : ويتكلم الذي قيله»". 

١‏ -ما في كمال الدين -بسند تامعن ابن أبي يعفور : أنه سأل أبا عبداللّه باه 
هل ترك الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت: فيكون إمامان؟ قال: لا. إلا 
وأحدهما صامت»١"‏ ورواه في بصائر الدرجات حسب نقل البحار_بما يقرب 
فق ذاك الند” 20 

"ما رواه فى كمال الدين عن هشام بن سالم _-بسند فيه محمد بن إيراهيم بن 
إسحاق الطالقاني ‏ قال : «قلت للصادق جعفر بن محمد 9 : الحسن أفضل أم 
الخسين ؟فقال الحدين از من الحسين ؟ قلت فكي ضازك الانامةاعع بعد 


)١(‏ كمال الدين : 571 - 8؟5. باب ؟؟ إِنّ الأرض لا تخلو من حجّة, الحديث :١7‏ طبعة دار 
الكتب الإسلامية للاخوندي بطهران. 

(؟) بحار الأنوار 6؟ : .٠١8‏ كتاب الامامة, أبواب علامات الإمام. الباب ؟ إنه لا يكون 
إمامان في زمان تواخد الا واحدهنا ضاية» العديث 2 

(©) كمال الديه + الات 48 إن الآرضن ل تخلو من حجة؛ الحديت 111 

(؛) راجع بحار الأنوار 36 : ,٠١1/‏ كتاب الامامة , أبواب علامات الامام الباب ؟. أنه لا يكون 
إمامان في زمان واحد. الحديث 0. 


الحسين في عقبه دون ولد الحسن؟ فقال : إِنّ الله تبارك وتعالى أحبٌ أن يجعل 
سنّة موسى وهارون جارية في الحسن والحسين #4 , ألا ترى أنهما كانا شر يكين 
في النبوّة كما كان الحسن والحسين شريكين في الإمامة, وأنّ اللّه عرّ وجل جعل 
النبوة فى ولد هارون, ولم يجعلها في ولد موسى وإن كان موسى أفضل من 
هارون نِىةِ؟ قلت : فهل يكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لاء إلا أن يكون 
أحدهها ضانتا عاموما اشاحيهم والاخو ناطنا اناما لشتاحيه فاعنا أن يكوا 
إمامين ناطقين في وقت واحد فلا. قلت : فهل تكون الإمامة في أخوين بعد 
الحسن والحسين 2 ؟ قال : لا, إنما هي جارية في عقب الحسين نيه كما قال اللّه 
عرّ وجل : 9 وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيهَ ني عَقِبِهِ 74" ثمٌ هي جارية في الأعقاب وأعقاب 
الأعقاب إلى يوم القيامة»(". 

غ-ما رواه فى بصائر الدرجات حسب نقل البحار -بسند تأم عن عبيد بن 
زرارة قال : «قلت لأبي عبداللّه ليه ترك ( يترك ظ ) الأرض بغير إمام؟ قال : لا. 
قلناةاتكون الآأرط.وقنها إناهان ؟ الل ال" إعامان ادها ضامت :لا ككل 
ويتكلّم الذي قبله. والإمام يعرف الإمام الذي بعده»7". 


تفي الكلاء قن اتانت انام المعلفيق 2 الوبيضائر الدرحات» 


.74 سورة الزخرف : الاية‎ )١( 

(؟) كمال الدين :427-417. باب ٠١‏ إن الإمامة لا تجتمع في أخوين إلا الحسن 
والحسين لي الحديث 5. 

(؟) بحار الأنوار 8؟ : ,٠١17‏ كتاب الامامة. أبواب علامات الإمام, الباب ؟ إنّه لا يكون 
إمامان في زمان واحد, الحديث 1. 


اح انيل عا ارا بالنوا لوطه اموا ما لاك لتو نوالا ره لاعن فى هن القيدة 


4 ما في عيون أخبار الرضا وفي علل الشرائع عن فضل بن شاذان : «... فإن 
قال : فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ 
قيل : لعلل : منها أنّ الواحد لا يختلف فعله وتدبيره؛ والاثسنين لا يتّفق فعلهما 
وتدبيرهما وذلك أنّا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهمم والإرادة, فإذا كانا اثنين؛ ثم 
اختلف همّهما وإرادتهما وتدبيرهماء وكانا كلاهما مفترضي 00 
أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه. فكان يكون اختلاف الخلق والتشاجر 
والفساد. ثمّ لا يكون أحد مطيعاً لأحدهما إلا وهو عاص للآخرء فتعمّ المعصية 
أخلن لوقه ل كون اليم حم نلك اسيل إلى الطاغةار الابسا ف مورك رن انما 
لزان يلكي قزل القباع الى وضع لعجاف الاعيلذفه والنما عرد اذ ارهد 
باتباع المختلفين. ومنها ١7»...‏ 

وسند الحديث غير تامٌ. على أن السند لا ينتهي ابتداءً إلى الإمام ليه بل ينتهى 
إلى فضل بن شاذان, ولكن في آخر الحديث وهو حديث مفصّل مشتمل على 
العلل قال على بن محمد بن قتيبة لفضل بن شاذان : «أخبرني عن هذه العلل 
ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج؛ وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته 
ورويته؟ فقال لي : ما كنت لأعلم مراد اللّه عرّ وجل بما فرض. ولا مراد 
ولبولناكةة يعاو رولا اعلل تمن ذاك تقب يا مها جو ولاك 
أبي الحسن علي بن موسى الرضا نيه المرّة بعد المرّة والشيء بعد الشيءء 
كيان شرم نا حك اداه هن نضا 14 قال : نعم », وذكر الفضل أيضاً 


)١(‏ بحار الأنوار 6؟ : .٠١6‏ كتاب الامامة. أبواب علامات الامام, الباب ؟ إنّه لا يكون 
إعامان:فى زمان والحد: الحديت الاول. 


لمحمد بن شاذان: «شمعت هذه العلل من مولاي أبى الحسن على بين توس 
الرضا 4ة متفّقة. فجمعتها وألفتها»(". 

عدا نورة قن كداب «دراسات في ولاية الفقيه» نقلاً عن كتاب «الغرر 
والدّرر» : «الشّركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب»!". 

وهذا الحديث مرسل بحت. 

وواضح من لحن هذه الأحاديث ما عدا الحديث الأخير أنّها واردة في الاإمام 
المنصوص من قبل اللّه تعالى. 

والاستدلال بهذه الأحاديث : تارة يكون بمقدار نفى جواز التعدّد وإثبات 
ضرورة التوحيد في قبال التعدّد ولو بالانتتخابء كما استشهد بها لذلك في كتاب 
«دراسات في ولاية الفقيه»7", وهذا لا بأس به بعد فرض التعدي من مورد هذه 
النتصوص. وهو الإمام المنصوص إلى غيره؛ ويؤيّد هذا التعدّي التعليل الوارد في 
رواية العلل باختلاف الآراء فإن فرض الاختلاف في الاراء بين المعصومين 
المنصوصين فبين غيرهم يكون ذلك بطريق أولى . 

وأخرى يكون لنفى شورى القيادة أيضاً. وهذا هو المقصود في المقام, وتقريبه 
أن يقال : 

نه يبدو من لحن الأسئلة والأجوبة في هذه الروايات أن تركز اللإمامة في 
الشخص لا في لجنة يكون الرأي رأي أكثرية آرائها_كان أمراً مفروغاً عنه, 
)١(‏ دراسات في ولاية الفقيه ١‏ : 177 نقلاً عن العيون, أو عنه وعن العلل . 


(1) دراسات فى ولاية الفقيه 4٠١ : ١‏ نقلاً عن الغرر والدرر ؟ : 87, الحديث .191١‏ 
(5) دراسات فى ولاية الفقيه .8١7-145٠١ :١‏ 


0 اتع ا حا امابوا نو مامه اد مسومو كيم اولان الأكرافى عضر الغدنة 


وانّما كان الأمزدائرا بين أن تكون الإمامة في شخص واحد أو فى عدّة 
أشخاص بأن يكون كل واحد منهم إمامأً مستقلاً. لا أن يكون الرأي رأي 
أكثريّتهم , فالإمام عليه الصلاة والسلام نفى الشاني وحصر الأمر في الأوّل, 
وهذا بالتالى نفى لشورى القيادة. 

ونقطة الضعف في هذا الاستدلال هي أننا لكئن سلما التعدّي من مورد 
الروايات وهو الإمام المنصوص إلى غيره في الأمر الأوّل وهو نفي التعدّد 
في الإمامة بشكل مستقل؛ لعدم احتمال الفرق عرفا أو للأولوية فى غير المعصوم 
لقوّة احتمال وقوع الخلاف لا نسلّم التعديّ من موردها إلى غيره في الأمر الثاني 
وهو نفي شورى القيادة؛ لأنّ احتمال الفرق هنا عرفي وعقلائي باعتبار أن 
المعصوم لا يخطأء فلا توجد حاجة في دائرة المعصومين إلى شورى القيادة, 
في ححين أنه من المحتمل في دائرة غير المعصومين أن تكون شورى القسيادة 
تعطي للقيادة مستوى من العصمة النسبية عن الخطأ. وليس مقصودي بهذا الكلام 
دعوى 2 شورى القيادة أرجح فى اعتبارنا العقلى من القيادة الفردية غير 
المعصومة, وإنما المقصود أنه لا توجد بالنسبة لرفض الشورى من المناسبات 
ما يوجب جزم العرف بالتعدّي من المعصوم إلى غير المعصوم, فالتمسّك بهذه 
الروايات في المقام مشكل . 

ونستئنى الرواية الأخيرة فحسب التى يوجد فيها إطلاق لغير المعصوم, 
والتى تنفى مطلق الشركة في الملك. ومن مصاديق الشركة في الملك شورى 
القيادة, إلا أنّ هذه رواية واحدة مرسلة لا نستطيع التمسّك بها لإثبات 
النقموة: 


إيطال فكرة الشورى بقصور الدليل : 


الطريق الثاني : دعوى القصور في دليل القيادة لاثبات شورى القيادة. وهذه 
الدعوى تتمٌ على بعض الفروضء ولا تتم على بعض الفروضء وإن شئت تفصيلاً 
لذلك فإليك ما يلي : 

إننا تارة : نفترض وجود دليل لفظي مطلق على مبدأ ولاية الفقيه مع عدم وجود 
دليل على الاتتخاب, وفي هذا الفرض تقول : إنّ دليل ولاية الفقيه إِنّما أعطى 
الولاية بيد كلّ فرد فرد من الفقهاء لا بيد الشورى, أو قل إِنّ ذاك الدليل لم يدل 
على الترجيح بالأكثرية. نعم, بإمكان الفقهاء أن يصلوا إلى نتيجة شورى القيادة لو 
أرادوا ذلك نان يتواطؤوا فيما بينهم على ُ يكون من يصدر الحكم منهم في كل 
مسألة من المسائل واحداً من أصحاب رأي الأكثرية في تلك المسألة دائماً. فهذا 
يعطي نتيجة شورى القيادة لكن الولاية ليست لشورى القيادة بل للفقيه. والفارق 
العملي يظهر في أن هذا التواطؤ ليس واجب الاتباع عليهم فمن حقّ أحدهم أن 
يتراجع عن هذا التواطؤ متى ما أراد. ولو ربطوا أنفسهم بعقد ملزم يمنعهم عن التراجع 
عن ذلك فمن حقٍّ فقيه جديد لم يكن داخلاً فى هذا التواطؤ أن لا يبنى عليه. 

وأخرف فترض وجوه وليل لنظلى مظان صل ويد ا ولا:#« القند واكم وا 
بالدليل الأخير للانتخاب الذي أتبتنا به الاتتخاب بقدر حلّ مشكلة التشاحٌ؛ وعلى 
هذا القرض لاايأنى باتخات الأنة لسورى القادة أى الدفى كل بسالة سن 
المسائل يكون من وافق رأيه أكثرية الشورى منتخباً للدم , ومن خالف رأيه 
الأكثرية غير منتخب لهاء فالموافق رأيه للأكثرية تثبت ولايته بدليل ولاية الفقيه 
المطلق الذي قيّد بالاتتخاب, والمفروض ثبوت القيد فيه. 


"١‏ 5ج لا ب سا بويا لوخم و والائة الاهر قن عضن ا لعنية 


وثالثة نفترض عدم وجود دليل لفظي مطلق على مبدأً ولاية الفقيه مع وجود 
دليل لفظي مطلق على الانتخاب, وقد قيّد بدليل خاصٌ بشرط كون المنتخب 
نكنها برحل م1 النررض اها له بأ بالتعاف لالد النورى القاةة:وفذا 
أيضاً مرجعه إلى أنّ المنتخب في كلّ مسألة هو من وافق رأيه أكثرية الشورى 
فتثبت ولايته بدليل الانتخاب المطلق الذي قيّد بشرط الفقيه, والمفروض 
ثبوت القيد فيه. 

ورابعة نفترض عدم وجود دليل لفظي مطلق على مبدأ ولاية الفقيه ووجود 
الدليل على الانتخاب من دون إطلاق؛ فالمفروض أن يقتصر في الانتتخاب على 
القدر المتيّن, ولهذا يجب انتخاب الفقيه لكونه القدر المتيقن, وعلى هذا الفرض 
لابدّ أن يقع الاتتخاب على الفرد دون الشورى اقتصاراً على القدر المتيقّن, فإِنٌ 
القدر المتيقّن حسب ما هو المفهوم من تاريخ الإسلام الطويل إِنّما هو قيادة 
الفردء فاتنا نرى أنه 5 القيادات غير المعصومة المنحرفة كان الأئمّة ليق يوردون 
عليها كلّ إشكال من مثل عدم العصمة, أو عدم النصٌّء أو عدم العدالة, أو غير 
ذلك. إلا إشكال الفرديّة. فهذا الاشكال غير مذكور أبداً. ولم نر في تاريخ الإسلام 
قيادة الأمّة بالشورى كي نرى هل كان يرد الردع عن شوروية القيادة. أو لا؟ 

وقد ظهر مما سبق : أنّ المختار من هذه الفروض هو الفرض الثاني . 


المسألة الرابعة : 


المرحعية والولااية 


المسألة الرابعة : هل يصممٌ فصل المرجعية في التقليد عن الولاية, أو لا؟ 

ول ما يبدو للنظر هو أنّ انفصال المرجعية في التقليد عن الولاية أمر طبيعي 
سوق اندو ماعن لخر قن القراط: 

فالمرجعية في التقليد في 020 ا 
العقلائى فى باب الرجوع إلى أهل الخبرة حيث يختار لدى تعارض آراء أهل 
ار عن د أكتزبخيزةوا والأدلة اللفظية التقلية أركاً خط تفن التجف لتنا 
لأسن العوانيا ال سا عليه الاريكان أو لجل أنه لدى قنارض التريين كوة 
إطلاق الدليل لحجَّيّة فتوى الأعلم سليماً عن المعارضء ولا يتعامل العرف مع 
الاطلاقين معاملة التعارض الداخلى والاجمال؛ لأن نكتة التقليد وهي الخبروية 
والعلم مأخوذة في لسان الدليل فإذا كانت هذه النكنة موبهوزة بسك متشكرر 
ومتأكّد في الأعلم التفت العرف إلى تيقن سقوط فتوى غير الأعلم وبقاء فتوى 
الأعلم تحت الإطلاق بلا معارض. نعم إن كان الفاصل بين الأعلم وغيره ضئيلاً لا 
يصل إلى مستوى ملاك التقليد أشكل الأمر. 

وعان يتقان ل قله تن الامو را التزى هو الغلفية: 

آنا لقان قن الر لاله سلف يدع مساتن عردم لزاون مين : 

الأوّل : أنّ الولاية مشروطة بالكفاءة السياسية والاجتماعية. في حين 


لف ا 011 0 00000 


أن التقليد لم يكن مشروطاً بهذا الشرطء أو لنفترض أنّ كلا من مرجعيّة الدقليد 
والولاية مشروطة بالأعلميّة في موردهاء ولكن الأعلميّة في أحد الموردين 
تختلف عن الأعلميّة في الآخر. 

صحيح أن الكفاءة الذهنيّة السياسيّة والاجتماعيّة دخيلة في استنباط كثير من 
الأحكام فتؤبّر لا محالة على الأعلميّة ولكن ليست هي وحدها الدخيلة فى 
ذلك كي لا تنفكٌ الأعلميّة عن الكفاءة. 1 

والثاني : أن مقياس الترجيح في باب التقليد الفردي كان هو واقع الأعلميّة, 
وكان اعتقاد الشخص بأعلميّة فقيه طريقاً إلى الواقع . ولكن في باب الولاية حينما 
تنجاوز دائرة القيادات الموضعيّة والجزئيّة كما إذا قامت الدولة الاإسلاميّة بقيادة 
الفقيه لا يمكن أن يكون المقياس واقع الأعلميّة في فنّ القيادة, أو قل : واقع 
الأكفئيّة؛ لما مضى في الأبحاث السابقة من أنّ جعل المقياس هو الواقع يفشل 
عمل الوليّ؛ لنّ الناس يختلفون في تشخيص الواقع. فمنهم من يرى زيداً هو 
الأكفأ مثلاً. ومنهم من يرى عمراً هو الأكفأء فنقع عندئزٍ في فساد تعدّد الأولياء. إذن 
فالمقياس في الترجيح يجب أن يكون له حظّ من مرحلة عالم الإثيات وهو انتخاب 
الأكثريّة. ولو على أساس اعتقادهم بأكفئيّة من بين المتهيئين للتصدّي للولاية. 

فإذا انتضح اختلاف مقاييس الولاية عن مقاييس التقليد في القضايا الشخصيّة 
فاتتفال اهما عن لاخر احيانا كرون مورت . 


أدلّة عدم جواز الفصل : 
إلا أنّ هناك وجوهاً لدعوى عدم إمكانيّة الفصل بينهما : 
الوه الأول أله' لو اتتضلت المريحمتة عن الولااية:فكتيرا ما متلق أن الولك 


المرجعية والولاية ا امك و اطاط لوم كان نكا اا ب مدو فوووا و ان 5 


يصدر أحكاماً مبتنية على جذور فقهيّة لا يؤمن بها المرجع في التقليد؛ وذلك 2 
الأحكام الولائيّة ليست دائماً منفصلة تماماً عن المباني الفقهيّة الأَوَليئّة. فإِنَ 
الأحكام الولائيّة مشروطة بعدم التصادم مع الأحكام الإلزاميّة الأَوَليّة التى لا 
يجوز مخالفتها إلا بنكتة التزاحم, فالفقيهان قد يختلفان في صحّة بعض الأحكام 
الولائيّة وعدم صحته نتيجة اختلافهما في فهم الأحكام الأوّليّة القت ايند مد 
أخذها بعين الاعتبار ضمن الأحكام الولائيّة, وعندئذٍ لو كان أحدهما مرجعاً 
للتقليد والآخر زعيماً للأمّة الإسلاميّة فى القضايا السياسيّة والاجتماعيّة دار أمر 
الفرد بين أن يخالف أمر الوليّ أو يخالف أمر المقلّد. وكلاهما غير جائز. فكيف 
يمكن حل الإشكال لدى انفصال المرجعيّة عن القيادة؟ أفلا ينتهي هذا إلى بطلان 
أحد الامرين الترحمنة او القاذة؟) 

وتحقيق الكلام في ذلك : أن هذا البيان بعد التدقيق لا ينتهي إلى بطلان فصل 
المرجعيّة عن القيادة, بل تبقى لكل منهما مساحة خاصّة بهاء ويتّضح ذلك 
بالالتفات إلى مجموع أمو 1 

الأوّل : أن" فتاوى المرجع -في غير موارد الاصطدام بأوامر الولكت تبفى على 
قوّتها بما فبها فتاواه المخالفة لفتاوى الوليّ التي كانت دخيلة في اداموة ال 10 
فهي في غير الموارد التي شملها الأمر الولائي باقية أيضاً على قوّتهاء وإنّما 
الإشكال يختصّ بالفتاوى المعارضة لفتاوى الولىٌ الدخيلة في أوامره في 
خصوص مورد الأمر. 

والثاني : أن فتوى المرجع في موارد الاصطدام بحكم الوليٌ او كتانت فتعرى 
ترخيصيّة وكان حكم الوليّ إلزاميّاً وجب على المولى عليه العمل بحكم الوليّ. 


الف 1311 1 1 اا 0 


ويكفي في إثبات ذلك أن يقال : إنه لو عمل بحكم الوليّ لم يخالف مرجعه أيضاً؛ 
إذ غاية الأمر أنه ملتزم في رأي مقلّده بأحد طرفي الترخيص ولا بأس بذلك, 
وهذا بخلاف ما لو عكس الأمر والتزم بالترخيص فعمل على خلاف حكم الولي 
فعندئذٍ قد خالف أمراً إلزامياً. 

واكلفة اخرىء ان ضري الترج هنا لاتنقم هن الندل يشاك الراك لفن مني 
أن حكم الوليٌ يمنع عن الأخذ بنقيضه المطابق لفتوى المرجع. إذن فيجب عليه 
هنا اتّباع الوليّ. وهو في الحقيقة موافقة للولي والمرجع في وقت واحد فأحدهما 
يوجب ما فعله والثانى يجوّزه. 

والثالث : أن فتوى المرجع في موارد الاصطدام بحكم الوليٌّ لو كان عبارة عن 
الإيجاب مع كون حكم الولىّ تحريماً أو بالعكس فهنا لو كان الوليّ يقصد بحكمه 
أنه حتى لو كان الحكم الأوّلي هو الذي يقوله المرجع فالمصالح الثانوية المزاحمة 
اقتضت الإلزام بنقيض ذلك. فهنا لابدّ من اتباع الولىّ. ويكفي في إثبات ذلك 2 
المرجع أيضاً يعترف بأنّ الحكم الأوّلِيٌ على تقدير التزاحم بمصلحة أهمٌ يتقدّم 
عليه الحكم الثانوي, ولو خالف الولىٌ في تشخيص المصلحة فرأي الولىّ هو 
الحجّة في تشخيصها دون رأي المقلدة نان المقلذ إلما يكلون رأيه حجّة في 
تخصّصه الفقهي الذي كان فيه أعلم من الوليٌّ مثلاً لا في تشخيص المصلحة. 

أما لو كان الولىّ إِنّما حكم بالتحريم مثلاً خلافاً لرأي المرجع الذي أفتى 
بالوجوب من باب ما يراه من مصلحة إلزامية ثانوية في التحريم دون مزاحمة 
بحكم أُوّلي ؛ لأنه كان يعتقد أن حكمه الأولي هو الإباحة لا الوجوب, ولو كان 
يوافق المرجع في أنّ الحكم الأَوّلي هو الوجوب لما كان يحرّم؛ لأنه لا يرى 
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مصلحة التحريم بمستوىّ يغلب على الوجوب الأوّليء فهنا إن رأى الوليّ أنه بعد 
التحريم تكون مصلحة وحدة الكلمة بين مقلّدي هذا المرجع وغيرهم وعدم 
تضعيف القيادة أهمّ من الوجوب الْأُوّلي الذي ادّعاه ذاك المرجع لو كان صحيحاً 
فهنا أيضاً لابدّ من متابعة الوليّ حيث شخحص بالنهاية أنّ المصلحة الثانوية غلبت 
الوجوب الأوّلى لو كان والمرجع ليس له حقّ تشخيص المصلحة للأمّة في مقابل 
الوليّ. وإن لم يرَ الوليّ ذلك فهنا يتبع من يقلّد القائل بالوجوب رأي مقلّده. إلا إذا 
كان دليل الولاية نضّاً وارداً بعنوان إثبات السلطة -كاية الشورئىء أو روايات 
النيقة لوق الاتنقد لال تهادفان كان كذلك تقدء على دليل التتعليه دانما رفني 
أن النسبة بين الدليلين عموم من وجه؛ لأنّ دليل التقليد قابل للتخصيص بإخراج 
هذه الفتوى من فتاوى المرجع من إطلاقه. ولكن دليل الولاية والسلطة اب 
عن التخصيص عرفا بنكتة أنّ التفصيل في الولاية يكون غالاً موجبأ لتتضعيف 
السلطة والقيادة. 

والرابع : أن فتوى المرجع لو كانت إلزامية وحكم الولىّ ترخيصياً فمن الواضح 
أنه لو كان مراد الوليٌ مجرّد الرخصة -المنسجمة مع العمل بفتوى المرجع؛ لأنه 
عمل بأحد طرفي الرخصة - لما كان له داع إلى الحكم الولائي, فإِنٌ أي طرف 
يعمل به الناس وفق رأي من يقلّدونه 3000 طرفي الرخصة. إذن فحكم 
الوليّ الترخيصي لا يخلو حاله من أحد فرضين : 

الأوّل : أن يكون في واقعه راجعاً إلى الإلزام بالمباح لا الترخيص في الحرام: 
مثاله : ما لو رخص الولىٌ للناس شراء متاع بسعر محدّد وهو أقل مما يرضى به 
البائع» فهذا وإن كان بحسب الظاهر ترخيصاً في الحرام؛ لأنّ المفتي يقول : 
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ِنّ الناس مسلطون على أموالهم, فيحرم شراء شيء بسعر تحميلى على اليائع, 
والقائد قد رخص في ذلكء ولكن بعد شيء من التدقيق يتّضح أن المسألة مسألة 
الالزام بالمباح دون تحليل الحرام؛ لأنه كان من المباح على البائع أن يبيع متاعه 
بالسعر المحدد فقد ألزمه الولي بفعل هذا المباح. فإن فعل راضياً بذلك فبها ونعمت 
وإلا فعل حراماً في مخالفة الوليٌ؛ فيجبر عندئذٍ على ترك الحرام. ويكون رضا 
الوليّ في البيع قائماً مقام رضا المالك الممتنع؛ فإذا رجع الأمر في واقعه إلى 
الإلزام بالمباح لا الترخيص في الحرام رجع هذا إلى القسم الأوّل الذي عرفت 
الخالافية: 

الثاني : أن يكون في واقعه إلزاماً في الرخصة بمعنى أن الوليّ لايقبل أن يحسٌ 
الفرد بتحتم ما يقوله المفتى عليه من الفعل أو الترك, فالوليٌ يرى أن نفس التقيّد بما 
يقوله هذا المفتي هو المضرٌ بالمصلحة الثانوية؛ ولابد من رفعه, وهذا القسم يكون 
ملحقاً بالقسم الثالث, أعني ما إذا أفتى المفتي بالحرمة وحكم الولي بالوجوب أو 
بالمكى + فانهننا معأ يشتركان فى التضارت بين مسلعتين فلرمتين» أعبتى 
المصلحة الأوّلية التي يراها المفتي ملزمة والمصلحة الثانوية التى يرى الحاكم 
ضرورة تحصيلهاء إما بمعنى إلزام الفرد بنقيض ما أفتى به المفتى كما هو الحال في 
القسم الثالث أو بمعنى ضرورة ثبوت الرخصة والحرّية للفرد. بمعنى عدم 
الإحساس بضغط فتوى المفتي عليه كما في المقام. ويأتي هنا عندئذٍ نفس 
التنفصيل الذي شرحناه في القسم الثالث. 

الوجه الثاني : أن إسناد المرجعية إلى غير الوليّ تضعيف عمليّ لولايته. فإنَ 
الشيعة المؤمنين بمبدأ التقليد مجبولون على تقديس المرجع الذي يقلّدونه وعدم 
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تقديس غير المرجع بمقدار تقديس المرجع الذي يأخذون منه حلالهم وحرامهم, 
فالوليٌ إن لم يكن مرجعاً في الحلال والحرام لم يكتسب تلك القدسية في النفوس , 
وبالتال اعنعق ثقوة كنتعه فن الأقة: إذن فلائةامن جبدع المرجعية والولاية فق 
شخص واحد وإيقاع الكسر والانكسار بين المرجّحات حينما يكون مرجّح 
المرجعية -وهو الأعلمية ‏ في بعض, ومرجّح الولاية -وهو الأكننية ف بعضص 
آخرء ويكون الفاصل هو انتخاب أكثرية النّاس ولو نظراً منهم إلى مجموع 
المرجّحين؛ لما عرفت فيما مضى من عدم إمكان كون المقياس في فرض التصدي 
الحقيقي للحكم الإسلامي من قبل المسلمين هي الأكفئية الواقعية. 

ولو فرض أنّ الأعلم لم يكن كفوءاً للقيادة اختصٌ التقليد بالوليّ الكفوء. وإن 
كان مفضولاً في الفقه, كل هذا لأجل التزاحم بين مصلحة تقليد الأعلم ومصلحة 
الولاية, وأهميّة الثانية من الأولى . 

فإن قلت : إِنّ التقليد وحجيّة الفتوى حكم ظاهري. وظاهر أدلّة الأحكام 
الظاهرية هي الطريقية البحتة لحفظ مصالح الأحكام الواقعية المتزاحمة في ما بينها 
في الحفظ لدى الجهل, في حين أنّ التقليد في المقام أصبح بالبيان الذي ذكر تموه 
تابعاً لمصلحة سلوكية, أي أنّ هناك مصلحة في تقليد الولي وهي تقويته في وسط 
الأثة توقييعة الها عد لها مح القاذقه البنا وم اتعداوق ظاهر لجل الك 
الظاهرى . 

قلت : إن وجوب تقليد الأعلم الذي هو حكم ظاهري قد سقط بمزاحم أهمّ, 
وهو وجوب تهيئة المناخ لقيادة الكفوء للمجتمع الذي هو حكم واقعىء وبعد ذلك 
أصبحت فتوى الولي حجة لطريقيّتها إلى الواقع . فحجَّية فتوى الولى حكم ظاهري 
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لا يذ عن باقي الأحكام الظاهرية في كونها لأجل حفظ الأحكام الواقعية لدى 
التزاحم الحفظي, وإِنّما كان سقوط رأي الأعلم عن الحجَّية نتيجة للتزاحم بين 
حجّيته -التي هي حكم ظاهري ‏ وحكم واقعي أهمٌ. وهذا له نظيره في سائر 
الأبواب, فإِنٌ التزاحم كما قد يتفق بين حكمين واقعيين كما في الصلاة والإزالة 
كذلك قد يتّفق بين حكمين ظاهريين أو حكم واقعى وحكم ظاهري من دون 
سراية التزاحم إلى الحكمين الواقعيين, كما لو فرضنا أن واجبي النفقة لم يكن 
تزاحم بين وجوبي الإتقاق عليهما؛ لكون المنفق مالكاً لما يكفي لنفقتهماء ولكن 
كل منهما وقع الاشتباه فيه بين شخصين فكان مقتضى الحكم الظاهري في كل 
منهما هو العمل بالعلم الإجمالي بالإنفاق على شخصين بناء على أن الاحتياط في 
مورد العلم الإجمالي حكم ظاهري. والمنفق لم يكن قادراً على الإنفاق على 
أربعة أشخاص. فهنا قد وقع التزاحم بين حكمين ظاهريين من دون سريان 
التزاحم إلى الحكمين الواقعيين, وكما لو فرضنا أن واجب النفقة تردّد بين 
شخصين وقلنا بأنّ وجوب الاحتياط بالإنفاق عليهما احتياط شرعي فهو حكم 
ظاهري, ولكن كان ذلك مزاحماً لمصرف أهمّ يؤدّي إلى حفظ النفس مثلاً حيث 
لم يكن المنفق قادراً على الجمع بين ذاك المصرف والإنفاق على طرفي العلم 
الإجمالي بوجوب النفقة في حين أنه كان قادراً على الجمع بين ذاك المصرف 
والإنفاق على أحدهماء فالتزاحم وقع بين حكم ظاهري وحكم واقعي من دون 
سراية ذلك إلى التزاحم بين حكمين واقعيين. 

وتحقيق الحال في المقام : أنه متى ما وقع التزاحم حقَّاً بين تقليد الأعلم 
ومصلحة قيادة الأمّة تقدّم الثاني على الأوّل بلا إشكال للقطع بأهميته. ولكن قد 
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تعفق إمكانية حل التزاحم كأن نعمل مثلاً على توعية الأمّة على مقايبس التقليد 
ومقاييس القيادة وتوضيح الفرق بينهما وإمكانية انفكاك أحدهما عن الآخر بحيث 
تضبح الأنة متتقلة للتفكيك» ولةتيوحي الفكيك مل القياذة عن النجات أو كنا 
إذاكانت السلطة الفعليه المستقرّة بيد الوليٌ الفقيه غير الأعلم بحيث لم يكن يخشى 
على قيادته الفشل لمجرّد كون التقليد لغيره باعتبار أن ما يمتلكه من السلطة كافٍ 
لدعم قيادته. 

وعلى أيّة حال فلا إشكال في أنه متى ما اجتمعت مقاييس التقليد ومقاييس 
القيادة فى شخص واحد كان فى ذلك دعم كبير للقيادة الرشيدة وترتب على ذلك 
خيرات ويركات كثيرة. 

الوجه الثالث : هو التمسّك بالتوقيع الذي ورد فيه : «أمَا الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه». وذلك ببيان 
أنَّ هذا الحديث يرجع الأمّة إلى الراوي فى قضايا التقليد وقضايا الولاية معاًء 
وهذا يعنى أنّ من ترجع إليه الأمّة ترجع إليه فى كلا اللأمرين؛ ويجب أن يكون 
كفوءاً في كلا الأمرين, فمن لا يمتلك الكفاءة في أحدهما ليس هو الذي يُرجع 
إليه هذا الحديث المقئّد إطلاقه بقيد ارتكازى كالمتصل وهو قيد الكفاءة, وفى 
مقام الترجيح لدى تعدد الكفوئين لابدٌ من ملاحظة الكسر والانكسار بين مرجّح 
التقليد ومرجح الولاية. واختيار من يتراءى أنه أفضل بلحاظ مجموع الأمرين. 
وهذا يعنى ضرورة التوحيد بين القيادة والمرجعية. 

ويرد عليه : أن هذا الحديث ليس ظاهره دعوة الناس للالتفاف حول راية 


موحّدة حتى يستظهر منه التوحيد بين المرجعية والقيادة وضرورة انتخاب من 
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يتراءى أنه الأفضل من ناحية مجموع المنصبين, على الخصوص أنه لم يكن عصر 
ضذوز العدية عضرا يكل في اراد اخراة رامة واتجعدة عور رات التوان 
الخاصّين الذين كان يبرزهم الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه بالتصريح 
بالاسم, وإنما الحديث ظاهر في الرجوع إلى كل الرواة. وهذا يفيد الانحلال, 
ويعني أن كلّ شخص يرجع إلى راوٍ من الرواة في أخذ مواقفه التي يحتاج إلى 
أخذها منه. والشخص الآخر قد يرجع إلى راو آخرء بل الشخص الواحد بإمكانه 
أن يرجع فى بعض الأمور إلى راوء وفي بعضها الآخر إلى راو آخر. 

ولوسلكا ظهور هذا الحديث في توحيد الراية وضرورة الرجوع في مجموع 
أمري التقليد والولاية إلى من له الكفاءة في الأمرين فهو معارض بسائر أدلة 
التقليد المنصرفة بالارتكاز إلى الأعلم في الفقه. والذي قد لا يكون كفوءاً في 
القيادة. أو لا يكون هو الأكفأ الذي ينبغي أن ينتخب للقيادة. 


المسألة الخامسة : 


نفوذ حكم الول 
على سائر الفعهاء 


المسألة الخامسة : في أنه هل ينفذ حكم الوليٌ على سائر الفقهاء. أو لا؟ 

5 إتكال فى أن تع الةانيانر النتهاء سديننا حومى إلن فق الففنا واتدتت امور 
المسلمين تكون محرّمة. ولكن هذا المقياس ليس مقياساً شاملاً في نفوذ حكم 
الولى على سائر الفقهاء؛ إذ قد يفترض أن مخالفة فقيه آخر لا تؤدّي إلى مفسدة 
من هذا القبيل كما لو خالف الولىٌ في عمله الشخصي من دون الإعلان عن ذلك 
أو من دون تأثير لذلك على المجتمع مثلاً فهل هناك ما يثبت به بشكل عام نفوذ 
حكم الوليّ على سائر الفقهاء أو لا؟ 

الإشكال الذي يتبادر للذهن في نفوذ حكم الوليٌ على سائر الفقهاء هو دعوى 
أن الولاية نسبتها إلى كل الفقهاء الكفوئين الجامعين للشرائط على حدّ سواء, فما 
معنى نفوذ حكم أحدهم على الآخرين الذين هم في عرضه؟! 

وتحقيق الحال في ذلك : هو أننا لو آمنّا بالاتتخاب, ولم نؤمن بدليل مستقل 
عن أدلة الانتتخاب يدل على ولاية الفقيه فلا موضوع لهذا الإشكال. ولو آمنّا 
بدليل مستقل عن أدلة الانتخاب يدل على ولاية الفقيه كالتوقيع الشريف فعندئذٍ 
لو:آمنا أيضا بالانفكاك بدلل مطلق من فيل أدلة الليئة فالتفكلة مجلولة انضاً. 


فإن غاية الأمرهن أن تفتركن أن دليل ولاية الفقنة جعل الفنتهاء أولناء عدلى 


هف الدمتدة در ااساورسوام اونا ما عدوم وا لالة الذمن دن عقر القدية 


المجتمع , وهذا الدليل قاصر عن جعل بعض الفقهاء وليّاً على بعضء ولكن 
دليل الاتتخاب مطلق يجعل الفقيه المنتخب ولياً على كل المجتمع بما فيهم 
الفقهاء الآخرون. 

ما لو آمنا بدليل يدل على ولاية الفقيه كالتوقيع ولم نؤمن بدليل يدل على 
الانتتخاب, أو آمنا أيضاً بدليل يدل على الانتخاب ولكن هذا الدليل لم يكن له 
إطلاق -كالدليل العقلي الذي كان يقول بعد تسليم ولاية الفقهاء : إنه لدى تعدّد 
الفقهاء لابدٌ من الانتخاب حسما لمشكلة تعدّد الأولياءفعندئذٍ قد يتركّز الإشكال 
فى المقام؛ لأنّ دليل الاتتخاب غير موجود أو لا إطلاق له, ودليل ولاية الفقيه 
يجعل الولاية للفقهاء على المجتمع فحسب. ولا ينظر إلى نسبة الفقهاء بعضهم إلى 
بعض . فكيف ينفذ حكم الوليّ الفقيه على سائر الفقهاء الذين تكون نسبتهم مع 
الولي الفقيه إلى دليل ولاية الفقيه على حد سواء؟! 

والحل : أن دليل ولاية الفقيه لم يكن مفاده جعل الفقيه ويا على الأقراد بما هم 
ازا حبني كل قال« انين أمزا عوفيا 12 ولاتيةاشخضين كل يننا نان 
الآخر فيختص مفاد الدليل بالولاية على غير الفقهاء ولا ينظر الدليل إلى نسبة 
الفقهاء بعضهم مع بعض -بل إن الأفراد غير القاصرين ليسوا مشمولين أصلاً بما هم 
أفراد لولاية الفقيه عليهم, فإنٌ المفهوم عرفاً من جعل الولاية في غير المعصومين 
وين ولانة النالك على الفسلوالهدهو الؤلا نه انيد قضور العو لى عليه دبل إن دلقل 
ولاية الفقيه جعل الفقيه وليّاً على المجتمع بما هو مجتمع, والمجتمع بما هو مجتمع 
لداقضور كتبر»:ويكون تخاحة إلى :ذل + هذا القضور. بولاية الولت حتت ولو فرِن 
المجتمع مؤتلفاً من أذكى وأبرع ما يتصوّر من بني الإنسان, فالمجتمع لا يستطيع 
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أن يدير شؤونه الاجتماعية من دون افتراض رأس يلي 578 والمجتمع كمجتمع 
لا يستطيع أن يشخّص طريق الصلاح الذي يختلف في تشخيصه أفراد المجتمع. 
وما إلى ذلك مما لا يمكن أن يقوم به إلا رأس ينصب أو ينتخب. فدليل ولاية 
الفقيه المنصرف إلى الولاية في موارد القصور قد جعل الفقيه وليّا على المجتمع 
وإذا أمر بأمر نفذ أمره على المولى عليه وهو المجتمع, والفقيه الآخر جزءٌ من هذا 
المجتمع فينفذ عليه أمر الوليّ الفقيه لا بوصفه فرداً مولّى عليه كي يقال : إنه مماثئل 
للفقيه الولىٌ. ولا تقبل عرفا ولاية أحدهما على الآخرء بل بوصفه جزءاً من 
المجتمع, والمولى عليه هو المجتمع وهو ليس ممائلاً للوليّ الفقيه. وليست نسبة 
دليل الولاية إلى الفقيه وإلى المجتمع على حدٌ سواء. 


المسألة السادسة : 


حالة العلم بخطأالولي 


مها 


* الحكم الولائى والحكم الكاشف . 
حالة العلم بالحرمة . 
حالة العلم بخطأ المستند. 


* حالة العلم بخطأ القاضى . 


المسألة السادسة : لو علم المولى عليه بخطأ الولى في حكمه فهل تجوز له 
المخالفة فى ذلك. أو يجب عليه الاتباع رغم قطعه بخطأ الوليٌ؟ 


الحكم الولائى والحكم الكاشف : 


الصحيح هو التفصيل بين قسمين من الأحكام الصادرة من الوليّ الفقيه, وهما : 
الحكم الولائي, والحكم الكاشف. فيجب اتباعه حتى مع العلم بالخطأ في القسم 
الأول دون القسم الثاني . 

وهذا التقسيم منشؤه هو اختلاف ما يقصده الحاكم بالحكم, فقد يرى الحاكم 
أذ كلفد تسفيقة اناقل اأعمالة :شو لو لايش رول رقص هن اغماله العو لزية عدا 
تنجيز تلك الحقيقة على الناس كي يعمل بها أولئك الذين لم تصلهم تلك الحقيقة, 
فلولا إعمال الحاكم للولاية لما عملوا بها. مثال ذلك : الحكم بالهلال. فالولي 
يعتقد مثلاً ثبوت الهلال ووجوب الصوم أو وجوب الإفطار ويحكم بذلك, 
ولا يقصد يحكمه هذا إنشاء تكليف واقعي على الأمّة. بل ينظر إلى نفس 
الحكر الزافتى وبتهه ا سالة أن إرضال سر قوعم ان نونف عع لشن 
ذاك الحكم الواقعي عليهم ورفع عذر الجهل عنهم. فهذا في الحقيقة حاله حال 


شف 02021312111 0 


كل حكم ظاهري ينظر إلى الواقع . وتكون حجيته مغيّاة بالشكٌ كما هو الحال في 
كلّ حكم ظاهري., فمع القطع بالخطأ لا مورد لاتّباعه. 

الأوّل : أن يفترض أنه لا واقع يهدف تنجيزه, مثاله : ما لو رأى الحاكم ضرورة 
تحديد الأسعار فحكم بذلك, فالمقصود بهذا الحكم ليس هو تنجيز حكم واقعى 
على الأمّة؛ لأنَّ الالتزام بسعر محدّد ليس بحسب الحكم الأول وانضا يانه 
حتى لو كان فيه ملاك الالزام أحياناً لم يكن بالامكان تحصيل هذا الملاك أو لم 
يكن بالإمكان إيصاله إلى الناس من قبل الشريعة بنحو لا يزاحم مصلحة عدم 
الإلزام الثابتة أحياناً أخرى إلا عن طريق إعطاء زمام الإلزام بيد الوليّ . 

وقد يفرض : أنّ الملاك ليس في متعلق الحكم مباشرة, بل هو في توحيد 
موقف الأمّة. فالولى يحكم بتعيين موقف معيّن, لا لكونه أفضل من موقف آخر 
كي يفترض وجود ملاك إلزامى فيه يوجبه شرعاً قبل حكم الولىٌ؛ بل لتوحيد 
موقف كل أفراد المّة الذي لم يكن يمكن أن يتحقق إلا بتعيين أحد الموقفين لهم 
ولو من دون ترجيح. 

الثانى : أن يفترض أن الحاكم يرى حكماً واقعياً إلزامياً. لكن هدفه من إعمال 
الولاآية السو يو ةف تحير ذلك الحكم بل :هلف انشاء يتكه :واقنى على الانة كى 
يتنجز حتى على من لا يمكن تنجيز الحكم الأوّلي عليه لقطعه بالخلاف, مثاله : ما 
لو حكم الوليٌ بالجهاد معتقدأً أن الجهاد اليوم مشتمل على ملاك إلزامي: فهو 
واجب واقعاً. ولكنه لا يقصد بحكمه بالجهاد مجرّد تنجيز الواقع ؛ لأَنّه أو قصد ذلك 


حالة العلم بخطأ الول م ا و 


لكان نفوذه على الشاكّين في هذا الواقع فحسب دون القاطعين بالخلاف. 
وتقاعس القاطعين بالخلاف عن الجهاد يؤْثّر لا محالة في درجة احتمال نجاح 
الحرب في تحقيق أهدافها أو يؤثر في درجة النجاح, بل يقصد بحكمه إنشاء حكم 
واقعي فينفذ ذلك حتى لدى القاطع بالخلاف؛ لأن هذا القطع بالخلاف ليس بمعنى 
القطع بمخالفة حكم الحاكم للواقع ؛ إذ لم يؤخذ هذا الحكم مجرّد طريق إلى الواقع . 
بل كان هو الواقع . 

وأكلنة أخوى لم ركن هذا لحك سكياً اغبا كن نكن افتراض إبكاد 
الخطأ فيه. بل كان حكماً واقعياً على أساس إعمال الولاية, وإِنّما معنى القطع 
بالخلاف هنا أن الشخص قطع بأن الحاكم أخطأ في الملاك الذي تخيّله. أي أن 
حكمه بالجهاد مثلاً كان على أساس اعتقاده بمصلحة في الجهاد في حين أنه يرى 
هذا الشخص أن الحاكم أخطأ في تقديره للمصلحة, وهذا النمط من القطع 
بالخلاف لا يضرٌ بحجية حكم الولي, فإنٌ معنى ولاية الوليٌ الثابتة بنصٌ أو التى 
كرون ساني ل بور للحي هر ار زر على :ولي اندر ان علق رام كن 
الحكم ظاهرياً كي يقال : إنه مغيّاً بالقطع بالخلاف؛ وأنه يعقل فيه الخلاف بمعنى 
مخالفة الواقع . 

إن قلت : إن تقسيم حكم الحاكم إلى حكم كاشف يسقط عن الحجَّيّة بالعلم 
بالخلاف. وحكم ولائيّ لا يسقط عن الحجِّيّة بالعلم بالخلاف غير صحيح ؛ 
لأنّ دليل الولاية فيهما واحد. وهو إمّا أن يدل على حكم ظاهري. أي يجعل 
حك الوك نمه طاعزيةامن فيل الأمارات أو الأصول» أو يدل على أن بقائية 
الولي واجبة وجوبأً واقعيّاً؛ ولا يمكن افتراض دلالته فى أحد القسمين على حكم 
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ظاهري, وفي الآخر على حكم واقعي؛ لأنّ دليل الولاية إن كان لفظيّاً فافتراض 
دلالته على هذين الأمرين يكون من سنخ استعمال اللفظ في معنيين؛ وإن كان 
كا فين ا رو كه لفقل داز؟ بالعك الراتعى دخو لفك الظاهرى] 

قلت : ليس الاختلاف في دلالة دليل الولاية سواء كان لفظيّاً أو عقليّاً وإنّما 
الدليل دل على نفوذ حكم الوليّ بمقدار ما له من قابليّة النفوذ. وإنما الاختلاف فى 
نفس حكم الوليٌّ» فتارة يقصد الولىّ تنجيز الواقع, أي أَنّه يخلق حكماً ظاهرياً, 
والقوس: تند ا الوا بالشرح الذي عرفتهء وكل منهما ينفذ بقدر ما يناسبه 
من النفوذ. ومن الطبيعي أنّ الأوّل لا يكون نافذاً إلا على من يحتمل موافقته 
للواقع, وأنّ الثاني يكون نافذاً على الكل؛ إذ لا يوجد واقع تُتوقّع موافقة حكم 
الحاكم أو مخالفته له. والحكم الذي صدر منه هو الواقع الذي يجب اتباعه, 
ولو كان الحكم الأولي هو الجواز فقد تبدل الجواز بسبب حكم الحاكم إلى 
الوتكونت اى الخروفة: 


حالة العلم بالحرمة : 


نعم لو اعتقد الشخص أنّ حكم الوليّ إِلزامٌ بأمر محرّم . كما لو اعتقد أن الجهاد 
حرام عليه؛ لأنّ الحرب فعلاً حرب يائسة مثلاً؛ أن الدماء التي تراق تراق بلا 
فائدة, وأنّ حكم الولىّ لم يوجب تبدّل موضوع الحرمة عليه بافتراض أن المفاسد 
ستقع على أيّ حال سواء اتبعه هذا الشخص المعتقد بالحرمة أو لا؛ لأنّ الآخرين 
سيتبعونه, واتباع هذا الشنخص سوف لن يزيد في المفسدة؛ بل لعل مخالفته تزيد 
فن الشعد على اسائى كوتدسيا لاختلاف الكلنة. 
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أقول : لو اعتقد الشخص الحرمة حتى بعد لحاظ صدور الحكم لم ينفذ عليه 
الحكم؛ لأنّ نفوذ حكم الوليّ إِنّما هو في دائرة حفظ الأحكام الإلزاميّة للشريعة؛ 
فمن اعتقد بخروج حكم الولىٌ عن هذه الدائرة لم يجز له اتباعه. 

بق نهدا أمران لاا بأ بالكبيه علنهما: 


حالة العلم بخطأ المستند : 


الأمر الأوّل:قد عرفت أنّ الحكم الكاشف حكم ظاهرىّ يسقط عن الحجَّية 
لدى العلم بالخلاف, ويقع الكلام هنا في ما لو فرض أنّ الحكم الكاشف لم يعلم 
بمخالفته للواقع , ولكنه علم بخطأ مستنده فهل يكون نافذاً أو لا؟ مثاله ما لو حكم 
الحاكم بالهلال. ولم يعلم المكلف بالخلاف أي لم يعلم يعدم الهلال ‏ لكنّه علم 
جنا ميهد الاك افك (١‏ عاك امسر عط علي ينه عور هاه لاب فيل 
كن الك هنا كنا كان بترن دلق كا ونا السيوا: رلا ؟ امكووتقر به نر 
ببيان أن نفوذ حكم الحاكم لم يكن على أساس الأمارية بنظر المولى عليه كي يقال 
بسقوطه لدى انتفاء كاشفيه بنظر المولى عليه: بل كان على أساس الولاية غاية ما 
هناك أن الحكم لمّاكان ظاهرياً لم يمكن نفوذه مع العلم بالخلاف, والمفروض هنا 
عدم العلم بالخلاف, فلا مانع من نفوذه. 

ولكن بالإمكان أن يقال بعدم النفوذ ببيان : أنّ الوليّ إذا كان لا ينظر إلا إلى 
تنفيذ الواقع وحفظه, فهو لا يريد حفظ الواقع بأكثر مما يحفظه حافظه وهو 
المدرك الذي اعتمد عليه فمع علم المكلف بخطأ ذاك المدرك لا مبرّر لنفوذ 


الحك عليه: 


قرف اي اجات نما وخ بد ناواو ل ل قال قلاخ في عضر فاه 


وبكلمة أخرى : كأنَ حكم الحاكم لم يكن طريقاً بالمباشرة إلى الهلال بل كان 
ظريقاً إلى البيّنة العادلة التي هي طريق إلى الهلال. وقد انتكشف لنا خطأ ذاك 
الطريق ومخالفته للواقع. فلا يثبت به الطريق إلى الهلال. 


حالة العلم بخطأ القاضى : 


الأمر الثاني : أن حكم القاضي في المرافعات يكون عادة بروح الحكم 
الكاشف, أى 92 القاضي يريد تطبيق الحق ولا يريد إنشاء الحقّ وإيجاده, ولذا لو 
كان يعلم أحد المترافعين أنه هو الظالم. ولكن تمّت المقاييس الظاهرية لدى 
القاضي بنحو حكم لصالح ذاك الظالم لم تجز له الاستفادة من حكم القاضي لصالح 
دهم زعب ليه إزيد اع الجا ال ناحو ولك رط اذ هذا الشككم كنم 
كاشف لا حكم ولائي لا إشكال في نفوذه على المحكوم عليه ولو كان يقطع المحكوم 
عليه بأنه هو المظلوم, وأنّ هذا الحاكم لم يصب الواقع. والسر في ذلك هو أن لنفوذه 
دليلاً خاصاً به غير أدلة الولاية الدالة عليه بالإطلاق, وذاك الدليل ظاهر في تنفيذ 
حكم القاضي خصماً للنزاع, ولا يتم خصم النزاع بغير هذا المستوى من النفوذ ولم 
يكن ذاك الدليل ناظراً إلى مجرّد جعل حكم ظاهري يسقط بالعلم بالخلاف. 
والشو هرانا أت اليد الشوت العالسى. 


٠١‏ / ربيع الثانى / ١٠4١ه.‏ ق 
المصادف 51 /7م/4/ /5ه. ش 
كاظم الحسينى الحائري 


الريك يدا لكات 000111121 0000001 
المقدمة : شبهات حول إقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة ا لاس 
شبهة عدم إمكان ن الاتتصار في عصر الغيبة . اا 00 
تناو الأمم في الطاقات الأو 3051 ا 
إطلاق الأدلة فى أجواء المدرسة الاسلاميّة اك 
شبهة الشكٌ فى القدرة ا ا 
شواهد عطاوق الأدلة اا 11[ [ز1ذ[1[ 1[ 1 111 

حكمة الغيبة 0 

أخار اختصاضن الجهناد بزمن الحضور دوقع اا وو 0 

أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم 5 
المسائل المبحوثة فى هذا الكتاب د ا 0 
الفقيه رئيس الدّولة الاسلاميّة في عصر الغيبة 00 


الأساس الفقهى لولاية الفقيه 000 000111 


افك اما هيدا الأموو ايف ا اا 
شرط الفقاهة فى ضوء الدليل ا 11 000 
قرط التقاعة قر طويد التو اتسين خنع قات و موتو تبج ا ا 01 
؟-على أساس الأدلة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم بز د 0000000000055 
٠7‏ على أساس النصّ على ولاية الفقيه 00000111 
سند الحويف ماوع با ا و الا مدنا ع لا ما مويه ا ا 
دلالة الحديث 1 000 غك؛ 
مع الأستاذ الشهيد ب 008 0 00000000 
الم شرات الفاتة لاتحاء الشاصر المعده كد م ام امن و اا 
من نتائج البحث ا ا 00 
مدئ دخل الانتخاب فى الولاية 0 
دليل الاتتخاب مع إطلاق المنتخب 11 00011 
دليل الاتتخاب مع إجمال المنتخب 0000000 
التمسك بأدلّة البيعة لمشروعية الاتتخاب طاو اناه موادا 
الترجيح بالانتخاب بعد فرض صلاحيّة الولاية م ا ا 
التمسّك بما ورد فى (الرضا من آل محمد َيه ) ا ل ا 
انتخاب غير الفقيه. 0 
النقية غير النعدن ا ا ا اا ا 0000 
شورى القيادة ا كا تو وج 1 شك وض التق عسوا الب اوه ل 1101 
إيطال فكرة الشورى بالنصوص ا 
58 


إيطال فكرة الشورى بقصور الدليل 01000 


المرععنة دالولا ا ز[ز[ز[ 0011111 
أدلة عدم جواز الفصل نلو أ ما سم دسو سو اده ولس جاخ واسس و ا 
نفوذ حكم الولىّ على سائر الفقهاء 507000 
حالة العلم بخطأ الوليّ ري ا يا ا 
الحكم الولائي والحكم الكاشف 210000 


حالة العلم بالحرمة ا 
حالة العلم بخطأ المستند ا ا 


حالة العلم بخطأ القاضي سس امس جر و 


